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شكر وعرفان 


' بادئ ذي بدء أتوجه بالشكر لله عز وجل الذي وفقني لإنجاز هذا البحث» وما توفيقي إلا بالله 
العلي العظيم". 

كما أتوجه بالشكر والتقدير لأستاذي المشرف الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث» وعلى 

كل توجيهاته و ملاحظاته القيمة والسديدة على المستويات المنهجية» المعرفية واللغوية» فكان نعم 

المرشد و الموجه". 

كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل أعضاء لجنة المناقشة على 

إيلائهم العناية الكافية لهذه المذكرة من خلال قراءتها وإبداء شتى الملاحظات بشأنها على المستويات 
المنهجية» المعرفية واللغوية". 
كما أتقدم بالشكر إلى كل الأساتذة الذين درسوني خلال مختلف الأطوار الدراسية التعليمية 


وخاصة أساتذة العلوم السياسية بجامعة باتنة. 


الإهداء 


إلى والدي الكريم رحمه الله 
إلى أمي الغالية معلمة الأجيال التي غرست فيا حب الدراسة والعلم منذ نعومة أظافري 
إلى سندي في الحياة اللذان يسانداني دائما أخواي يوسف و أسامة 
إلى عائلتي الثانية أخوالي نوال سعيدة محمد مولود وداد سامية 


و إلى جميع الأصدقاء 


ملخص الدراسة 





دور الاتحاد الأوروبي في الحوكمة البيئية العالمية 


من إعداد الطالبة: تحت إشراف الأستاذ: 
أميرة بوالصيود د. مراد بن سعيد 
ملخص الدراسة: 


يهدف هذا البحث إلى إبراز دور الاتحاد الأوروبي في الحوكمة البيئية العالمية» حيث سنقوم بدراسة 
مفهوم كل من الاتحاد الأوروبي والحوكمة العالمية» بالإضافة إلى تحليل فاعلية وتماسك الاتحاد 
الأوروبي في الحوكمة العالمية ودراسة تأثير السياق الخارجي في العلاقة بين التماسك والفاعلية. ثم 
نتطرق إلى نموذج الحوكمة البيئية متعددة المستويات وتطور السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي. 
والفاعلين فيها وأدوات صنعها. وأهم استراتيجياتها. وبعد التطرق لنموذج الحوكمة البيئية للاتحاد 
الأوروبي ومنظومة السياسة البيئية» نضبط مفهوم الحوكمة البيئية العالمية وأهم نقاشات الإصلاح 
بشأنهاء وبروز الاتحاد الأوروبي كقائد في مجال الحوكمة البيئية العالمية نتيجة لتضافر آثار السياسة 
الداخلية والمنافسة التنظيمية الدولية. ثم ننتقل لتقييم فاعلية الاتحاد الأوروبي في الحوكمة البيئية 
العالمية» في مجال الشؤون البيئية العالمية» نظام تغير المناخ العالمي والمفاوضات البيئية الدولية. 


الكلمات المفتاحية: الحوكمةء العولمةء الحوكمة البيئية العالميةء الفاعليةء الاتحاد الأوروبي. 
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The role of the European Union in global environmental governance 
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Abstract : 


This research aims to display the EU's role in global environmental governance, Where 
we'll examine the concept of both the European Union and global governance, In addition to 
the analysis of the Actorness and cohesion of the European Union in global governance And 
study the effect of the external context in the relationship between cohesion and Actorness. 
Then we address the environmental governance model multilevel And the development of 
environmental policy of the European Union, And the actors and tools manufacture. And the 
most important strategies. After addressing the EU environmental governance model And 
environmental policy system, Fine-tune the concept of global environmental governance The 
most important reform discussions on them, And the emergence of the EU as a leader in the 
field of global environmental governance As a result of the combined effects of domestic 
politics and international regulatory competition. Then move to assess the Actorness of the 
EU in global environmental governance, In the field of global environmental affairs, Global 
climate change regime And international environmental negotiations. 


Keywords: Governance - Globalization - Global environmental governance - Actorness- 
European Union. 
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يواجه المجتمع الدولي اليوم عددا من التحديات البيئية العالمية نتيجة التغير البيئي السريع الذي 
يحيط بناء كتغير المناخ» نقص المياه وفقدان التنوع البيولوجي. والملاحظ في الأمر أن هذه المسائل 
تتجاوز حدود الدولء ولذا فإن حماية البيئة العالمية يفوق طاقة بلدان بمفردها ولن يكفيها سوى العمل 


الدولي المخطط والمنسقء فالعالم يحتاج لنظام متماسك لحوكمة بيئية عالمية. 


ويعتبر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية في استكهولم سنة 1972 المؤتمر الرئيسي 
الأول حول القضايا البيئية» بغرض حماية وتحسين البيئة والتعامل معها بروح من التعاون من قبل 
جميع الدول» المتقدمة والنامية من خلال الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف أو غيرها من الوسائل 
المناسبة. المؤتمرات اللاحقة بعد مؤتمر استكهولم بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة 
والتنمية في ريو دي جانيرو سنة 1992ء ومؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة في 
جوهانسبورغ سنة 2002. جلبت انشغالات بيئية إلى اهتمام نطاق واسع من الناس» حيث كانت تلك 
المؤتمرات مؤثرة جدا في تطوير رؤية عالمية لمستقبلنا. وفي ale ils‏ 1986« أصبحت حماية البيئة 
من أهداف السياسات المشتركة»ء المذكورة في نصوص الاتفاقية الأوروبية والقانون الأوروبي الموحد. 
في معاهدة ماستريخت في عام 1992( تمت ترقية مفهوم حماية البيئة بغرض تعزيز التنمية المنسجمة 
والمتوازنة التي يجب أن تكون مستقرة ودائمة» غير تضخمية» واحتراما للبيئة» dya‏ أصبحت هدف 
أساسي للاتحاد الأوروبي. وتم صياغة السياسة البيئية في الاتحاد الأوروبي في برامج العمل البيئية في 


الاتحاد الأوروبي» وأدى ذلك إلى إنشاء قوانين تشريعية تغطي جوانب معينة من الحماية البيئية. 


وفي سياق آخر نجد أن الاتحاد الأوروبي قد وضع سياسة الكفاءات عبر مجموعة من المجالات 
البيئيةء و وقع أكثر من 60 اتفاقية بيئية متعددة الأطراف بغرض الاعتراف بالطابع الدولي للعديد من 
المسائل البيئيةء حيث أن بعض هذه الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف هي عالمية في طبيعتهاء 
والتفاوض بشأنها يكون تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا. كما أن الاتحاد الأوروبي 
لديه أعلى المعايير البيئية في العالم مع إعطاء الأولوية لمجالات مكافحة تغير المناخ» الحفاظ على 
التنوع البيولوجي» الحد من الآثار الصحية الناجمة عن التلوث والاستخدام الغير عقلاني للموارد 
الطبيعية. 
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كما سعى الاتحاد الأوروبي في السبعينيات والثمانينيات ليكون معترف به كشريك مفاوض 
وكطرف في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطرافء والاتحاد الأوروبي في الوقت الحاضر معترف به من 
قبل شركائه الدوليين وأصبح يشارك في المفاوضات البيئية الدولية. وبحكم القانون الاعتراف بالاتحاد 
الأوروبي ليس مشكلة اليوم. ليس فقط الاتحاد الأوروبي» الجماعة الأوروبية قبل عام 2010 كانت 
طرف في جميع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الرئيسيةء كما يشارك أيضا في معظم عمليات 
التفاوض الدولية بنفس الحقوق الرسمية للدول. 


إشكالية الدراسة: 


الاتحاد الأوروبي وضع السياسات والمعاييرء واتخذ الإجراءات اللازمة لحماية وإدارة البيئة» كما 
شجع على اتخاذ تدابير على الصعيد الإقليمي والتي سيكون لها تأثير عالمي. و مع ذلكء فإن الأنظمة 
البيئية الدولية والأدوات البيئية في الاتحاد الأوروبي لا توجد في عزلة. لأن العديد من المشاكل البيئية 
عابرة للحدود الطبيعية. مثل: الغازات المسببة للاحتباس الحراري» تيارات الهواء التي تحرك الملوثات 
من منطقة إلى أخرى. أيضا حالة التلوث البحري (على سبيل المثال» عن طريق النفط والبلاستيك)» 
والملوثات يمكن أن تنتشر على مسافات كبيرة نتيجة الرياح وتأثير المد والجزر. وعلى هذا الأساس 
نطرح الإشكالية التالية: 


إلى أي مدى يمكن اعتبار الاتحاد الأوروبي فاعلا رئيسيا في إطار الحوكمة البيئية العالمية؟ 


وكيف يمكن تقييم دور الاتحاد الأوربي في منظومة الحوكمة البيئة العالمية؟. 
الأسئلة الفرعية: 
تتفرع عن الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية نوجزها فيما يلي: 
-ما المقصود بالحوكمة البيئية العالمية؟. 
- كيف تتخذ القرارات على مستوى الاتحاد الأوروبي؟ 
-ما هي استراتيجيات السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي لتحسين حالة البيئة؟. 


-ما هي الأدوار التي لعبها الاتحاد الأوروبي في تشكل الحوكمة البيئية العالمية؟. 
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-ماهي العوامل التي ساهمت في بروز الاتحاد الأوروبي كقوة معيارية في مجال الحوكمة البيئية 
العالمية؟. 
-إلى أي مدى يمكن اعتبار الاتحاد الأوروبي كفاعل عالمي في المفاوضات البيئية الدولية؟. 
فرضيات الدراسة: 

للإجابة على الإشكالية موضوع البحثء قمنا بصياغة الفرضية الرئيسية الاتية: 

قضية تغير المناخ لا تشكل فقط جانب هام للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي لتوسيع 
da gah‏ ونطاقه» بل تعتبر أيضا قضية "المنقذ" لمشروع الاندماج في الاتحاد الأوروبي بشكل cale‏ 
ماساهم في بروزه كقائد عالمي في مجال الحوكمة البيئية العالمية. 
ويتفرع عن هذه الفرضية الرئيسية عدد من الفرضيات الفرعية كالاتي: 
الفرضية الفرعية الأولى: شجّعت ديناميات صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والتنسيق الداخلي على 
مستويات عالية من الحماية البيئية» الاتحاد الأوربي إلى اعتماد تشريعات بيئية أكثر طموحا وصرامة 
في العالم. 
الفرضية الفرعية الثانية: المصالح التنافسية الدولية للاتحاد الأوروبي لدعم الاتفاقات الدولية من شأنها 
أن تضغط على الدول الأخرى لاعتماد أنظمة بيئية مماثلة. 
الفرضية الفرعية الثالثة: الانقسامات الدولية وتراجع الدور الدولي للولايات المتحدة في المجال البيئي؛ 
واعتبار الاتحاد الأوربي كمنظمة تكامل إقليمية» عوامل ساهمت في بروز الاتحاد الأوروبي كقائد في 
الحوكمة البيئية العالمية . 
الفرضية الفرعية الرابعة: كلما كان نظام تمثيل الاتحاد الأوروبي في مؤتمرات الأطراف يتميز 


بالتنسيق والمرونة كلما أدى إلى درجة كبيرة من التماسك والتأثير على فاعليته في سياسة المناخ 
الدولية. 
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منهجية الدراسة: 


في إطار انجازنا لهذا البحث تم الاعتماد على الأسلوب الوصفي التحليلي من خلال وصف 
الظاهرة محل الدراسة وتنظيمها وتحليلها بهدف الوصول إلى الأسباب والعوامل التي تتحكم فيها 
واستخلاص النتائج» وذلك من خلال تعريف الحوكمة البيتية العالمية» تحديد فواعل الحوكمة وتحليل 
العوامل التي أدت إلى فاعلية الاتحاد في الحوكمة البيئية العالمية. 

أما من الناحية المنهجية» فقد تم الاعتماد على: 
منهج دراسة الحالة: حيث اتبعنا هذا المنهج بغرض جمع البيانات العلمية الخاصة بالحالة لدراستها 
وتحليلها ومسايرة المراحل والخطوات التي مرت بها الحالة المختارة. وهذا ما قمنا به مع حالة 
الدراسة حيث تعمقنا في الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي من خلال تبنيه مختلف التشريعات 
وتفاوضه في العديد من الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف» بغرض الحصول على معلومات شاملة عن 
الحالة المدروسة. بالإضافة إلى اعتمادنا على مدخل تحليل النظم. 


مدخل تحليل النظم : حيث حدد ديفيد استون مفهومه فاعتبر النظام في التحليل السياسي نسقا أو 
مجموعة من المتغيرات المعتمدة على بعضها البعض والمتفاعلة فيما بينهاء على اعتبار أن السياسات 
العامة للبيئة العالمية تشارك في رسمها أطراف مختلفة» على المستويين الداخلي والخارجي للدول. 
مدخل التحليل الشبكي: استخدمنا مدخل تحليل الشبكة الرسمي لفهم الاتحاد الأوروبي باعتباره منظمة 
تكامل اقليمية» أيضا لدراسة السياق المؤسسي للحوكمة البيئية العالمية ومختلف التفاعلات بين 
المنظمات المختلفة والدول في إطار المفاوضات البيئية الدولية. 


الدراسات والأدبيات السابقة: 


في سياق مراجعة الأدبيات ذات الصلة بالبحث» تم الاضطلاع على العديد من الدراسات الأكاديمية 
والتي كانت منطلق للبحثء. ومن بين الأدبيات التي تم الاضطلاع عليها واعتمادها باعتبارها مراجع 
1- الدراسة التي قدمها مراد بن سعيد وصالح زياني والتي جاءت بعنوان "الحوكمة البيئية العالمية: 
قضايا وإشكالات": الجزائر: دار قانة للنشر والتوزيع؛ 2010ء والتي سلط الكاتبان من خلالها الضوء 
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على الإشكاليات العملية التي يثيرها منظور "الحوكمة العالمية" في مجال البيئة» والتطرق لأهم المفاهيم 
المتصلة بالحوكمة البيئية العالمية. كما اهتم المؤلفان بالإشكاليات النظرية والتطبيقية التي تثيرها 
عمليات الحوكمة البيئية» وتساهم في إيجاد حلول مستدامة لها. وتوصل الكاتبان إلى نتائج من أهمها: 
أن الطبيعة التعددية للحوكمة البيئية العالمية» لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار في عمليات النماذج. أيضا 
المشاكل البيئية هي ذات بعد عالمي وبالتالي ضرورة تكائف الجهود العالمية للقضاء عليها والمحافظة 
على البيئة الطبيعية. ودراستنا هذه جاءت مكملة» لأننا سنقوم بالتخصص حيث سنركز على مساهمة 


جهة معينة وهي الاتحاد الأوروبي في تطوير الحوكمة البيئية العالمية. 
2- در اسة: 


John Vogler, "The European contribution to global environmental governance", 
International Affairs, n° 81, 2005. 


والتي تناول فيها إشكالية: ما هي الحوكمة البيئية العالمية؟ وعلى الصعيد الرسمي تقريبا مرادفة 
للتعاون البيئي الدولي؛ لشبكة من المنظمات البيئية الدولية والاتفاقيات والمجالات التي بينهم. وتوصلت 
الدراسة إلى نتائج من أهمها: أن الدبلوماسية البيئية الدولية وصفاتها المميزة التي ميّزت الطريقة التي 
يظهر بها الاتحاد للعالم الخارجي. كالسياسة المتعلقة بتغير المناخ» وفرت نطاق واسع لقيادته العالمية. 
ودراسة 5S) John Vogler‏ على مساهمة الاتحاد الأوروبي في الحوكمة البيئية العالمية على 
المستوى العالمي» وتجاهلت مساهمة الاتحاد في الحوكمة البيئية العالمية على المستوى الداخلي للاتحاد 
وتناسقها وتنظيمها من خلال سن تشريعات مختلفة ووضع استراتيجيات لحماية البيئة داخل الاتحاد 
الأوروبيء وبالتالي فدراستنا جاءت مكملة لهذا الجانب. 


3 دراسة: 


Daniel Kelemen, "Globalizing European Union Environmental Policy", Paper presented 
at Princeton University, European Union Center, Princeton Annual Workshop on 
European Integration 1 May 2009. 


تناولت هذه الدراسة جهود الاتحاد الأوروبي في عولمة التنظيم البيئي للاتحاد الأوروبي. وتوصلت 
هذه الدراسة إلى نتائج أهمها: أن قيادة الاتحاد الأوروبي في الحوكمة البيئية العالمية ظهرت نتيجة 
لتضافر آثار السياسة الداخلية والمنافسة التنظيمية الدولية. والقوة المتزايدة للمصالح البيئية في أوروبا 
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خلال أواخر عام 1980. ودراستنا جاءت مكملة لهذه الدراسة من حيث التطرق لعوامل أخرى ساهمت 
في بروز الاتحاد الأوروبي كقوة معيارية في مجال الحوكمة البيئية العالمية» كالدور الحاسم لتكامل 
السوق الموحدة في تعزيز التقارب بين السياسات البيئية على المستوى الأوروبي وكذلك في بسط النفوذ 
الأوروبي على المستوى العالمي» وأيضا قيادة الاتحاد الأوروبي في السياسة الدولية لتنظيم التكنولوجيا 
الحيوية. 


4- دراسة: 


Carolina B. Pavese and Diarmuid Torney, “The contribution of the European Union to 
global climate change governance: explaining the conditions for EU actorness”, Revista 
Brasileira de Politica Internacional, n° 55, 2012. 


تناولت هذه الدراسة الدور القيادي للاتحاد الأوروبي في حوكمة المناخ العالمي» ودفع الالتزامات 
الدولية الطموحة. خاصة فيما يخص اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول 
كيوتو. وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها: أن سياسة المناخ تعتبر دافعا هاما للتكامل الأوروبي. 
كما استخدم تغير المناخ باعتباره وسيلة للتصدي لمصالح أمن الطاقة على نطاق واسع. والحد من 
انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المرتبط ارتباطا وثيقا باستخدام أكثر محدودية للوقود 
الأحفوري. ودراستنا جاءت مكملة لهذه الدراسة من خلال تطرقنا للأدوار المختلفة للاتحاد الأوروبي 
في تشكل الحوكمة البيئية العالمية في مجال كل من التنمية المستدامة والتعاون البيئي الدولي. 


ه- دراسة: 


Henrik Selin, “EU Environmental Policy Making and Implementation: Changing 
Processes and Mixed Outcomes”, Paper presented at the 14th Biennial Conference of 
the European Union Studies Association, Boston, Massachusetts, March 2015. 


تناولت هذه الدراسة صنع السياسات البيئية الأوروبية وتنفيذهاء حيث ناقشت الدراسة تطور الأساس 
القانوني للاتحاد الأوروبي من خلال إصلاحات معاهدة لصنع السياسات البيئية والسعي إلى التنمية 
المستدامة. واستعراض الفاعلين الرئيسيين في السياسة البيئية في الاتحاد الأوروبي ومناقشة السياسات 
البيئية في الاتحاد الأوروبي والتنفيذ. وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها: بروز الاتحاد الأوروبي 
كفاعل إقليمي وعالمي في العديد من مجالات السياسة البيئية وصنع السياسات. جاء نتيجة التطور 
e gazal ch galili‏ من التعديلات على معاهدة روما لتوسيع نطاق السلطة القانونية للاتحاد الأوروبي 
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المتعلقة بالقضايا البيئية. وجاءت دراستنا مكملة من خلال تطرقنا لاستراتيجيات السياسة البيئية للاتحاد 
الأوروبي. 
أهمية الموضوع: 

تبرز أهمية الموضوع من خلال القيمتين العلمية والعملية للموضوع. من ناحية القيمة العلمية 
للموضوع التي تبرز من خلال عمل الاتحاد الأوروبي كجهة فاعلة اقليمية يمكن له التأثير على صنع 
السياسات على الصعيدين الوطني والدولي. من خلال سن تشريعات لحماية البيئة على مستوى الاتحاد 


ومن ثم الضغط على جهات عالمية أخرى لتبني تشريعات مماثلة خاصة في إطار السوق الأوروبية 
E E E‏ 


أما القيمة العملية للموضوع فتتجلى من خلال سعي الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول لمشاكل البيئة 
دول العالم ومختلف الفواعل التي يمكن أن تؤثر في هذا المجال. 


أهداف الدراسة: 
يصبو هذا البحث بعد الإجابة على الإشكالية المطروحة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: 


- التعرف على مصضطلح الحوكمة الذي شاع استخدامه بشكل واسع في نهاية التسعينيات من قبل 
المنظمات الدولية كمنهجية لتحقيق التنمية المجتمعية في الدول النامية نتيجة قصور القطاع الحكومي 


عن تحقيق ذلك بفعالية وكفاية. 


- إبراز العوامل المساعدة على قيادة الاتحاد الأوروبي في مجال الحوكمة البيئية العالمية والتي من 
بينها الآثار المجتمعية للسياسة الداخلية والمنافسة التنظيمية الدولية. 


- إيراز طريقة صنع السياسات الداخلية للاتحاد الأوروبي» وأهم استراتيجيات السياسة البيئية للاتحاد. 
أسباب اختيار الموضوع: 


من أسباب اختيارنا لهذا الموضوع أسباب موضوعية و تتعلق بالرغبة في إبراز الدور الفاعل 


للاتحاد الأوروبي في الاتفاقيات البيئية ZAPA)‏ ومن جهة أخرى معرفة فدرة الاتحاد الأوروبي لے 
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التصرف بطريقة متماسكة لنشر معاييره دولياء» وكيفية تطور هذه القدرة تدريجيا من خلال توسيع 
نطاق الكفاءة البيئية للاتحاد الأوروبي» ودوره في السياسات الخارجية وتزايد الاعتراف الممنوح 
للاتحاد في المحافل الدولية. وفهم التحول المذهل للسياسة البيئية للاتحاد الأوروبي من معاهدة حكومية 
دولية لم تشر على الإطلاق للبيئة إلى نظام حوكمة بيئية متعددة المستويات» بعيدة المدى في رسم 
السياسات التي يتم فيها تقاسم سلطات صنع السياسات بين الأطراف الفاعلة على مختلف المستويات. 


أما فيما تعلق بالأسباب الذاتية» فتتلخص في الآتي: 
- الرغبة في توسيع معلوماتي ومدركاتي بشأن موضوع الحوكمة البيتية العالمية» ومساهمة الاتحاد 


JAgy yall Aallly Agallall 4gil) AUS gal 


- الفضول حول موضوع الحوكمة البيئية العالمية باعتباره موضوع حديث ويعالج الراهن الدولي» من 
خلال إبراز مساهمة الاتحاد الأوروبي في مختلف الاتفاقيات والمبادرات البيئية الدولية التي عقدت بغية 
الوصول إلى حلول للمشاكل البيئية. 
حدود الدراسة 
الموضوع: دور الاتحاد الأوروبي في الحوكمة البيئية العالمية. 
المجال المكاني: الاتحاد الأوروبي. 
المجال الزماني: منذ 1950 أي بالرجوع التاريخي للبدايات الأولى لتشكل الاتحاد الأوروبي. أي تاريخ 
تبرير خطة البحث : 

خصصنا الفصل الأول بعنوان الاتحاد الأوروبي في إطار الحوكمة العالمية حيث تناولنا في 


المبحث الأول نشأة الاتحاد الأوروبي من خلال الرجوع إلى نشأته والتطورات التي تمت على 
المستوى المؤسسي من خلال العمل المشتركء؛ كم تناولنا طريقة عمل الاتحاد الأوروبي حيث ركزنا 
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فيه على المؤسسات الرئيسية التي تساهم في عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والمبحث الثاني 
تم تخصيصه لمفهوم الحوكمة العالمية والتي هي نتاج تحولات النموذج الليبرالي الجديد في العلاقات 
السياسية والاقتصادية الدولية» والمقاربات النظرية لتفسيرها. أما المبحث الثالث فتم تخصيصه لمقاربة 
فاعلية الاتحاد الأوروبي في الحوكمة العالمية حيث تناولها خلال هذا المبحث مختلف المفاهيم ذات 
الصلة فاعلية الاتحاد كالقيادة والفعالية» التماسك الداخلي. ثم تم تقديم استنتاجات حول الفصل الأول. 


وللتعمق أكثر في فهم الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في الحوكمة البيتية العالمية» لابد من 
فهم دور الاتحاد في الحوكمة البيتية العالمية على المستوى الداخلي له. وبالتالي قمنا بتخصيص الفصل 
الثاني لدراسة نموذج الحوكمة البيئية للاتحاد الأوروبي ومنظومة السياسة البيئية. حيث تناولنا نموذج 
الحوكمة البيئية متعددة المستويات GY‏ ايجاد حلول لمشاكل البيئة العالمية يتطلب تنفيذ الاجراءات 
والتشريعات على عدة مستويات بحكم الدور المحدود للدولة وهذا في إطار المبحث الأول» أما المبحث 
الثاني فخصص لصنع وتنفيذ السياسة البيئية في الاتحاد الأوروبي من خلال تطرقنا لتطور السياسة 
البيئية للاتحاد وأهم الفاعلين clad‏ بالإضافة إلى أهم التشريعات التي أقرها الاتحاد بغرض حماية 
وأدوات تنفيذها. كما تناولنا ثلاث استراتيجيات لتحسين البيئة في الاتحاد الأوروبي وتسعى في مجملها 
للتوفيق بين الجانب الاقتصادي والجانب البيئي وتتمثل في استراتيجية الفصل المطلق» استراتيجية 


التنمية المستدامة واستراتيجية أوروبا 2020. ثم قدمنا استنتاجات حول الفصل الثاني. 


الفصل الثالث تم تخصيصه للأدوار التي لعبها الاتحاد الأوروبي في تشكل منظومة الحوكمة البيئية 
العالمية» وفي إطار الدور الحاسم الذي يلعبه الاتحاد على المستويات المختلفة للحوكمة البيئية المختلفة 
قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحثء المبحث الأول تطرقنا فيه لمفهوم الحوكمة البيئية العالمية 
التي توضح لنا الأدوار التي على الدولة والفواعل المختلفة القيام بها لمواجهة المشاكل البيتية المختلفة 
وأهم مميزاتهاء إضافة إلى تقديم صورة شاملة عن أهم المؤسسات البيئية. والعلاقة بين الاقتصاد 
السياسي والبيئة. في حين خصص المبحث الثاني للدور الكبير الذي لعبه الاتحاد في مجال حوكمة 
المناخ العالمي» التنمية المستدامة والتعاون البيئي الدولي. أما المبحث الثالث فخصص للقوة المعيارية 
للاتحاد الأوروبي في مجال الحوكمة البيئية العالميةء وظهوره كقائد في مجال الحوكمة البيئية العالمية 
نتيجة لتضافر آثار السياسة الداخلية والمنافسة التنظيمية الدولية. ثم قدمنا استنتاجات حول الفصل 
الثالث. 


المقدمة 





الفصل الرابع والأخير في دراستنا خصص لفاعلية الاتحاد الأوروبي في الحوكمة البيئية العالمية: 
حيث تم تقسيمه إلى ثلاث مباحث تناولنا في المبحث الأول فاعلية الاتحاد الأوروبي في الشؤون البيئية 
العالمية من حيث التماسك والفعالية في المفاوضات البيئية الدولية» المبحث الثاني خصص لفاعلية 
الاتحاد الأوروبي في نظام تغير المناخ العالمي حيث تناولنا فيه تقييم المتطلبات الرسمية لفاعلية في 
فاعلية الاتحاد من خلال مسألة القدرة وتمثيل الاتحاد على المستوى المتعدد الأطراف. بالإضافة إلى 
تقييم فاعلية الاتحاد الأوروبي في الممارسة من حيث المسائل المتعلقة بالتماسك والفرص الخارجية. 
في حين خصص المبحث الثالث لتقييم فاعلية الاتحاد الأوروبي من حيث السياسة البيئية الخارجية 
وكمفاوض مستقل في المفاوضات البيتية العالمية وتقييم هذه الفاعلية» ثم في الأخير قدمنا استنتاجات 


حول الفصل الرابغ. 
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الفصل الأول: 
الاتحاد الأوروبي في إطار الحوكمة العالمية 


الفصل الأول: الإتحاد الأوروبي في إطار الحوكمة العالمية 





سنتناول في هذا الفصل دور الاتحاد الأوروبي في إطار الحوكمة العالمية من خلال ثلاثة مباحث»ء 
يخصص المبحث الأول لمفهوم الاتحاد الأوروبي حيث سنلقي الضوء في المبحث الأول على مفهوم 
الاتحاد الأوروبي بغرض فهم منظومة الاتحاد الأوروبي» وقد تم بناء الاتحاد الأوروبي من خلال 
سلسلة من معاهدات ملزمة» على مر السنوات» سعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مواءمة 
القوانين واعتماد سياسات مشتركة بشأن عدد متزايد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 
تشترك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتحادا جمركيا؛ سوق واحدة فيها السلع والأشخاص 
ورؤوس الأموال تتحرك بحرية؛ سياسة تجارية مشتركة؛ وسياسة زراعية مشتركة. تسعة عشر دولة 
عضو في الاتحاد الأوروبي تستخدم العملة الموحدة (اليورو). وبالإضافة إلى ذلك» وضع الاتحاد 
الأوروبي السياسة الخارجية والأمنية المشتركة Jills (CSP)‏ تشمل الأمن المشترك وسياسة الدفاع 
(CSDP)‏ والسعي إلى التعاون في مجال العدل والشؤون الداخلية (384) لصياغة التدابير الأمنية 
الداخلية المشتركة. 

أما في المبحث الثاني فسيتم تناول مفهوم الحوكمة العالمية» والتي ظهرت خلال العقود الأخيرة 
بفعل عدة أسباب كنهاية الحرب الباردة وتنامي وتيرة العولمة التي أصبحت محل اهتمام وتنظير الفكر 
المعاصرء بالإضافة إلى الطفرة التكنولوجية في مجال الاتصال والمعلومات في الاهتمام بالحوكمة 
العالمية. بالإضافة إلى التطرق لبعض النماذج التفسيرية للحوكمة العالمية» وهي نماذج تسعى وتحاول 
إيجاد تفسير لتساؤل مركزي يتم طرحه عند الحديث عن الحوكمة العالمية» وفحوى هذا التساؤل هو ما 
هو مستقبل الدولة في حالة سيادة نمط الحوكمة العالمية والتي تسمى عادة بفترة ما بعد الدولة؟. 

في حين سنتناول في المبحث الثالث مقاربة لفاعلية الاتحاد الأوروبي في الحوكمة العالمية» حيث 
سنقوم بتحليل فاعلية وتماسك الاتحاد الأوروبي في الحوكمة العالمية ودراسة تأثير السياق الخارجي في 
العلاقة بين التماسك والفاعلية. والكثير من المحللين السياسيين ووسائل الإعلام يتقاسمون الافتراض 
البديهي بأن "الاتحاد الأوروبي" سيكون أكثر فاعلية على الساحة العالمية إذا كانت الدول الأعضاء 
"تتحدث بصوت واحد". هذا الافتراض يكون أكثر تماسكا داخليا وعادة ما يترجم إلى مزيد من التأثير 
الخارجي وفي الواقع هو الدافع وراء المعاهدة الدستورية عام 2004 ومحرك معاهدة لشبونة عام 
9 بغرض زيادة كفاءة الاتحاد الأوروبي في مجموعة متنوعة من المجالات السياسية والمحافل 
الدولية. 
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الفصل الأول: الإتحاد الأوروبي في إطار الحوكمة العالمية 





المبحث الأول: مفهوم الإتحاد الأوروبي 

الوحدة الأوروبية هي مشروع فكري تبلور في أذهان مفكرين وفلاسفة قبل أن يتحول إلى مشروع 
سياسي تسهم في بنائه مؤسسات تحظى بدعم رؤساء الدول والحكومات» والنخب السياسية» الاقتصادية 
والاجتماعية في مختلف الدول الأوروبية» ولم يظهر هذا المشروع فجأة وإنما تبلور تدريجيا عبر قرون 
طويلة من خلال رؤى فكرية تباينت دوافعها وأهدافهاء إذ سنتناول في هذا المبحث نشأة الاتحاد 
وطريقة عمله من خلال مؤسسات معينة ومجالات اختصاص محددة؛ إذ نرى كيف اقترنت الأحداث 
والمصالح لإحداث التطور ككل. بالإضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي فاعل عالمي» خاصة في ظل 
إقامته علاقات اقتصادية وسياسيةء والازدهار؛ في ظل وجود مؤسسات الأعمال والنقابات العمالية ذات 
المصالح الخاصة» وحماية البيئة؛ في ظل الضغط الذي تمارسه أحزاب الخضر والمنظمات التطوعية: 
وصيرورة تغير المناخ إلى مسألة محل اهتمام عام متزايدء والتأثير في العلاقات الخارجية؛ وذلك 
بهدف تعزيز المصالح المشتركة في العالم ككل. 
المطلب الأول: نشأة الاتحاد الأوروبي 

ol»‏ تصنع أوروبا دفعة واحدة» ولا وفقا لخطة عامة واحدة» بل ستبنى من خلال إنجازات 
طروي نو أو شاه رن بيه لباك كي عد نويا ينه بطر الي شر Les‏ 
الجماعة إلى الاتحاد الذي نراه اليوم؛ إذ تطورت المؤسسات والصلاحيات خطوة بخطوة» بناء على 
التقة المكتسبة من نجاح الخطوات السابقة للتعامل مع المسائل التي بدا أن السبيل الأفضل هو التعامل 
معها بالعمل المشترك. 
1-الخمسينيات: المعاهدات التأسيسية 

اقترح وزير الخارجية الفرنسي روبرت شومان في 9 ماي 1950ء وضع إنتاج الفحم والصلب 
الفرنسي والألماني في مؤسسة مشتركة» وأيضا مفتوحة إلى دول أوروبية أخرى. وهذه الخطة التي 
Se‏ أن ترجع إلى جان مونيه'» من شأنها أن تساعد على منع الحروب في أوروبا في المستقبل. كما 
أصر مونيه باعتباره مسؤول عن صياغة إعلان شومان على وجود سلطة تنفيذية قوية في قلب 
الجماعة» وتزويد هذه الجماعة بمجلس برلماني ومحكمة (وهما بذرتا سلطة تشريعية فيدرالية وسلطة 


قضائية) ووجود مجلس لوزراء الدول الأعضاء. 


7 جان مونيه كان واحدا من الشخصيات الأكثر شهرة في القرن العشرين. وكان من الإستراتيجيين الأكثر تأثيرا على 
العمل وراء الكواليس في مؤسسات السلطة في أعقاب الحرب العالمية الثانية» وله إجراءات ملموسة مهدت الطريق لبناء 
الاتحاد الأوروبي. 
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ظل هذا الهيكل مستقراء بشكل لافت للنظرء إلى يومنا هذاء وإن كانت العلاقة بين المؤسسات 
تغيّرت؛ إذ صار المجلس وبالأخص المجلس الأوروبي لقادة الحكومات منذ 1974 هو الأقوى» وفقدت 
المفوضية الأوروبية على الرغم من أنها مازالت شديدة الأهمية جزءًا من سلطاتها لصالحهء وازداد 
البرلمان الأوروبي قوة» ووطدت محكمة العدل دعائمها بصفتها السلطة القضائية العليا في شؤون 
اختصاص الجماعة. أما الحكومات البريطانية التي جاءت في الخمسينات فقد رأت أن هذه المؤسسات 
على درجة كبيرة من الفيدرالية! ما أدى إلى رفض الحكومة البريطانية» نظرا لمسؤوليتها في البرلمان 
والشعب» وأنهم ملزمون بالمفاوضات بالشروط التي اقترحتها "الحكومة الفرنسية”. 


لكن الدول الأعضاء الست كانت تميل إلى المضي في ذلك الاتجاه إلى ما هو أبعدء فردت الحكومة 
الفرنسية على الإصرار الأمريكي على إعادة تسليح ألمانيا عقب آثار السياسة التوسعية الشيوعية في 
كل من أوروبا وكوريا باقتراح تأسيس «جماعة دفاع أوروبية» بجيش أوروبيء» فوقعت الحكومات 
الست على معاهدة تأسيس جماعة دفاع أوروبية صادقت عليها أربعة منهاء لكن المعارضة تنامت في 
فرنسا فصوتت الجمعية الفرنسية سنة 1954 برفضهاء فكانت النتيجة أن ظلت فكرة إنشاء اختصاص 


في حقل الدفاع منطقة محظورة حتى التسعينيات”. 


دخلت معاهدتا روما حيز التنفيذ في الفاتح من جوان 1958“ وبينما همّشت الجماعة الأوروبية 


للطاقة الذرية» صارت الجماعة الاقتصادية الأوروبية الأساس لتطور الجماعة المستقبلي. كانت 


” الفيديرالية: تعني المشاركة السياسية والاجتماعية في السلطة» وذلك من خلال رابطة طوعية بين أمم وشعوب وأقوام» 
أو تكوينات بشرية من أصول قومية وعرقية مختلفة» أو لغات أو أديان أو ثقافات مختلفة وذلك في نظام اتحادي يوحد 
بين كيانات منفصلة في دولة واحدة أو نظام سياسي واحد مع احتفاظ الكيانات المتحدة بهويتها الخاصة من حيث التكوين 
الاجتماعي» والحدود الجغرافية» واللغة والثقافة» والدين إلى جانب مشاركتها الفعالة في صياغة وصنع السياسات 
والقرارات» والقوانين الفيدرالية والمحلية- مع الالتزام بتطبيقها- وفق مبدأً الخيار الطوعي» ومبدأً الاتفاق على توزيع 
السلطات والصلاحيات والوظائف كوسيلة لتحقيق المصالح المشتركة؛ من أجل الحفاظ على كيان الاتحاد. 


* Piodi Franco, “From the Schuman Declaration to the birth of the ECSC: The role of Jean Monnet”, 
CARDOC Journals, No 6 May 2010, p 46. 


* جون بيندر و سايمون أشروودء الإتحاد الأوروبي: مقدمة قصيرة جداء تر: خالد غريب علي» مصر: مؤسسة هنداوي 
للتعليم والثقافة» 2015» ص ص 21-20. 

* المعاهدات: لم يتحقق كل ما تحقق بين عشية وضحاهاء وكانت معاهدتا روما( اللتان دخلتا حيز التنفيذ عام 1958) 
لبنة كبرى في عملية طويلة ومعقدة أفضت الى إنشاء الاتحاد الأوروبي الحالي. ومن المعاهدات الأخرى المهمة معاهدة 
الجماعة الأوروبية للفحم والصلب (دخلت حيز التنفيذ عام 1952)» والقانون الأوروبي الموحد 1987ء ومعاهدة 
ماستريخت 1993ء ومعاهدة أمستردام 1999ء ومعاهدة نيس 2002ء ومعاهدة لشبونة 2009. ثمة التباس بسيط؛ ذلك 


ar ٠ 
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مؤسساتها مماثلة لمؤسسات الجماعة الأوروبية للفحم والصلب» لكن بسلطة تنفيذية أقل قوة نوعا ماء 
تسمى المفوضية لا السلطة العليا. بينما أعطيت للجماعة الاقتصادية مجموعة واسعة من الاختصاصات 


الاقتصادية!. 
2-الستينيات: ديغول ضد أنصار الفيدرالية: 


بعد دخول اتفاقية روما حيز التنفيذ اعتبارا من أول جوان 1958ء حيث تعتبر معاهدة روما اتفاقية 
إطارية» ذات أجل غير محدود وطبيعة مفتوحة» تسمح بتعديلها بمعاهدات أخرى حسب تطور مراحل 
التكاملية اللاحقة "واستهدفت المعاهدة العمل من خلال إقامة سوق مشتركة واحداث تقارب بين 
السياسات الاقتصادية للدول الأعضاءء وعلى تحقيق تنمية متسقة للأنشطة الاقتصادية» وتوسع مستمر 


ورفع مستوى المعيشة وتوثيق العلاقات بين الدول الأعضاء”. 


بعد تولي ديغول سدة الحكم في فرنساء بدأت تظهر دوافعه الفكرية بشكل أكثر وضوحا من خلال 
الإجراءات الفرنسية اتجاه الجماعة الأوروبية (EC)‏ التي اتخذت تحت رئاسته. وعند توليه المنصب في 
عام 1958» فاجأ عامة المراقبين بسرعته في تبني معاهدة روما والعمل بشكل وثيق مع المستشارة 


الألمانية كونراد أديناور Konrad Adenauer‏ لتسريع تنفيذها. وفي عام 1960» اقترح ديغول خطة 


أنه كانت هناك معاهدتان باسم معاهدة روما (انظر أدناه)» لكن معاهدة «الجماعة الاقتصادية الأوروبية» كانت أهم كثيرا 
من معاهدة «الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية» المعروفة عموما باسم «معاهدة روما». وثمة التباس كبير؛ هو أن 
الاتحاد الأوروبي أنشئ بموجب معاهدة ماستريخت» مع ركيزتين جديدتين: إحداهما للسياسة الخارجية» والأخرى للأمن 
الداخلي» الى جانب الجماعة الأوروبية التي كانت لديها بالفعل معاهداتها الخاصة بها. وقد نظمتا إلى جانب «معاهدة 
الجماعة الأوروبية»: وفي إطار «معاهدة الاتحاد الأوروبي». تمخضت معاهدة لشبونة في النهاية عن شيء من التبسيط 
لهذا الأمرء وذلك بدمج الركائز كلها في ركيزة واحدة؛ إذ يعمل الاتحاد الأوروبي الآن على أساس «معاهدة الاتحاد 
الأوروبي» و«المعاهدة المنظمة لعمل الاتحاد الأوروبي». 

ملاحظة: تستخدم الجماعة الأوروبية أو الجماعة فيما يتصل بالأمور التي تتعلق بالوقت السابق على تأسيس الاتحاد 
الأوروبي» أو في الفترة بين معاهدتي ماستريخت ولشبونةء عندما تكون الخصائص المنفردة للجماعة الأوروبية وثيقة 
الصلة بموضوع الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد في الحالات الأخرى. 

* نفس المرجع» ص 23. 

ˆ جعفر عدالةء 'توسيع الاتحاد الأوروبي و تأثيره على الشراكة الأوروبية- المغاربية", مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في 
العلوم السياسية والعلاقات الدوليةء قسم العلوم السياسية والعلاقات الدوليةء جامعة الجزائر» 2008-2007» ص28. 
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Fouchet Plan’ 42: 54‏ وهي ترتيب حكومي دولي لتنسيق السياسة الخارجية والاقتصادية الأوروبية. 
وبين عامي 1958 و 1969 ديغول عارض توثيق العلاقات مع بريطانياء ولأول مرة استخدم الفيتو 
ضد إقامة منطقة لتجارة الحرة في عام 1959 ثم استدعاء إيقاف سنتين مفاوضات حول دخول 
بريطانيا في جانفي 1963. وفي يوليو 1965» في محاولة لتغيير الهيكل المؤسسي للمجلس التنفيذي. 
أطلقت ديغول "أزمة الكرسي الشاغر"» وهي مقاطعة فرنسا ستة أشهر لصنع القرار في بروكسل. وتم 
حل هذه الأزمة» التي يبدو أنها تهدد وجود الجماعة الأوروبية» مع الحل "التوفيقي للوكسمبورغ". 
والذي يمنح كل حكومة من الحكومات الأعضاء حق النقض خارج نطاق القانون على أي تشريع 
للجماعة الأوروبية الذي يهدد "المصلحة الحيوية"”. 


3-توسع وشيء من التعمق: انضمام بريطانيا والدنمارك وايرلندا: 


قدمت ايرلندا طلبا للحصول على العضوية الكاملة في الجماعة الاقتصادية الأوروبية في 31 
جويلية 1961. لكن تم استبعادها كعضو منتسب لأنها متخلفة اقتصاديا. كما عارض ديغول دخول 
بريطانيا في جانفي 1963ء وكانت ضربة كبيرة للمكانة الدولية لبريطانيا ولحكومة ماكميلان 
Macmillan‏ وقد كانت "العلاقات البريطانية-الفرنسية في الفترة الممتدة بين 1950 و 1960ء تتميز 
بانعدام الثقة من طرف كلا الطرفين. كما لعب التحيزء وكذلك المصلحة الذاتية الوطنية» دورا في 
تشكيل المواقف والسياسات".* وفي الندوة التي انعقدت بمدينة "لاهاي" بهولندا في الفترة مابين 1 و 2 


ديسمبر 1969 قررت الجماعة وجوب التشاور السياسي بين الأعضاء بغرض تنسيق المواقف في 


^ كان ديغول له" رؤية محددة جدا في أوروبا وهي أنه يريد تعزيز" - خطة فوشيه لمنظمة حكومية دولية تركز على فرنسا 
وألمانيا و بما في ذلك الدول الستة. وكان يهدف من هذا التخطيط إلى تهجيرء كلي أو جزئيء للجماعة الاقتصادية الأوروبية. 
ومنعت فرنسا عضوية بريطانيا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية من أجل إظهار أن فرنسا 'لم تقبل التأجيل إلى أجل غير 
مسمى للسياسة الأوروبية بما يتماشى مع وجهات نظرها إيفهم على التعاون السياسي العسكري ضمن خطة فوشيه]» وسيادة 
الولايات المتحدة في أوروبا الغربية ". كما منعت استخدام حق النقض "تهديدا لقيادة فرنسا داخل الجماعة" الذي تفرضه بريطانياء 
'مع قيامها بحظر النووي وعلاقتها بالدول الأعضاء الأخرى". وكل هذا Add gall Guus yall Ane ples Coal} Laid gh de «Sa‏ 
ونموذج التكامل الاتحادي كان ضروريا للحفاظ على السيادة الفرنسية. وكان هذا الهدف المطلق لفرنسا. فسياسة ديغول داخل 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية تدل على سياسته المميزة فيما يتعلق بمنظمة حلف شمال الأطلسي والأسلحة النووية» والحرب 
الباردة والنزعة القومية» التي تنبع بدورها من رؤيته الجيوسياسية. 
Andrew Moravcsik , “De Gaulle and Europe: Historical Revision and Social Science Theory”,‏ * 
Working Paper Series 8.5, Center for European Studies Working Paper Series Program for the Study‏ 
of Germany and Europe, , May 1998, p p 3-4.‏ 


> Magnus Arni Magnusson, Nordic and British Reluctance towards European Integration, M.Phil in 
European Studies, University of Cambridge, 1999-2000, p p 15-16. 


16 


الفصل الأول: الإتحاد الأوروبي في إطار الحوكمة العالمية 





القضايا المهمة حيث طرحت قضية انضمام بريطانيا بصفة جدية» والتي أعادت تقديم ترشحها الجديد 


سنة 1970 مرفوقة بالدنمارك» ايرلندا والنرويج.' 


الانضمام في عام 1971ء وانضمت بريطانيا إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية في 1 جانفي 
3. بالإضافة إلى انضمام كل من الدنمارك وايرلندا.” 


4-السوق الموحدة ومشروع معاهدة الاتحاد الأوروبي والتوسع جنوبا: 


تعود مرجعية العقد الوحيد الأوروبي (فيفري 1986) إلى الكتاب Le livre blanc gan!‏ الذي تم 
تحريره من طرف اللجنة الأوروبية بغرض الوصول إلى سوق داخلية موحدة سنة 1992» هذا العقد 
الذي تم التوقيع عليه على مرحلتين بمدينة 'لكسمبورغ" في 17 فيفري 1986 وبمدينة لاهاي في 28 
فيفري 1986 ليدخل حيز التنفيذ في 01 جانفي 1988ء هذا الميثاق الذي احتوى على أربعة وثلاثين 
مادة بالإضافة إلى سلسلة من التصريحات لاسيما أنه أعلن عن إدخال تعديلات على اتفاقية روما التي 
أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية» وقد أعلنت دول المجموعة عن إرادتها في تحقيق السياسة 
المتبناة في الكتاب الأبيض خاصة تجسيد ما عرف ب"السوق المشتركة": وقد تم تعريف هذه الأخيرة 


بأنها 'فضاء من دون حدود داخلية يسمح بالتنقل الحر ا اص ورؤوس او 


في سنة 1985 أدرج في الكتاب الأبيض 300 بند يتطلب اتخاذ القرار لاستكمال السوق Bas gall‏ 
بما فيها استتصال جملة من الحواجز غير الجمركية سواء تقنية» مادية أو مالية. وتنسيق معدلات 
ضريبة القيمة المضافة. في حين عرف القانون الأوروبي الموحد (51884) إدخال تغييرات إجرائية 
للتعاون السياسي وتنسيق السياسة الخارجية وزيادة طفيفة لدور البرلمان الأوروبي ويتطلع قدما نحو 
إنشاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي.“ 


ˆ أمحمد بن زايدء" توسيع الإتحاد الأوروبي نحو أوروبا الشرقية: تطور- رهانات وآفاق". مذكرة لنيل شهادة الماجستير 
في العلوم السياسية والعلاقات الدولية» قسم العلوم السياسية» جامعة الجزائرء 2008 ص 65. 


° Fraser Cameron, The Future of Europe Integration and enlargement, New York: the Taylor & Francis 
e-Library, 2004, P 3. 


* Martin J. Dedman, The Origins and Development of the European Union 1945-2008 (A history of 
European integration), U.S.A: Routledge, 2nd Edition, 2010, p114. 
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وفي سنة 1985 كان البرلمان الأوروبي قد أعد مشروعا سياسيا هو مشروع معاهدة الاتحاد 
الأوروبي»' وصيغ مشروع المعاهدة لإصلاح مؤسسات الجماعة بغرض إضفاء صبغة فيدرالية عليهاء 
وتوسيع صلاحياتها لاشتمال معظم الصلاحيات التي هي من سمة أي اتحاد فيدرالي باستثناء رئيسي 
هو الدفاع» ودخولها حيز التنفيذ عند التصديق عليها من قبل أغلبية من الدول الأعضاء مع ترتيبات 
مناسبة يتم التفاوض بشأنها مع أي دولة لم تصادق عليها. وقدمت مقترحات المشروع الرئيسية إلى 
المجلس الأوروبي في ميلانو» إضافة إلى مشروع السوق الموحدة المقدم من المفوضية. ثم قرر 
البرلمان الأوروبي عقد 'مؤتمر حكومي دولي" لتعديل المعاهدة متجاهلا بذلك المعارضة البريطانية 
والدنماركية واليونانية باستخدامه التصويت بالأغلبية لأول مرة على الإطلاق. فكانت المحصلة هي 
'القانون الأوروبي الموحد” الذي نص على إنجاز السوق الموحدة بحلول 1992ء وأعطى الجماعة 
صلاحيات في مجالات البيئة» والبحث التكنولوجي والتطوير» والسياسات الاجتماعية ذات الصلة 
بالتوظيف والتماسك.* 


توسعت رقعة الجماعة سنة 1981 لتشمل اليونان» ثم انضمت البرتغال واسبانيا سنة 1986( 
ويشار إلى هذه الدول الثلاثة باسم "التوسع جنوبا".* والملاحظ في هذا التوسع أنه أحدث تفاوتا في 
مستويات النمو الاقتصادي بين أعضاء المجموعة» وقد شكل هذا التفاوت ضرورة ملحّة لتطوير 
المجموعة الأوروبية» من خلال تحرير المبادلات البينية» رفع الحواجز الجمركية» والانتقال من منطقة 
التبادل الحر إلى الاتحاد الجمركيء ثم إنشاء التعريفة الجمركية المشتركة في 1 جويلية 1968.” 


لمزيد من التفاصيل حول معاهدة الاتحاد الأوروبي يمكن الرجوع إلى: 
treaty on european union (This publication reproduces the text of the Treaty on European Union, as‏ 
signed in Maastricht on 7 February 1992.‏ 


”سمي بالقانون الأوروبي الموحد لأنه نص على ضم التعاون في ميدان السياسة الخارجية إلى بنيان المعاهدة (وإن كان 
ذلك مع الاحتفاظ بإجراءات حكومية دولية واضحة). ومن هنا جاءت تسميته بالقانون الأوروبي الموحد تمييزا له عن 
مقترح للإبقاء على السياسة الخارجية منفصلة. كما نص القانون الموحد أيضا على التصويت بالأغلبية المشروطة في 
عدد من مجالات تشريعات السوق الموحدة» وعزز البرلمان الأوروبي من خلال «إجراء تعاوني» أعطاه نفوذا على مثل 
هذه التشريعات» إضافة إلى إجراء يشترط موافقته على معاهدات الانتساب والانضمام. 

* جون بيندر و سايمون أشروود» المرجع السابق الذكر» ص 30. 


* Christian Egenhofer et all., The ever — changing union an introduction to the history, institutions and 
decision- making processes of the European union, Brussels: Centre for European Policy Studies, 2nd 


edition, 2011, p8. 
.31-30 جعفر عدالة» المرجع السابق الذكر» ص ص‎ ”7 
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5-معاهدتا ماستريخت وأمستردام والتوسع من 12 إلى 15 عضوا: 


معاهدة الاتحاد الأوروبي' وقعت في ماستريخت (sash 7 (8 Maastricht Treaty‏ 1992‘ 


a 


ودخلت حيز النفاذ في 1 نوفمبر 1993. وتعتبر "معاهدة ماستريخت" خطوة جديدة في عملية إنشاء 
"اتحاد أوثق بين شعوب أوروبا". حيث أن الاتحاد يقوم على "المجتمعات الأوروبية" 
وأشكال التعاون المنصوص عليها في معاهدة الاتحاد الأوروبي. وكأنها هيكل مؤسسي واحدء كما أن 


الاتحاد الذي تم إنشاؤه بموجب 'معاهدة ماستريخت" أعطى صلاحيات معينة بموجب المعاهدة» ومن 


وتدعمه سياسات 


أهم هذه الدعائم التي أنشأتها معاهدة ماستريخت هي "السياسة الخارجية والأمنية المشتركة". 


وتلا معاهدة ماستريخت» معاهدة أمستردام المعدلة لمعاهدة الاتحاد الأوروبي والمعاهدات المنشئة 
للجماعات الأوروبية وبعض الأعمال ذات الصلة التي وقعت في أمستردام في 2 أكتوبر 1997( 
ودخلت حيز النفاذ في 1 ماي 1999. حيث أعطيت الأولوية الخاصة للتنمية المتوازنة والمستدامة» كما 
تم إنشاء آلية لتنسيق سياسات الدول الأعضاء بشأن العمالة» وتعزيز التعاون بين الدول الإتحاد 
الأوروبي في مجالات الشرطة والتعاون القضائي.” وبالتالي فإن المعاهدتين تركز على الإصلاحات 
المؤسسية؛ مقارنة مع الإصلاحات السابقة» واتخاذ اجراءات فعالة لتوسيع الاتحاد الأوروبي»” حيث 


انضمت كل من النمسا وفنلندا والسويد في جانفي 1995ء ليصل عدد الدول الأعضاء إلى 15 عضوا.“ 
6-التوسع إلى 28 عضوا والدسترة ولشبونة: 


في مارس 61998 بدأ الاتحاد الأوروبي مفاو ضات الانضمام مع فبرص» وجمهورية التشبك 
واستونيا والمجر وبولندا وسلوفينيا. وفي ديسمبر 1999» قرر الاتحاد الأوروبي بدء مفاوضات مع 
ستة دول أخرى وهي: بلغارياء لاتفياء ليتوانياء مالطاء رومانياء وسلوفاكيا. وفي ديسمبر 2001« أعلن 


الاتحاد الأوروبي أن 10 من هذه البلدان - قبرصء الجمهورية التشيكية» إستونياء هنغارياء لاتفيا 


أ لمزيد من التفاصيل حول معاهدة الإتحاد الأوروبي يمكن الرجوع إلى: 
treaty on european union (This publication reproduces the text of the Treaty on European Union, as‏ 
signed in Maastricht on 7 February 1992.‏ 
Petr Novak, "The Maastright and Amsterdam treaties", Fact Sheets on the European Union, 06/2016,‏ * 
pp l-2.‏ 
www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuld=FTU_1.1.3.html‏ 
Klaus-Dieter Borchardt, The ABC of European Union law, Brussels: European Commission Media‏ 3 
Library, 2010, P 12.‏ 
t Fritz Breuss, "Austria, Finland and Sweden in the European Union", Austrian Economic Quarterly,‏ 
Vol. 4, 2003, p 131.‏ 


19 


الفصل الأول: الإتحاد الأوروبي في إطار الحوكمة العالمية 





وليتوانياء ومالطة» وبولنداء وسلوفاكياء وسلوفينياء ستكون على الأرجح قادرة على اختتام مفاوضات 
الانضمام قبل نهاية عام 2002. حيث انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 1 ماي 2004. وفي ديسمبر 
eS) «2004‏ الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام مع بلغاريا ورومانياء وانضمت رسميا إلى الاتحاد 
الأوروبي في 1 جانفي 2007. أما كرواتيا فانضمت في 1 جويلية 2013 ليصل الاتحاد الأوروبي 
إلى 28 دولة عضوا.' أما بالنسبة لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي» فقد بين استطلاع للرأي أن 
الرأي العام البريطاني يمكن أن يظهر انقسام حول مسألة العضوية في الاتحاد الأوروبي.” وكما قال 
رئيس الوزراء ديفيد كاميرون» "إذا كان التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبيء الذي يتوقع الشعب 
البريطاني أن تبدأ هذه العملية على الفور. كما نرغب في فتح مفاوضات بناءة مع بقية الاتحاد 
الأوروبي بغية الاتفاق على شروط إيجابية لخروج المملكة المتحدة» والعلاقة في المستقبل””. حيث بعد 
انتخاب حكومة المحافظين بالأغلبية في ماي عام 2015ء حتى تم إجراء استفتاء شعبي في جوان 
6 قرر من خلاله البريطانيون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي» ليصبح بعدها عدد الدول الأعضاء 


في الاتحاد الأوروبي 27 دولة عضوا.“ 


مع وجود مثل هذا التوسع الهائل في الأفق» أثيرت مجددا مسألة التعمق. فكان من الضروري 
إصلاح بعض السياسات» فجرت الموافقة على مقترحات المفوضية» والتي عنونت ب: «جدول 
أعمال عام 2000»» موافقة جزئية. وفيما يتعلق بإصلاح المؤسسات» عقد مؤتمر حكومي دولي آخر 
سنة 2000 أفضى إلى معاهدة نيسء التي وقعت سنة 62001 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2002. وقد 
صيغ « إعلان لايكن» بمهارة لضمان الموافقة بالإجماع باشتماله فيما كان أشبه بمرجعيات لاجتماع 
الاتفاقية بنودا استهدفت الأعضاء الأكثر ميلا إلى الحكومية الدولية» والأعضاء الأكثر ميلا إلى 
الفيدرالية؛ وانعقد اجتماع الاتفاقية في فيفري 2002 وقد أرضاهم جيسكار بمحاباة عناصر الإصلاح 


الفيدرالي داخل ركيزة الجماعة. 


' Kristin Archick and Vincent L.Morelli, European Union Enlargement, Congressional Research 
Service, USA, February 19, 2014, P 3. 

* Tim Oliver, A European Union without the United Kingdom: the geopolitics of a British exit from 
the EU, London: LSE ideas strategic update, February 2016. 

° Presented to Parliament by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs by 
Command of Her Majesty, "The process for withdrawing from the European Union", United kingdom: 
the Williams Lea Group , February 2016, P 13. 

* Tim Oliver, op.cit, p 4. 
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لكن معاهدة الاتحاد الأوروبي 1687 13:17 المعدلة التي صاغها اجتماع الاتفاقية ما كانت لتلقى 
قبولا بالإجماع من قبل المؤتمر الحكومي الدولي» حتى يوليو 2003», أين تم إعلان توافق في الآراء 
على مشروع الدستور. وكان المشروع يصب في اتجاه خلق مؤسسات أكثر فاعلية وديمقراطية» وعقد 
المؤتمر الحكومي الدولي في أكتوبر 2003ء فوافق على بعض التعديلات في اتجاه حكومي دولي› 
واختتم بعد ذلك بعام عندما وقعت كل الدول الأعضاء والمنضمة المعاهدة المؤسسة لدستور لأوروبا. 
وكانت معاهدة لشبونة التي لم تدخل حيز التنفيذ إلا في ديسمبر 2009 الوثيقة النهائية لهذا الاستعراض 
الجوهري للأساس القانوني للاتحاد. ومثلت معاهدة لشبونة لكثيرين نهاية لعهد الدسترة في شؤون 
الاتحاد. » لكن التدهور السريع الذي شهده الاقتصاد العالمي بداية من 62007 سلط الضوء على 
الحاجة إلى نقاش مثواصل.' 


المطلب الثاني: طريقة عمل الإتحاد الأوروبي 


نجاح الاتحاد الأو روبي jae! 4a ball sil Gua: The European Union‏ عادية التي يعمل بهاء 
لأن الدول التي تشكل الاتحاد تظل مستقلة ذات سيادة ولكنها تجمع سيادتها من أجل الحصول على 
القوة» كون الاتحاد مثل GLY oll‏ المتحدة» لكنه أكثر بكثير من مجرد منظمة للتعاون بين الحكومات» 
مثل الأمم المتحدة. وفي الواقع الاتحاد الأوروبي فريد من نوعهء حيث تقوم الدول الأعضاء بتفويض 
بعض من صلاحياتها في اتخاذ القرار للمؤسسات المشتركة التي قاموا بإنشائهاء بشأن اتخاذ إجراءات 
في المسائل ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الأوروبي بطريقة ديمقراطية. 


وينطوي صنع القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي على العديد من المؤسسات الأوروبية. 


ولاسيما: البرلمان الأوروبي» المجلس الأوروبي» المجلسء المفوضية الأوروبية» وبالتالي سنركز في 
SS I‏ سات 


أولا- البرلمان الأوروبي: صوت الشعب 





ˆ جون بيندر وسايمون أشروودء المرجع السابق الذكر» ص ص 39-32. 
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6 عضو في البرلمان الأوروبي: 
ستراسبورغ؛ بروكسل ولوكسمبورخ. 
المصدر: 








European Commission, How the European Union works: Your guide to the European union 
institutions, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013, p 9. 


يتم انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي "۴۴۶" مباشرة من قبل مواطني الاتحاد لتمثيل مصالحهم. 
ففي سنة 1979 تم مباشرة انتخاب أعضائه من قبل مواطني الاتحاد الأوروبي» حيث تجرى الانتخابات 
كل خمس سنوات»" وجميع مواطني الاتحاد الأوروبي أكثر من 18 سنة (16 في النمسا) والذي يبلغ 
عددهم حوالي 380 مليون نسمة يحق لهم التصويت. ويضم البرلمان 766 عضو من جميع الدول 
الأعضاء 8» والمقر الرسمي للبرلمان الأوروبي ta 5: European Parliament‏ بستراسبور غ 
بفرنساء على الرغم من أن مؤسسة البرلمان له ثلاثة أماكن للعمل» حيث تعقد الاجتماعات الرئيسية 
للبرلمان والمعروفة باسم "الجلسات العامة" meetings‏ 7:دوم»21 بستراسبورغ وتجرى 12 مرة في 
السنة» وتعقد الجلسات العامة الإضافية في بروكسل» كما تعقد اجتماعات اللجنة أيضا في بروكسل. 


تركيبة البرلمان الأوروبي: 


يتم تخصيص المقاعد في البرلمان الأوروبي بين الدول الأعضاء على أساس حصتها من سكان 
الاتحاد الأوروبي. في الفاتح جويلية 2013 أصبحت كرواتيا من الدول الأعضاء 28 في الاتحاد 
الأوروبي» وانضم 12 عضو كرواتي للبرلمان الأوروبي» وذلك من أجل الانتخابات البرلمانية لسنة 
4ء وسيتم تعديل العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان الأوروبي إلى 751 عضو”. ويرتبط معظم 


' European Commission, How the European Union works: Your guide to the European union 
institutions, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007, p 11. 


* مقاعد البرلمان الأوروبي بعد انتخابات 2014: إنقاص عضو من أعضاء البرلمان الأوروبي لكل دولة عضو للتقيد بحدود 751 
مقعدا التي حددت في معاهدة لشبونة وإفساح المجال أمام كرواتياء فإن 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي فقدت مقعد واحد في 
انتخابات 2014» وهذا الاقتراح يمر على رؤساء الدول والحكومات في المجلس الأوروبيء الذي يجب أن يقرر بالإجماع. بعد 
انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي يحق لها 12 مقعداء ليصل إجمالي عدد أعضاء البرلمان الأوروبي إلى 766» وليتوافق مع 
الحد الأقصى 751 مقعدا الذي وضعته لشبونة للانتخابات الأوروبية لسنة 2014» يجب أن تعطى 15 مقعداء تخصص المقاعد 
فترة البرلمانية 2019-2014 "ولا ينبغي أن يكون توزيعها تعسفياء بل يجب ان يستند إلى معايير موضوعية يمكن تطبيقها 
بطريقة براغماتية". وينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار التغيرات الديمغرافية مع ضمان الحد الأدنى من الخسائر التي تقتصر على 
مقعد واحد لكل دولة من الدول الأعضاء. الحل المقترح أن 12 دولة من الدول الأعضاء: النمساء بلجيكاء بلغارياء كرواتياء 
جمهورية التشيكء اليونان» هنغارياء ايرلنداء لاتفياء ليتوانياء البرتغال ورومانيا ستفقد مقعد واحد في الانتخابات الأوروبية» والمقاعد 
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أعضاء البرلمان الأوروبي مع حزب سياسي وطني في بلدانهم الأصلية. كما يوجد في البرلمان 
الأوروبي مجموعة أحزاب وطنية في تجمعات سياسية على مستوى الاتحاد الأوروبي ومعظم أعضاء 


البرلمان الأوروبي تنتمي إلى واحدة من هذه التجمعات السياسية.' 


الجدول رقم (2): عدد أعضاء البرلمان الأوروبي لكل دولة عضو لسنة 2013: 


الدول الأعضاء علد اعضباء الدول elec YI‏ علد أا 
البرلمان للك البرلمان الأوروبي 





الثلاثة ا التي يجب ان تنخفض من 99 مقعدا إلى 96 حصة»ء بهدف بلوغ الحد الأقصى المسموح من قبل 

معاهدة لشبونة. واستشرافا للمستقبل لانتخابات 2019ء يتعهد البرلمان بطرح مقترح جديد قبل نهاية سنة 2015 لإنشاء نظام والذي 

سوف يجعل من الممكن» قبل كل انتخابات أوروبية» تخصيص مقاعد بين الدول الأعضاء " بطريقة موضوعية وعادلة ودائمة 

وشفافة". كما ينبغي لهذا النظام أن يأخذ بعين الاعتبار أي زيادة في عدد الدول الاعضاء والاتجاهات الديمغرافية» دون استبعاد 

إمكانية حجز عدد من المقاعد للأعضاء المنتخبين في القوائم العابرة للحدود. 

' European Commission, How the European Union works: Your guide to the European union 
institutions, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013, p 09. 
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European Commission, How the European Union works: Your guide to the European union 
institutions, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013, p 09. 


أنواع الصلاحيات الدستورية: 
1 -المشاركة في العملية التشريعية: 


يشارك البرلمان في اعتماد تشريعات الاتحاد بدرجات متفاوتة» وفقا للأساس القانوني الفرديء' 
والدور الذي يمارسه البرلمان هو في الغالب دور استشاري Advisory‏ * أحرز تقدم من دور استشاري 
بحت إلى القرار المشترك بشكل متساوي مع المجلس. 


2-التدفيق على السلطة التنفيذية: 
البرلمان له عدة صلاحيات للتدقيق» وخاصة مناقشة النقرير السنوي العام والإشراف» بالتعاون مع 
المجلس» وتنفيذ الأعمال وتفويض اللجنة. 


3-إرسال الإستئنافات إلى محكمة العدل: 


البرلمان له الحق في إقامة دعوى أمام محكمة العدل في حالات انتهاك للمعاهدة من قبل مؤسسة 


3 Í 
خرى.‎ 


4- التعاون بشكل وثيق مع البرلمانات الوطنية: 
ويهدف هذا التعاون البرلماني أساسا لبسط الديمقراطية والمساءلة عن القرارات المتخذة على 
مستوى الاتحاد الأوروبي» وبالتالي ضمان المزيد من الشفافية والانفتاح في عملية صنع القرار. 


في حال قررت دولة عضو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي فإن المادة 50 من معاهدة الاتحاد 
الأوروبي هي التي تحدد هذه العملية» كانسحاب بريطانيا في أعقاب التصويت أثناء استفتاء يوم 23 


جوان 2016 في صالح المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبيء التي قامت بتطبيق أحكام المادة 


` Peter Novak, « the European parliament: powers », Fact Sheets on the European Union, Countless, 
October 2015, p 1. 
www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.3.2.pdf 


Same‏ مصطفى كمال و فو اد نهراء Ala‏ القرار ف الاتحاد الأوروبى والعلاقات العربية = الأوروبية؛ لبنان: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 2001» ص 46 
Petr Novak, op.cit, p 3.‏ 3 
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0 والتي تعتبر السبيل للقيام بما يتفق مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي. ويتفق بعض 
المحللين القانونيين أن للبرلمان يمكن أن يكون له دورء والبعض الآخر ذهب إلى أبعد من ذلك بالقول 
أنه يلزم موافقة البرلمان قبل التقيد بأحكام المادة 50 والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمان يتمثل في: 
الإشراف على عملية التفاوضء المصادقة على الاتفاقيات» إلغاء ومراجعة التشريعات المحلية.! 

ثانيا- المجلس الأوروبي: وضع الإستراتيجية 


الجدول رقم (3): معلومات أساسية عن المجلس الأوروبي. 


رؤساء الدول أو الحكومات من كل دولة عصو» ورئیس المجلس 


الاوروبي ورئيس المفوضية الاوروبية 





المصدر : 


European Commission, How the European Union works: Your guide to the European Union 
institutions, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013, p 12. 


يجمع المجلس الأو روبي The European Council‏ كبار القادة السياسيين في الاتحاد الأو TEES‏ 
أي رؤساء الوزراء والرؤساء إلى جانب رئيس المجلس ورئيس اللجنة» يجتمعون على الأقل أربع 
مرات في السنة لإعطاء الاتحاد الأوروبي اتجاه سياسي عام وتحديد الأولويات. ويشارك أيضا في 
الاجتماعات الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.” 


رئاسة المجلس الأوروبي: 


المهمة الرئيسية للرئيس هي إعداد اجتماعات المجلس الأوروبي» لرئاسة المناقشات» بهدف 
الوصول إلى استنتاجات مشتركة» وضمان تنفيذهاء” كما يمثل رئيس المجلس الأوروبي الاتحاد على 


المستوى العالمي» إلى جانب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. أي 


' Nicola Newson, “Leaving the EU: Parliament’s Role 1n the Process”, House of Lords Library Note, 
London, 2016, p 1. 

* European Commission, op. cit, p 12. 

* Philippe De Schoutheete, The European Council and the Community Method, Luxembourg: Notre 
Europe, 2012, p 15. 
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أنه يمثل مصالح الاتحاد في الشؤون الخارجية والشؤون الأمنية. ويتم انتخاب الرئيس من قبل المجلس 


الأوروبي لمدة عامين ونصف قابلة للتجديد مرة واحدة. 
كيف يتخذ المجلس الأوروبي قراراته؟ 


يتخذ المجلس الأوروبي معظم قراراته بتوافق col YI‏ في عدد من الحالات» ومع ذلك› تنطبق 
الأغلبية المؤهلة» في حالة انتخاب رئيس المجلس» وتعيين اللجنة والممثل السامي للشؤون الخارجية 
والسياسة الأمنية. وعندما يقرر المجلس الأوروبي بالتصويت» رؤساء الدول أو الحكومات هي التي 


bas 3‏ 
تدلي بصوتها. 


ثالثا- المجلس: صوت الدول الأعضاء 


جدول رقم (4): معلومات أساسية عن المجلس. 


الور 00 تخا الق ارات بشن الساسات و اعتاد التقبر يعات 






وزير واحد من كل دولة من الدول الأعضاء 
دوكس bay‏ 
المصدر : 


European Commission, How the European Union works: Your guide to the European union 
institutions, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013, p 14. 


إن مجلس الاتحاد الأوروبي أو المجلس هو الإطار الذي يجتمع فيه وزراء الدول الأعضاء في 
LY‏ في التخصصات المختلفة بحيث يطلق عليه Laj‏ مجلس الوزر اء gÎ Council of Ministers‏ 


المجلس الوزاري Ministerial Council‏ .”> لأن هناك خلط بين المجلس الأوروبي والمجلس.* 


* European Commission, op. cit, p 12. 

محمد مصطفى كمال و فؤاد نهراء المرجع السابق الذكر» ص ص 43-42. 

الفرق بين المجالس الثلاث: 

1-المجلس الأوروبي: أي أن رؤساء الدول أو الحكومات ( الرؤساء أو رئيس الوزراء) من جميع بلدان الاتحاد 
الأوروبي» إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية» هو أعلى هيئة لصنع السياسات على 
مستوى الاتحاد الأوروبيء ولهذا غالبا ما تسمى اجتماعاته ب "القمم". 

2--المجلس: المعروف أيضا باسم مجلس الوزراءء وتتكون هذه المؤسسة من وزراء الحكومة من جميع دول الاتحاد 
الأوروبي» كما يجتمع المجلس بصورة منتظمة لاتخاذ قرارات مفصلة وتمرير القوانين الأوروبية. 
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اختصاصات المجلس: 


الاشتراك مع "البرلمان الأوروبي" المسؤول عن تشريعات الاتحاد الأوروبي وميزانية الاتحاد 
الأوروبي. بالإضافة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر هيئة صنع القرار الوحيد 
فيما يتغلق: .بالسياسة الخارجية المشتركة والسياسة الأمتية ومجالات معيئة من التحارة و السياسة 


ا 
كيف يعمل المجلس؟ 


يحضر اجتماع المجلس وزراء ويتم الاعتماد على المواضيع المدرجة في جدول الأعمالء وهذا ما 
يعرف باسم 'تكوين" المجلس؟. ويحضر كل تكوين الوزراء المعنيين من كل دولة عضو وهم 
المسؤولون عن السياسات المعنية”. على سبيل المثال: المجلس سيناقش قضايا بيتية» سيحضر الاجتماع 


وزير البيئة من كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي» ويعرف باسم 'مجلس البيئة".3 


يتم صنع قوانين الاتحاد الأوروبي من قبل المجلسء بالاشتراك مع البرلمان الأوروبي» ففي أغلب 
الحالات» يمكن للمجلس التشريع على أساس المقترحات المقدمة إليه من قبل المفوضية الأوروبية 
European .Commission‏ ويمكن أن يطلب من اللجنة أن تقدم اقتراحات تراها مناسبة. منذ بدء نفاذ 
امعاهدة اتير وع مون مرن على عرب دعر الج إلى م راي وها هو د 
المواطنين في المبادرة.“ 


3-مجلس أوروبا: هو ليس مؤسسة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي» بل هو منظمة حكومية دولية تهدف إلى حماية 
حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. أنشاً سنة 1949ء وكان من إنجازاته المبكرة لوضع " الاتفاقية الأوروبية" 
لحقوق الإنسان» لتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم بموجب الاتفاقية التي أنشأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» 
مجلس أوروبا الذي يضم الآن 47 دولة عضوء بما في ذلك جميع دول الاتحاد الأوروبيء ويقع مقره الرئيسي في 
ست راسبورع بفرنسا. 


* European Commission, op.cit, p 14. 


* Anne-Sophie Parent, Introduction to the European Institutions and the European Union Policy- 
Making Processes of relevance to older people, 3rd edition, Bruxelles: AGE - the European Older 
People’s Platform, March 2010, P 8. 

? European Commission, op.cit, p 14. 

“ European Union, The European Council and the Council: Two institutions acting for Europe, 
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010, p 8. 
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رابعا- المفوضية الأوروبية: تعزيز المصلحة المشتركة 


جدول رقم (5): معلومات أساسية عن المفوضية الأوروبية. 


تعتبر السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي تقترح القوانين» سياسات الاتفاقات 


وتشجع الاتحاد. 
هيئة المفوضين» واحد من كل دولة من الدول الأعضاء. 





المصدر ا 


European Commission, How the European Union works: Your guide to the European Union 
institutions, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013, p 19. 


تعتبر "المفوضية الأو )5 42" The European Commission‏ بمثابة الجهاز التنفيذي للاتحاد 


الأوروبي. والمسؤولة عن اقتراح التشريعات» وتنفيذ القرارات» ودعم معاهدات الاتحاد وتسيير 
الأعمال اليومية للاتحاد.! 


ما المقصود بالمفوضية؟ 

تم استخدام مصطلح Yo oiea Commission "Ana såll"‏ فإنه يشير إلى أعضاء المفوضية 
-Commission members‏ أي فريق من الرجال والنساء تعينهم الدول الأعضاء والبرلمان لشغل 
لبرش gl Jf May‏ يتياه نان judy “Auingiall” plane‏ إلى Ngsiltgaly Uguuii Aspe‏ 
وأعضاء المفوضية المعروفين باسم Commissioners” "omagial"‏ يشغلون جميع المناصب 
السياسية» وكان العديد من وزراء الحكومة أعضاء في المفوضية. و بالتالي هم ملزمون بالعمل 
لمصلحة الاتحاد ككل وعدم اتخاذ تعليمات من الحكومات الوطنية.” 


دور المفوضية الأوروبية: 


- تمثيل المصالح الأوروبية المشتركة لجميع دول الاتحاد الأوروبي. 


* Anne-Sophie Parent, op.cit, p 11. 
* European Commission, op.cit, p 19. 
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- للمفوضية أيضا حق المبادرة في عملية سن القوانين. وهذا يعني أنها تقترح القوانين التشريعية 


للبرلمان الأوروبي ومجلس الوزراء لاعتمادها. 


- المفوضية مسؤولة أيضا عن وضع السياسات المشتركة للاتحاد الأوروبي (مثل السياسة الزراعية 


المشتركة واستراتيجية النمو وفرص العمل) موضع التنفيذ» وإدارة الميزانية وبرامج الاتحاد./ 


الاتحادء وعقد اتفاقيات مثل اتفاقيات الارتباط والتعاون مع الدول الأخرى.” 


تعيين المفوضية: يتم تعيين مفوضية جديدة كل خمس سنوات» في غضون ستة أشهر من انتخابات 


البرلمان الأوروبيء وهذا الإجراء هو على النحو التالي: 


- حكومات الدول الأعضباء تقترح رئيس المفوضية cadal)‏ الذي يجب Cy cs‏ انتخب من قبل 


البرلمان الأوروبي. 


- رئيس المفوضية المقترح» في نقاش مع حكومات الدول الأعضاءء يختار أعضاء آخرين في 
المفوضية. 


- البرلمان الجديد أثناء إجراء مقابلات مع جميع الأعضاء المقترحين وإبداء الرأي في "الهيئة" ككلء 


وإذا تمت الموافقة عليهاء يمكن للمفوضية الجديدة أن تبدأ أعمالها رسميا بعد شهر جانفي.* 


المطلب الثالث: السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي 


إن فكرة أن دول الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تعمل معا لتعزيز وحماية مصالحها الاستراتيجية هي 


a 
+ 


قديمة قدم الاتحاد نفسه.“ فالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي تأسست في عام 


* Anne-Sophie Parent, op.cit, p 14. 


? European Commission, op. cit, p 19. 
t European Commission, "The EU in the world: The foreign policy of the European Union", 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007, P 11. 
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3 ومنذ ذلك الحين لم تعزيزها من خلال المعاهدات اللاحقةء» وكان آخرها بموجب معاهدة 


De 


لكن الجهود التي بذلها الاتحاد في مجال السياسة الخارجية كانت أقل تقدما من الجهود التي بذلت 
في مجال السوق المشتركة والعملة الموحدة. إلا أن التغيرات في الجغرافيا السياسية»” والأزمات في 
أوكرانيا والشرق الأوسط أبرز عدم جاهزية الاتحاد الأوروبي للاستجابة.* كما أن انهيار الدول 
الشيوعية قادت الاتحاد إلى مضاعفة جهوده في التحدث والفعل بشكل موحد-ما قاد إلى نتائج إيجابية”. 
كما يجب ربط العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي بطريقة متماسكة ومتسقة مع العديد من جوانب 
مختلفة من سياسات الاتحاد الأوروبي» بما في ذلك خصوصا التجارة والتنمية» وتعزيز الحكم الرشيد 
وسيادة القانون. والذي يعتبر جزء بالغ الأهمية من هذه المقاربة الشاملة لإدماج الأمن والدفاع بفعالية 
أكثر في الصورة الأوسع للسياسة الدولية على صعيد الاتحاد الأوروبي.” 
1-ظهور السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي ومراحل تطورها: 

في الواقع» إن ظاهرة السياسة الخارجية هي ظاهرة معقدة» بالإضافة إلى تعدد التعريفات وتفاوت 
نواحي التركيز فيها. وبالتالي يمكن تقديم بعض التعريفات للسياسة الخارجية: يعرفها "هولستي" بأنها: 
'مجموع القرارات والأعمال التي تقوم بها الدولة تجاه البيئة الخارجية لتحقيق أهداف معينة". كما تعتبر 
السياسة الخارجية إحدى أهم فعاليات الدولة التي تعمل من خلالها لتنفيذ أهدافها في المجتمع الدولي. لذا 
تعتبر الدولة هي الوحدة الأساسية في المجتمع» وهي المؤهلة لممارسة السياسة الخارجية بما تملكه من 


مبدأ السيادة والإمكانيات المادية والعسكرية. ويعرفها الدكتور 'بلانو داولتون” بأنها منهج تخطيط العمل 


* Rick Kruijs et all., “Foreign policy: aims, instruments and achievements”, Fact Sheets on the 
European Union — 2016, p 1. 


* حسين طلال مقلد» "محددات السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية المشتركة", مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية 
والقانونية؛ المجلد 25 - العدد الأول: 2009. ص 621. 


* Nick Witney et all., “rebooting EU foreign policy”, Policy Bref, ECFR/114, United Kingdom: the 
European Council on Foreign Relations, 2014, P 1. 


.622-621 حسين طلال مقلدء المرجع السابق الذكر» ص ص‎ “ 
° Alvaro de Vasconcelos et all., A strategy for EU foreign policy, Paris: Institute for Security 
Studies European Union, 2010, P 4. 
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يطوره صانعوا القرار في الدولة تجاه الدولة أو الوحدات الدولية الأخرى بهدف تحقيق أهداف محددة 
في إطار المصلحة الوطنية".' 


ويعرفها حامد ربيع بأنها: "جميع صور النشاط الخارجيء حتى ولو لم تصدر عن الدولة كحقيقة 
نظامية. إن نشاط الجماعة كوجود حضاري أو التعبيرات الذاتية كصور فردية للحركة الخارجية 
تنطوي وتندرج تحت هذا الباب الواسع الذي نطلق عليه اسم السياسة الخارجية". وهناك اتجاه آخر 
يعرف السياسة الخارجية على أنها عملية تحويل للمدخلات إلى أنشطة تهدف إلى تحقيق غايات معينة. 
ومن أنصار هذا الاتجاه مودلسكي الذي يعرف السياسة الخارجية على أنها: 'نظام الأنشطة الذي 
تطوره المجتمعات لتغيير سلوكيات الدول الأخرى ولأقلمة أنشطتها طبقا للبيئة الدولية» وفي هذا الإطار 
هناك نمعطين أساسيين من الأنشطة: المدكلات والمخريدات 7 


وبتتبع مسار هذه السياسة» نجد أن عملية إقامة وتكريس سياسة خارجية أوروبية موحدة» مرت 
بمراحل كثيرة: فقد بدأ الاهتمام بهذا الموضوع ومحاولة تجسيده عملياء منذ بداية الخمسينات» بإنشاء 
'مجموعة الدفاع الأو روبي' QS! -European defense group‏ هذه المجموعة فشلت بسبب موقف 
فرنساء التي رأت أن ذلك يمس بسيادتها الوطنية» ويشكل قيودا عليها في مجال الدفاع» حيث رفض 
البرلمان الفرنسي المصادقة على معاهدة إنشائها.* 


المحاولة الثانية كانت في أكتوبر 1970 عنما اتفق وزراء خارجية الدول الأوروبية الأعضاء في 
الجماعة الأو روبية على ما يسمى "التعاون السياسي الأو روبي" European political cooperation‏ 


على أن يتم من خلاله تبادل المعلومات وتنسيق سياسات دولهم الخارجية قدر الإمكان في مجال 


فاطمة حموتةء "البعد التقافي في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه منطقة المغرب العربي بعد الحرب الباردة". 
مذكرة Chil‏ شهادة الماجستير في العلوم السياسية» جامعة بسكرة:؛ قسم العلوم السياسية» 2011-2010 oa‏ ص 40- 
1. 

سليم محمد السيدء تحليل السياسة الخارجيةء ط2, القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ 1998. ص ص 8-7. 

محمد مجدان» 'تحديات قيام سياسة خارجية أوروبية موحدة ومؤثرة: سياسة أوروبا تجاه الصراع العربي الإسرائيلي 
نموذجا". مجلة المفكرء الجزائر: جامعة بسكرة» العدد الحادي عشرء 2014 ص ص 275-274. 


31 


الفصل الأول: الإتحاد الأوروبي في إطار الحوكمة العالمية 





السياسة الخارجية'. وإذا بحثنا عن مصطلح "السياسة الخارجية والدفاع المشترك" نجد أنه لم يظهر في 
الأدبيات الرسمية للجماعة الأوروبيةء إلا بعد إيرام معاهدة 'ماستريخت" المنشأة للاتحاد الأوروبي. ”7 


وحتى نهاية التسعينات» تطور مسار بناء وتكريس سياسة خارجية أوروبية مشتركة. ففي اجتماع 
مجلس أوروبا في كولونيا سنة 1999» تم التوصل إلى إجماع حول إعطاء الاتحاد الأوروبي دور 
أقوى في إدارة الشؤون الدولية» عن طريق تقوية سياسة دفاعية وآلية عسكرية ذاتية» وهياكل مؤسسة 
لصنع واتخاذ القرارات. كما تم إنشاء منصب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة. 
وعين خافير سولانا كأول ممثل لهذه السياسة. وتتمثل مهامه في مساعدة مجلس الوزراء على تحضير 
وصياغة كل ما يتعلق بصنع وتنفيذ السياسة الخارجية والدفاعية المشتركة”. ثم جاءت قمة هلسنكي 
11-0 ديسمبر 1999: وتم الاتفاق على انشاء قوة عسكرية أوروبية قادرة على حفظ السلم وعمليات 
إدارة الأزمات: 'بحلول ديسمبرء يتم انشاء قوات تصل ما بين 50 ألف إلى 60 ألف جندي قادر على 


الانتشار خلال 60 يوما وقادر على الإستمرار مدة عام على الأقل".4 


كما أنشأت معاهدة نيس سنة 2000 اللجنة السياسية والأمنية» بالإضافة إلى مجموعة واسعة من 
الهيئات التكميلية التي لم يتم تدوينها في المعاهدة”. نصت معاهدة لشبونة في السطر الأول من الفقرة 
الجديدة الأساس تكرر المادة 17 من معاهدة الاتحاد الأوروبيء على أنه "يجب أن تتضمن السياسة 
الخارجية والأمنية المشتركة جميع المسائل المتعلقة بأمن الاتحادء بما في ذلك تأطير التدريجي لسياسة 
دفاعية مشتركةء كما تذكر الفقرة الثانية من الإجراءات الخاصة للسياسة الخارجية أنه وقبل كل شيء 
يجب أن يقرر المجلس الأوروبي بالإجماع والتي يسنها الممثل الأعلى للدول الأعضاءء باستخدام 
وسائتل من الدول الأعضاء والاتحاد. ومن الجدير بالذكر هنا أن المادة 41 من الدستور تتثرك مجالا 


أكبر للمناورة لوزير الشؤون الخارجية. والمجلس الأوروبي مكلف بمهمة وضع سياسة دفاع وأمن 


أ حسين طلال مقلد» المرجع السابق الذكر» ص 622. 

ˆ محمد انور فرجء "السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي تجاه الشرق الأوسط: إعلان برشلونة أنموذجا“ 
دراسات دولية؛ العراق: جامعة السليمانيةء العدد التاسع والثلاتون» 2009» ص 81. 

* محمد مجدان» المرجع السابق الذكر» ص 275. 

* حسين طلال مقلد» المرجع السابق الذكر» ص 625. 


> Joachim Krause et all., unraveling the European security and defense policy conundrum, Zurich: 
Center for Security Studies, 2002, p 28. 
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مشتركة واتخاذ القرارات اللازمة.' كما تم تأسيس مجلس الشؤون الخارجية الجديد» وفصله عن مجلس 


الشؤون العامة. ومازال مسار بناء سياسة خارجية أوروبية موحدة ومؤثرة»ء قائما إلى الآن.” 
2- أهداف السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي: 
أهداف السياسة الخارجية على النحو المحدد في مواد الباب الخامس من معاهدة ماستريخت» هي: 
-تطوير وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 
-الحفاظ على القيم المشتركة والمصالح الأساسية واستقلال الاتحادء* 


- ويأتي المبدأ الثالث ليكرس سابقه» إذ ينص على ضرورة الدفاع عن أمن الاتحاد والدول الأعضاء. 


- حفظ الأمن والسلم الدوليين» وهنا يتقيد النص بثلاثة نصوص دولية وهي ميثاق الأمم المتحدة» واتفاق 


هلسنکي› وميثاق باريس. 


- تعزيز التعاون الدولي-أي مع الدول الثالثة-بهذا الصدد يقضي تقرير لشبونة (1992/6) بإعطاء 


الأولوية للجوار القريب» أي لأوروبا الوسطى والشرقية والجوار المتوسطي. وذلك ريثما تستقر آليات 
القرار الجديد.4 


ويرى منتقدو ماستريخت أنه يمكن تشبيه الاتحاد الأوروبي EF‏ لاتفاقية ماستريخت بمركبة تسيرها 
ثلاثة محركات متباينة القوة: الأول يقوم بتشغيل الآليات التي تعمل على توحيد السياسات ولاسيما 
النقدية والاقتصادية أما الثاني فيقوم بتشغيل الآليات التي تستهدف تنسيق السياسات الخارجية والأمن 
الأوروبيين فقد نصت معاهدة ماستريخت على ضرورة بذل جهد أكبر لبلورة سياسة أوروبية خارجية 


وأمنية مشتركة من خلال " تعاون منظم ومنسق بين الدول الأعضاء" وعلى '"إجراءات أو أفعال 


* Federiga Bindi, The Foreign Policy of the European Union: Assessing Europe’s Role in the World, 
Washington: the brookings institution, 2010, P 42. 


? Ministère des Affaires étrangères, Guide de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), 
Paris: Service de la politique étrangère et de sécurité commune, 2006, P 11. 
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مشتركة يصدر بشأنها قرارات من المجلس تتخذ بالإجماع' في حين يقوم المحرك الثالث بتشغيل 
الآليات التي تستهدف تحقيق التعاون في مجالات القضاء والأمن الداخلي. 


ويؤخذ على هذه الاتفاقية بأنها جعلت من الدول الأعضاء فاعلين أساسيين في كل تحرك مشترك 
في مجال السياسة الخارجية والأمنية المشتركة أي أن الدول لا تلتزم بهذا التعاون إلا بعد تحديد أهدافها 
الخاصة في ضوء مصالحها. ونصت المادة 8 من ماستريخت على اتخاذ القرار بالإجماع“. وهناك 


عدة اهتمامات للسياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبيء لعل أهمها الاهتمامات الثلاث التالية: 


1-الاستراتيجيات المشتركة :Common Strategies‏ 5 تبين وجود قاعدة مشتركة بين دول الاتحاد 
الأوروبي» تصلح لتكون نظرة واضحة ومحددة المعالم لعلاقة استراتيجية تربط بين الاتحاد وبين 
أطراف أخرى. وتحتل هذه النظرة مكانة خاصة على قائمة أولويات الاتحاد» لأسباب تتعلق بمصالح 
مختلفة ومتنوعة: سياسية» أمنيةء اقتصادية» ثقافية»... مثال: الشراكة الاستراتيجية مع روسيا. والذي 
أكد فيه الطرفان على ضرورة بناء شراكة استراتيجية متوازنة ومتبادلة.” 

Actions 4S ical) GlLeal!—2‏ 70104: هي عمليات ميدانية قد يضطر الاتحاد الأوروبي أو يطلب منه 
القيام بها بمفرده أو بالتعاون مع دول ومنظمات أو تجمعات دولية أخرى في أوقات الأزمات أو 
الكوارث الطبيعية. وقد تأخذ هذه العمليات شكل تقديم الاغاثة الانسانية أوالمشاركة في قوات حفظ 


السلام أو المشاركة في الاشراف على الانتخابات وغيرها.* 


3-المواقف المشتركة Gat (24 5 :Common Positions‏ موقف الاتحاد الأوروبي من بعض القضايا 
ومشاعر الرضاء أو الاستنكار والرفض والغخضب» تجاه طرف معين» أو تجاه سلوك محدد لبعض 


Tila pt عملية» كفر طن عقويات: اقتضادية أو دبلوماسية... أو‎ lel ya) من خلال‎ Lily «cl LY 


أ حسين طلال مقلدء المرجع السابق الذكر» ص 623. 
محمد مجدان» المرجع السابق الذكر» ص 277. 
N o oa ea‏ 
“محمد مجدان» المرجع السابق الذكر» ص 277. 
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المبحث الثاني: مفهوم الحوكمة العالمية 


الحوكمة العالمية نتاج تحولات النموذج الليبرالي الجديد في العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية. 
وتفضيل رأس المال وآليات السوق على مدى سلطة الدولة ما أدى إلى خلق ثغرات في الحكم التي 


ل 
المطلب الأول: من الحوكمة الدولية إلى الحوكمة العالمية 


لقد أفرزت نهاية الحرب الباردة جملة من التحولات والتغيّرات التي تميّزت بالعمق وسرعة 
الوتيرة» وساهمت في بروز مفهوم "الحوكمة". لقد أفضى هذا الوضع إلى ظهور الدعاوى التي تنادي 
بضرورة استبدال نموذج السياسة 9a ota gigi (International Politics4 sal)‏ السياسة العالمية 
.)Wr1d Politics)‏ وما دعم من تنامي مطلب ترسیخ نھر هذا النموذج تزايد مستويات الوعي 
بالتهديدات ذات الصبغة العالمية»! وعلى رأسها التهديدات البيئية» أين أصبحت الدولة لوحدها غير 
قادرة على مواجهتها أو التقليص من حدتهاء وعيه برزت ضرورة فسح المجال أما العديد من الفواعل 
غير الدوضدة كالمتظلمات: الدولية خين الحكومية» الشركاضه» العادررة للذول. و المتحددة Boe pedal‏ 
أو مجموعات la yé g Thinks Tanks Säl‏ من الفواعل الأخرىء؛ وذلك ضمن عملية تفاعلية شاملة 
بين النشاطات الرسمية وغير الرسمية» بقصد تأسيس مجموعة من القواعد والأدوار التي تساهم في 
مواجهة العديد من المشكلات العابرة للحذود كالمشكلات البيثية.” 


ويعتبر روسنو 120562810 تغير السياسة العالمية كظاهرة متعددة الأبعاد مطابقة مع حسابات العديد 
من الكتاب الآخرين الذين يستخدمون تسمية الحوكمة العالمية لأعمالهم الخاصة - على الرغم من أن 
العديد سيضيف تدويل التنظيم كبعد آخر من التغيير. وباختصار يمكن القول أن فرضية الحوكمة 
العالمية تقسيم إلى أربعة مطالب رئيسية: 


مراد بن سعيد» "من الحوكمة الدولية إلى الحوكمة العالمية: التحولات الأنطولوجية في تحليل الحوكمة البيئية العالمية" 
المستقبل العربي» العدد 421 مارس 2014» ص 135. 
صالح زياني ومراد بن سعيد» الحوكمة البيئية العالمية: قضايا وإشكالات الجزائر: دار قانة للنشر والتوزيع» 2010ء 


ص 41. 
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1- تزايد تحول التنظيم من المستوى الوطني إلى مستويات السياسة خارج الدولة (تدويل). 

2- تضاعف مجالات السلطة خارج الدولة (انتشار السلطة). 

3 تغير القواعد الإجرائية التي يقوم عليها التنظيم خار ج الدولة (تغير معايير الحكم). 

4- توزيع الموارد المطلوبة للحكم بفعالية وكفاءة بين مجموعة متزايدة من الأطراف الفاعلة (توزيع 


موارد الحكم).' 


كما أشار جيل اندرياني نصة42016 1115© سنة 2001« لموضوع الحوكمة العالمية على أنها ليست 
جديدة تماما. ولكن الأحداث الاقتصادية الدولية في نهاية القرن العشرين والحاجة إلى العمل الجماعي 
على الصعيد الدولي. أدى إلى بروز ثلاث قضايا هي: 


« تعميق الترابط» cal Gilly‏ إلى مصطلح "العولمة"» وتكثيف التجارة» وصعود الشركات المتعددة 
الجنسيات من خلال الاستثمار المباشرء وزيادة حركة رؤوس الأموال» وآثارهاء التي تتضح خلال 
الأزمات المالية ذات الحجم الكبير» أو بتزامن إجرائين في نفس الوقت» والذي لم يتم فهمه بشكل كامل؛ 
ه ظهور مناقشات متعلقة باهتمامات جديدة» سواء الأعراف الاجتماعية» وحماية البيئة والاحتباس 
الحراريء» وسلامة المستهلكين والآثار المترتبة على التقدم التقني» ولا سيما فيما يتعلق بالكائنات 
المعدلة وراثياء أو الجريمة الدولية وتبييض الأموال؛ 


ه وأخيرا صعود Lal gall”‏ الليبرالية"؛ التي تتجلى بمناسبة الاجتماعات الدولية الكبرى.” 


هناك غموض في النقاش الدائر حول الحوكمة العالمية» فهي تنطوي على إنشاء مؤسسات عالمية. 
وهذه المؤسسات العالمية تتجاوز المصالح الوطنية بما في ذلك الدول الكبرى؛: وهي في الواقع قادرة 
تنفيذ شكلاً من أشكال "الشمولية". وتوجد عناصر الحوكمة العالمية» في المجال الاقتصاديء فمنذ القرن 
التاسع عشرء كانت تبحث الحكومات والشركات الكبيرة عن شكل من أشكال تنظيم العلاقات الاقتصادية 
الدولية. ففي سنة 1860ء كان هناك تطور كبير من المنظمات العالمية والمنظمات الحكومية الدولية 


وشبه الحكومية والتي ساهمت بدرجات منفاوتة في تنظيم الاقتصاد والمجتمع على نطاق عالمي. 


* Klaus Dingwerth, “From International Politics to Global Governance? The Case of Nature 
Conservation”, GARNET Working Paper, No. 46/08. Warwick: University of Warwick, 2008, p p 3- 
4. 

° Pierre Jacquet et all., Gouvernance mondiale, France : conseil d'analyse conomique, 2001, pp 13-14. 
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وبالتالي فإن الحوكمة العالمية ظهرت منذ أكثر من قرن. على أي حالء حتى المتفائلون اعترفو أن 
الحوكمة العالمية اليوم ما زالت في مهدها.' 


الهدف الأكبر للحوكمة العالمية هو عملية القيادة التعاونية التي تجمع بين الحكومات الوطنية 
والمؤسسات العامة متعددة الأطراف» والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المقبولة عموما. ويوفر التوجيه 
الاستراتيجي وقيادة الطاقات الجماعية للتصدي للتحديات العالمية. ولكي تكون فعالة» يجب أن تكون 
شاملة ودينامية» وقادرة أن تمتد عبر الحدود الوطنية والقطاعية والمصالح. ولذا فإنه ينبغي أن تعمل 
من .خلال. القوة الناعمة يدلا من الصلبة: كما يتبغي. gS of‏ أكثر ديمقراطية .من. النظاء. الشمولي: 
سياسة أكثر انفتاح من البيروقراطية» وأكثر تكاملاً من التخصص.”7 


وبروز الاهتمام مجددا بالحوكمة العالمية خلال العقود الأخيرة بفعل عدة أسباب من أبرزها: 


- نهاية الحرب الباردة التي زادت من صدقية التوقع القائل أن المؤسسات الدولية (الأمم المتحدة بشكل 


خاص) تؤذي دورا أكثر مركزية في إدارة النظام الدولي. 


- توسع موجة العولمة” في العقود الأخيرة من حيث النطاق وسرعة التدفق العالمي لرؤوس الأموال 
والبضائع والناس والأفكار عبر الحدود القومية. وتفهم "العولمة" على أنها عملية تلغي الحدود القومية 
وتوحد الاقتصاديات والثقافات القومية والتكنولوجيات aSa s‏ وتنتج علاقات معقدة من الاعتماد 


* Géraldine froger, Dynamiques de gouvernance mondiale et Development durable, Cahier du 
Groupement d'intérêt scientifique pour l'étude de la mondialisation et du développement 
(GEMDEYV) n°29, Paris : Université de Versailles Saint-Quentin, 2001, p p 21-22. 

* James M. Boughton and Colin I. Bradford, Jr, Jr, “Global Governance: New Players, New Rules”, 
Finance and Develoment, Volume 44, Number 4, 2007, p 11. 


يمكن تلخيص مفهوم العولمة في كلمتين؛ كثافة انتقال المعلومات وسرعتها إلى درجة أصبحنا نشعر أننا نعيش في 
عالم واحد وموحدء أو كما قال (امكلوهان)» صاحب أول محاولة مهمة عن العولمة: في قرية كونية» بما توحي به كلمة 
القرية من علاقات قرابة وجوار ومحدودية في المكان والزمان. وكما هو الحال في القرية الصغيرة» فإن كل ما يحصل 
في بقعة ينتشر خبره في البقعة المجاورة» وكل ما يحدث في جزء يظهر أثره في الجزء الآخر. فهناك إذن أثر وتأثير 
متبادلان مستمرانء يقودان إلى الاعتقاد بأن هناك ميلا لاراد له» إلى توحيد الوعي وتوحيد القيم وتوحيد طرائق السلوك 
وأنماط الإنتاج والاستهلاك» أي إلى قيام مجتمع إنساني واحد. 
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المتبادل. المشتوك” . .ويعثقة. الممتمون: بالعولمة yelae (ghd ans tgif‏ | مق مظاهر الحوكمة العالميف 
بمعنى أنها تدفع الدول إلى الامتثال للمطالب المتنافسة في السوق العالمية. 


- كما ساهمت الطفرة التكنولوجية بدورها في مجال الاتصال والمعلومات في الاهتمام بالحوكمة 
العالمية» فهذه الطفرة أدت إلى ارتفاع مستوى الوعي فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه العالم والتي 
تحتاج إلى مقاربة عالمية ومنسقة ومتفق عليها.” 


تحديات الحوكمة العالمية: 


من بين التحديات التي تواجه الحوكمة العالمية نجد الحواجز الدولية التي حددت انعدام الديمقراطية 
على المستوى الدولي وما يترتب عليها من تركيز السلطة الاقتصادية والسياسية في الشمال» وقواعد 
مزورة من النظام الذي يعمل ضد البلدان النامية» والحالات المحفوفة بالمخاطر لتقرير المصير في 
البلدان النامية» والافتقار إلى السيادة الفعلية على الموارد الطبيعية بسبب السياسات التدخلية العدوانية 
من الدول القوية» وانتشار الظروف الهيكلية التي تحول دول العالم النامي من أداء وظيفة أكثر قوة في 
صياغة السياسات الاقتصادية» والتنسيق والتنفيذ بسبب العقيدة الاقتصادية الليبرالية الجديدة السائدة في 


ااك 


تتطلب مشكلات القرن الحادي والعشرين وتحدياته استيعاب الكثير من التحولات» مثل التغير 
الديمغرافي» وتخفيض أعداد الفقراءء والتوسع في توفير الطاقة الآمنة والنظيفة من دون جعل البيئة 
تتضررء وكذلك تقليل المخاطر الصحية وغيرها من التحولات» كما تتطلب أيضا تعاونا أكبر مما هو 
ممكن في النظام العالمي الحالي» ذلك أن كلا من هذه المعيقات والتحديات» حتى وإن عولجت محليا أو 


وطنياء فهي نظرا إلى إمكانية تأثيرها عبر الوطنيء أي تأثيرها في حياة الناس على المستوى العالمي» 


السعودية: العبيكان» 2002+ ص 221. 


* Balakrishnan Rajagopal, Global governance: old and new challenges, United States of America: 
Center for International Studies, 2003, p 173. 
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لن يكون توفير الخبرة التقنية الضرورية لمعالجتها فعالا بالكامل ما لم تسترشد برؤية عالمية شاملةء 
وهذا ما توفره الحوكمة العالمية بآلياتها. ' 


وجود تعددية في القوى الفاعلة المستقلة العامة والخاصة على المستوى العالمي» كل منهما يسعى 
لتحقيق أهدافه وأولوياته. إن هذا النموذج كان صالحا وعمليا في الفترة التي كانت قبل العلاقات الدولية 
تركز خلالها على قضايا منفصلة» أما مع ظهور العولمة وكذلك تشابك قطاعات ومكونات الحوكمة: 
فإنه لم يعد من الممكن الإدعاء بأن الإشراف بالآليات الكلاسيكية على العلاقات الدولية الحالية أمرا 
ملائما للقرن الحادي والعشرين.“ 


المطلب الثاني: تعريف الحوكمة العالمية 


قبل التطرق لمفهوم الحوكمة العالمية سوف نتطرف أولا لمفهوم الحوكمة حيث يعد مفهوم 
الحوكمة ع20761382) من المفاهيم الجديدة الوافدة إلى ميدان الدراسات السياسية» إذ لحد الساعة لم يتم 
bis‏ مضامينه المختلفة بشكل دقيق من قبل علماء السياسة»ء الذين يختلفون في توصيفهم ومقاربتهم 
للمفهوم. ويعود الفضل لعلماء الإقتصاد في إبراز هذا المصطلح السياسي الجديد المتمثل في الحوكمة 
أو الحكم الرشيد من خلال احتكاكهم بالمؤسسات المالية والنقدية الدولية ك البنك الدولي للإنشاء و 
التعمير IBRD‏ صندوق النقد الدولي .1M[۴‏ وقد شهدت سنوات السبعينات من القرن الماضي بدورها 
اهتمامات أكاديمية عن بعض المضامين التي يحملها مفهوم الحوكمة كما هو متداول حالياء ومن ضمن 
تلك المفاهيم الحديث عن حوكمة الشركات وعن هياكل وأطر الحوكمة» وتعد كتابات Oliver‏ 


0 رائدة في Jas‏ المحال. ” 


كما أن فكرة الحوكمة Governance‏ وانعتاقها عن فكرة الحكومة 6076022624 يبدأ بالظهور 
عندما تتسم هذه الحكومة بأنها مؤسسة أكثر انعزالا عن المواطنين وأكثر التصاقا وتقيدا بالعمليات 
الإدارية» أي أن اتساع حجم المجتمعات ضاعف من عزلة الحكومة عن المواطنين مما دعا إلى 
ضرورة وجود ممثلين لهؤلاء المواطنين يتولون مهمة تمثيل المواطنين ونقل وجهة نظرهم في رسم 
السياسات التي تهم المجتمع والمواطن الذي ينتج عنه الكثير من انعزال الحكومة عن المواطنين» إذا 
alle?‏ زياني ومراد بن سعيدء المرجع السابق الذكر» ص ص 14-12. 
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علمنا بأن عملية التمثيل» رغم أهميتها كآلية ديمقراطية: إلا أنها لن ترقى إلى مستوى التمثيل الفعلي 
للمواطن نفسه» ناهيك عما يكتنف عملية التمثيل من قبل representatives (plied!)‏ من سلبيات عديدة 
وقصور في عملية التمثيل الفعلي. وهنا يأتي دور الحوكمة لتعكس كيف تتفاعل الحكومة مع المؤسسات 


الأخرى» وكيف ترتبط تلك الأطراف بالمواطنين وكيف يتم اتخاذ القرارات في alle‏ يزداد تعقيدا يوما 
بعد يوم. ' 


وبالرجوع إلى استخدام هذا المفهوم من قبل علماء السياسة» نجد أن بدايات استخدامه تعود فقط إلى 
بداية التسعينات من القرن العشرين» وذلك في سياق محاكاة علماء السياسة لكل من الاقتصاديين وكذا 
المنظمات الدوليةء بالإضافة إلى التحولات التي شهدها العالم خلال العقدين الأخيرين من القرن 
العشرين ودورها في ظهور هذا المفهوم في الدراسات السياسية» فسقوط الاتحاد السوفياتي وتنامي 
وتيرة العولمة فسح المجال أمام وعي جماعي جديد كفيل بالتعاطي مع العديد من الإفرازات 
والمشكلات الناجمة عن تنامي العولمة.” فبعد انتهاء الحرب الباردة» كان البنك الدولي أول مؤسسة 
كبرى من الجهات المانحة تبنت مفهوم "الحكم الرشيد" كشرط لإقراض البلدان النامية.” في البدايةء كان 
التركيز سياسيا نوعا ماء يتم التركيز على نوعية إدارة القطاع العام» وبحلول منتصف 1990» مفاهيم 
'الحكم الرشيد"  "Good Governance"‏ توسعت لتشمل مفاهيم الشفافية والمساءلة» والمشاركة. 


زهير عبد الكريم الكايدء الحكمانية: قضايا وتطبيقات» القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية» 2003 ص ص 7- 
8. 

صالح زياني ومراد بن سعيد» المرجع السابق الذكر» ص 14. 

يتم قياس جودة السياسة من قبل البنك الدولي من خلال السياسات القطرية والتقييم المؤسسي( eul (CPIA‏ يقوم على 
“ يوجد حاليا ثلاثة مجالات التي يتم يتناولها "الحكم الرشيد": الأول وطني يشمل جميع العناصر القياسية ذات الطبيعة 
السياسية والاقتصادية والإدارية. والثاني هو عالمي: يشير إلى كل العناصر التي أدخلتها العولمة» بما في ذلك تنظيم 
المنافع العامة العالمية والاستقرار الاقتصادي في تدفقات رأس المالء والثالث يستهدف مجتمع الشركات. والارتفاع 
الأخير للمسؤولية الاجتماعية للشركات أو الحوكمة الجيدة للشركات في بعض البلدان المتقدمة يعكس التفاعل المستمر 
بين المؤسسات غير القائمة على السوق والقطاع الخاص في وضع اقتصادي الندرة. المبادرات التي اتخذها مجلس 
الأعمال العالمي للتنمية المستدامة ((978'18)0051) وغيرهاء والتكيف مع مدونات قواعد السلوك في مجال المشاكل البيئية 
العالمية أمثلة في هذه الحالة. وهكذا يمكن تفسير مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات كمحاولة لتجاوز المعضلات 
الاجتماعية التي تنشأ عند اختيار تعظيم الأرباح التي تسفر عن نتائج غير مرغوب فيها اجتماعياء أو محاولة للتوفيق 
بين دوافع تعظيم الربح والقطاع الخاص والمصلحة العامة. 
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بالإضافة إلى القدرة على التنبؤء» وقدم هذا العنصر الأخير في ضوء الأزمات المالية التي حدثت في 
الجزء الأخير من التسعينات» مما أدى إلى الدعوة إلى إدخال تحسينات في مجال حوكمة الشركات 


وأسقرار الأسواق. المالية: الدولية.؟ 


وقد تم تعريف "الحوكمة" بأشكال مختلفة مثل: إدارة المجتمع من قبل الشعبء أو ممارسة السلطة 
لإدارة شؤون البلد وموارده. وتجدر الإشارة إلى أنه قلما كان هناك توافق في الآراء فيما يتعلق 
بالمعنى الأساسي للحوكمة» وعن الطريقة التي يمكن تطبيقها في الواقع العملي» وحتى الآن لا يملك 
المصطلح معنى موحدء كما لم يبقى معناها ثابت خلال عقد أو حتى منحها مكانا مركزيا في أطر 
الماتحويق للثئمية, * 


ومن بين التعريفات المقدمة لمصطلح LS gall‏ نجد التعريف المقدم من طرف البنك الدولي The‏ 
World Bank‏ في تقرير 1992 بعنوان "الحوكمة والتنمية"» بأنه '"الطريقة التي تمارس السلطة بها 
إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من أجل التنمية”. أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
pal ai (UNDP)‏ إلى تعريف الحوكمة على أنها: 'ممارسة السلطات الاقتصادية والسياسية والإدارية 
لإدارة شؤون المجتمع على كافة مستوياته". لذا فالحوكمة تتكون من الآليات» والعمليات والمؤسسات 
التي من خلالها يستطيع أن يشكل مصالحهم» ويمارسون حقوقهم القانونية ويؤدون واجباتهم ويناقشون 
خلافاتهم.* وللحوكمة مجموعة من الخصائص تتميز بها وتختلف باختلاف الدارسين لها من أهمها 


نجد: 


أ-المساءلة 401124211169: الأفراد المنتخبين والمنظمات المكلفة بولاية عامة يجب أن تكون 
مسؤولة عن إجراءات محددة للجمهور من خلالها تستمد سلطتهاء بالمعنى الضيقء المساءلة تركز على 
القدرة على مراقبة واستخدام الأصول العامة وفقا للمعايير المقبولة قانوناء بمعنى أوسع» أنها تعني 


أيضا وضع وتطبيق قواعد حوكمة الشركات. 


t E. Simonis Udo, “Defining Good Governance —The Conceptual Competition is On”, Paper 
presented in collaboration with the Conference / made in collaboration with: SSG Social Sciences, 
USB Cologne, Social Science Research Center Berlin for Social Research (WZB), June 2004, p 3. 

* Ibid, p p 2-3. 

* International Fund for Agricultural Development, “good governance: an overview’, Executive Board 
— Sixty-Seventh Session, Rome, 8-9 September 1999, P 1. 


“زهير عبد الكريم الكايدء المرجع السابق الذكر» ص 10. 
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ب -الشفافية Transparency‏ يجب أن تكون سياسات الحكومة متاحة للجمهور. 


ج-مكافحة Combating corruption Aii‏ ينبغي تقديم المساعدة لمحاربة استغلال المنصب 
العام لتحقيق مكاسب خاصة. 


د-المشاركة 210 ينبغي لأصحاب المصلحة ممارسة التأثير على قرارات السياسة 
العامة وتقاسم السيطرة على الموارد والمؤسسات التي تؤثر في حياتهمء وبالتالي توفير الاختيار على 
با Coad, Aa Sal‏ هذه العملية على مختلك المستريات:. على مسشرف _الناعدة التيغيية و الحكومة 
المحلية والإقليمية والوطنية من خلال المرونة واللامركزية للحكومة.' 


ه-الاستدامة »1طوسنه)ون9: ويقصد بها إدامة نشاطات الحوكمة والتنمية على المدى البعيد. 


و -التمکین والتخویل awa ares Cur :Empowering & Enability‏ الأطراف المشروعة 


9 


‘ لتحقيقهاء وإنشاء البيئة الذي 8 تمكنهم من £ تحفيق أقصى da‏ ممكن من النجاح والرخاء . للجميع.” 


وتركز 4S gall‏ على ضبط العلاقة بين آليات السوق والحد من التداخل الحكومي من خلال اعتماد 
ميكانيزمات الخصخصة وكذا تفعيل دور المنظمات الخاصة لاسيما منظمات المجتمع المدني. ومن هنا 
يتفق معظم المهتمين بموضوع الحوكمة أن مكوناتها الأساسية تتمثل فيما يسميه الباحثان Markus‏ 
Muller 5 Learer‏ «متاتطط بمثلث الحوكمة» والذي يتمثل في الحكومة والقطاع الخاص وكذا المجتمع 


المدني» وهو ما يوضحه الشكل الآتي:” 


International Fund for Agricultural Development, op. cit, p 5.‏ * 
نوال ثعالبي» "دور الفواعل غير الدولاتية في الحوكمة البيئية العالمية"» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم 
السياسية» جامعة باتنة» قسم العلوم السياسية» 2010/2009» ص 19. 
صالح زياني و مراد بن سعيد» المرجع السابق الذكر » ص ص 33-32. 
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شكل (1): شكل يوضح المكونات الثلاثة للحوكمة 





المصدر: 


صالح زياني ومراد بن سعيد» الحوكمة البيئية العالمية: قضايا وإشكالات» الجزائر: دار قانة للنشر 


والتوزيع» 2010» ص 33. 


الحوكمة العالمية كمفهوم ناشئ في العلاقات الدولية هي مشروع سياسي عالمي يهدد قدرة العلوم 
الاجتماعية لتوليد الأفكار النظرية والأدوات العملية لشرح التحولات المعاصرة في النظام العالمي. وفي 
ظل عدم وجود سلطة سياسية شاملة في المجال الدولي الفوضويء. سعى الأكاديميين agil‏ النظام 
العالمي الجديد - الحوكمة العالمية هو مثال على هذه المحاولة. علما بأن الحديث حول الحوكمة 
العالمية قد جاء بعد سلسلة من التطورات: في البداية ركزت على ظهور أنظمة الحكم الدولية ووضع 
المعايير ضمن الأنظمة وثم اختصت بالنمو في عدد من النظم الدولية في سنة 1980 و 1990 
والبحوث المتعلقة بتأثير الأنظمة على السياسات التي تنتهجها الدول القومية. والمفهوم نشأ نتيجة لعدم 
كفاية الواقعية الكلاسيكية أو النماذج الوظيفية لشرح النظام العالمي بعد الحرب الباردة. وروسنو 
1 سنة 1992 استخدم مفهوم الحوكمة العالمية للإشارة إلى تنظيم العلاقات المترابطة في غياب 
سلطة سياسية شاملة في النظام الدولي. أي بالنسبة له» الحوكمة العالمية هي "الحكم دون حكومة": مما 
يدل على التحول من الدولانية إلى التكامل. مفهوم الحوكمة العالمية تسعى إلى وصف الحالة الراهنة 
للمجتمع الدولي» وفي بعض الأحيان تقتصر على وصف الأشكال التقليدية للعلاقات الدولية التي تقوم 
على الدور المركزي للدول كفاعل مستقل عقلاني» وفي أوقات أخرى تسعى لتشمل البناء الاجتماعي 
للهويات والمصالح» والتفاعل الاجتماعي والسياسي بين عدد كبير من العملاء. 
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ويعتبر مارك بيسون 866502 «Mark‏ الحوكمة العالمية كنمط خاص من العمل يهدف لحل 
المشكلات وتسيير مسائل السياسةء وأن العمليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» التي تنضوي 
تحت مسمى العولمة» قد قادت بشكل مقابل إلى تغير معالم الحوكمة. ويربط بشكل ملفت بين المفهومين 
لأجل وصف آليات اشتغال النظام العالمي القائم اليوم قائلا: "إذا كنا نفهم العولمة على أنها عملية - أو 
مجموعة عمليات - تنطوي على تحولات في تنظيم المجال الاجتماعي للعلاقات والتفاعلات 
الاجتماعية خلقت تدفقات LL Gus,‏ وتفاعل وممارسة السلطة بين القارات وما بين الأقاليم. 
وبالنسبة ل: 'بيسون". كانت لحظة الحرب العالمية الثانية تحت مظلة القيادة (أو الهيمنة) الأمريكية 
لحظة مفصلية في مسار انبثاق المعالم الجديدة للحوكمة العالمية. وهذه الحوكمة العالمية تتميز بميزتين 


أولا: أنها نظام تطور ليبرالي موجه بالسوق الحرة والنشاط الاقتصادي الذي سيغزو أغلب 
المعمورة في النهاية» وأنها صمّمّت لتشجيع الانفتاح والتكامل الاقتصاديين. 


ثانيا: هي أن وسيلة الحوكمة العالمية الأساسية هذه كونت مجموعة من المنظمات ما بين الحكومية 
أنشئت وطوّرت لتسهل وتضبط النظام الدولي الجديد في مجالاته العديدة./ 


المطلب الثالث: المقاربات النظرية لتفسير الحوكمة العالمية 


مع نهاية الحرب الباردة والتي تعتبر كنقطة تحول تاريخية ساهمت في حضور لحظة التحول 
العظيم» بدأت العديد من النقاشات النظرية للبنى المستقبلية للسياسة العالمية» في السنوات الأولى بعد 
نهاية الثتاتية القطبية ركزت: النقاشنات على اشكالية البنية الأحادية أو القلاشية أو المفعخدة الأقطاب 
للنظام العالمي» وبعدها تغيرت الاهتمامات نحو التساؤل عن إشكاليات كبرى مثل: الحوكمة العالمية 


الفعْالة» سواء كانت نظام حوكمة تدرجية أو غير تدرجية» وكذلك الحوكمة العالمية الشرعية.” 


وسنقوم في هذا | لمطلب بعرض النماذج التفسيرية الرئيسية للحوكمة العالمية» وهي نماذج تسعى 
وتحاول إيجاد تفسير لتساؤل مركزي يتم طرحه عند الحديث عن الحوكمة العالمية» وفحوى هذا 


اما شعي الحركنة a a‏ جين Ng aed gh‏ 
الول Aaa‏ قفر اللوم الساسة 2014/2013 ص ص 38-37. 
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التساؤل هو: ما هو مستقبل الدولة في حالة سيادة نمط الحوكمة العالمية التي تسمى عادة بفترة ما بعد 
الدولة؟ وتتميز الإجابة عن السؤال السالف الذكر بوجود نوع من الإقرار بتلاشي دور الدولة في حالة 
Solu‏ الحوكمة العاليدة * 


1-نموذج التنسيق السلطوي عن طريق دولة عالمية: 


أدت الحرب العالمية الثانية والفترة التالية عليها إلى تحويل التفكير في العلاقات» من القانون 
والتنظيم إلى عنصر القوة» وبدا ذلك كما لو أنه إثبات إلى حد ما للجدلية التي أتى بها هيغل» حيث 


وعرفت فترة الأربعينيات سلسلة من الدراسات في العلاقات الدولية والتي تركز على منهج القوة 
عن تاريخ العصور الوسطى هو سيطرة فكرة القوة على فكرة الحق وأضحى من الأهمية بمكان إطلاق 
مصطلح القوة بالتحديد لوصف الوجه الدولي لدولة معينة".” 


وتتمثل الفكرة الرئيسية لهذا النموذج في كون الفواعل العقلانيين غير قادرين على التنسيق فيما 
بينهم ما لم يتم ردعهم من طرف سلطة مركزية تقف فوقهم. إن تشكيل هذه السلطة المركزية لابد أن 
يغيّر بنية النظام الدولي الفوضويء المكون من الدول ذات السيادة» خاصة وأن هذه السلطة المركزية 
تعد في قوتها بمثابة atl"‏ أو Cle "Leviathan‏ حد تعبير الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز 
Lug °. Thomas Hobbes‏ أن الفاعلين في السياسة الدولية هم ذوو سيادة» لذلك يجب على العلاقات 
الدولية أن تكون فوضوية؛ حيث مع تعميم نظام وستفاليا والدولة ذات السيادة جاءت الماهية الفوضوية 
للنظام الدولي والمضادة للهيمنة. وعندما نقول إن النظام الدولي يقاوم الهيمنة» فذلك يعني أنه يقاوم أي 
محاولة من أي فاعل بمفرده (دولة» أو تحالف من الدول) للسيطرة على الآخرين. وإذا ما ألقينا نظرة 
على تاريخ العلاقات الدولية نكتشف أن المحاولات لكسب موقع قوي جذا ومهيمن هي محاولات غير 


عادية. يحاول الفاعلون كسب ميزة عسكرية أو استراتيجية عبر تحالفات تخيف الآخرين» وعبر 
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الاستخدام المباشر للقوة؛ وعبر تطوير منظومة عسكرية متفوقة أو تقنية عسكرية. وغالبا ما يحاولون 


تأسيس تحالفات اقتصادية تمنحهم ميزة تجارية فارقة.! 


اهتم الواقعيون بالقوة بدعوى غياب الحاكمية العالمية العليا التي يمكن أن تقوم بكبح الفوضىء حتى 
جاء "كينيث والتز" بنظرية النظام الدولي» التي تقوم على أن شكل النظام الدولي يختلف اختلافا بيّنا عن 
شكل النظام الداخلي للدولة القومية. فالنظام الدولي يقوم على وحدات ومؤسسات مستقلة» لا تحتكم إلى 
منظومة واضحة من القوانين ذات القوة النافذة» ولذلك فإن كل دولة تعتمد على نفسها في تحقيق أمنها 
في حالة شيوع الفوضى في العالم. 

ومن ناحية أخرىء. نجد أن أصحاب نظرية النظام-العالمي لا يهتمون بمسألة السيادة قدر اهتمام 
أصحاب النظرية الواقعية بها لأنها تشير إلى القضايا السياسية والقانونية» في حين أنّ أهمّ سمات 
السياسة العالمية هي درجة تمتع أي دولة بالاستقلال الاقتصادي الذاتي» وفي هذا المجال يعتبر 
أصحاب نظرية النظام-العالمي الدول جميعا ملزمة بالتقيد بأحكام الاقتصاد الرأسمالي الدولي.” 


2-نموذج الحوكمة بدون حكومة عالمية: 


اقترح هذا المفهوم من طرف باحث من جامعة :5 (A. Najam) a> Boston University (ya.‏ 
فكرته الركيسية أند.في.ظل.بيكة عالبية مضطربة ظيرت قهاية القرن. العشرين ومطلع القرن الراك 
والعشرين» كنتيجة لزيادة في عدد وكثافة الأنشطة من جانب الفواعل الدوليين ( الشركات عبر 
الوطنية» المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية» الشركات العابرة للحدود...الخ)» لم يعد بمقدور 
الدولة ممارسة سيطرتها مثل السابق على العمليات الاقتصادية» مما حتم عليها تفويض بعض من 
صلاحياتها الإدارية إلى» محليا (السلطات المحلية)» عالميا (الهيئات العالمية). في حال الاعتراف 


جوانيتا إلياس وبيتر ستش» أساسيات العلاقات الدوليةء تر: محيي الدين حميدي» سوريا: دار الفرقد للطباعة والنشر 
ا 1206 

* جون بيليس وستيف سميثء عولمة السياسة_العالمية» تر: مركز الخليج للأبحاث» الإمارات العربية المتحدة: مركز 
الخليج للأبحاث» 2004» ص 10. 
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الرسمي بالنظام المؤسسي للحوكمة العالمية من قبل جميع الدول» لن توجد وظائف الحكم» المراقبة 
والرصد المخصصة للمشاركين - على اختلافهم - في العمليات الافتصادية العالمية' 


إن الدولة لا تزال بارزة في الواجهة على الرغم من أنْ طاقاتها وتوجهاتها وأنشطتها قد تغيرت 
بتراجع أهمية السيادة. لكن في الوقت ذاته اكتسبت أطراف أخرى إلى جانب الدولة أدوارا مهمة أيضا 
في عملية بناء نظام الحوكمة العالمية. وتكمل جهود هذه الأطراف في بلورة القواعد والمعايير أحيانا 
الإجراءات التي تقوم بها الدولة» لكنها في مناسبات أخرى قد تنافس مبادرات الحكومات الوطنية» لا بل 
قد تتخطاها. وفي أي حال نجد أنّ نظام الحوكمة العالمية اليوم أبعد ما يكون عن التدني إلى مستوى 
نظام الدول.“ 


دافع يورغن Jurgen Habermas (ule pla‏ على واحدة من أقوى الحجج جدلا. في مؤلفه الحديث 
في العولمةء نموذج ثلاثي الحوكمة العالميةء حيث صنع القرار على المستوى الوطني من شأنه أن 
يستكمل أشكال جديدة بما يسمى فوق وطنية (مثل العالمية أو في جميع أنحاء العالم) والسلطة (الإقليمي 
أو القارية) العابرة للحدود الوطنية. أما على المستوى فوق الوطني» تسعى منظمة عالمية واحدة 
لجميع الأغراض الأساسية لإصلاح "الأمم المتحدة"» مجهزة على نحو أكثر فعالية مما كانت عليه في 
الوقت الحاضر مع القدرة على حماية حقوق الإنسان الأساسية وباستمرار منع الحرب. الأمم المتحدة 
بحاجة إلى سلطة وتجديد لا تأخذ شكل جمهورية فيدرالية العالمية أو عظمىء ولكن. على المستوى 
العابر للحدود الوطنية والاقتصادية والطاقة والبيئة» والسياسات المالية» أو ما يصفه هابرماس 'بالسياسة 
المحلية العالمية»" يتم التفاوض بشكل رئيسي من قبل جهات السياسية العالمية (مثل المنظمات الإقليمية 
مثل الاتحاد الأوروبي (EU)‏ أو القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين)»؛ ويعتبر أن 
هذه القوى وحدها لها ما يكفي لتنفيذ السياسات عبر الأقاليم الكبيرة وبالتالي تساعد على ترويض 
العولمة الرأسمالية.” ويؤكد المدافعون عن هذا النموذج أن الحوكمة العالمية تتجسد من خلال مؤسسات 


متعددة الجوانب» حيث تتخلى فيها الدولة عن بعض سلطاتهاء وتفوّضها إلى أنظمة عالمية» وعليه يتم 


* Anatoliy Poruchnyk and Gaidai Yulia, “The Creation of Institutional Prerequisites for a System of 
Global Governance”, International Economic Policy, Vol 1-2, Issue 8-9, 2008, p 41. 


? William E. Scheuerman, “Postnational democracies without postnational states? Some skeptical 
reflections’, Ethics and Global Politics, Vol. 2, No. 1, 2009, p p 41-42. 
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التفويض في ما يتعلق بالسياسة البيئية مثلاء إلى مؤسسة تحكم المواد الكيميائية التي تؤثر في الأوزونء 
بحيث تكون لها سلطة الإشراف على استصدار القوانين» وتنفيذ البرامج والسياسات» وتملك سلطة 
الضبط لضمان الانصياع. كما يعتقد أنصار هذا النموذج أن ما يوجد حاليا على المستوى العالمي ليس 
حكومة عالمية» بل بالأحرى هو أنظمة ومبادئ وقواعد ومؤسسات تحكم عددا كبيرا من قضايا 
السياسات العالمية.' كما يعتقد يورغن هابرماسء أن اللاعبين العالميين من هذا النوع» هي مجهزة 
تجهيزا كافيا لتحقيق تجارب بعيدة المدى في تنظيم الحدود وراء السلبية (وأساسا الليبرالية الجديدة) 
الآن معززة من قبل المنظمات المتعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد 
الدولي.” 


فمن التطورات المذهلة في عولمة الزمن الحاضر تنامي الروابط عبر الحدود فيما بين سلطات ما 
دون الدولة All «(Substate)‏ اتخذت تبعا لذلك عددا كبيرا من المبادرات السياسية التي تتجاوز 
الحكومات المركزية. من الأمثلة على ذلك أن عددا من الأقاليم الكندية والصينية ومعظم الولايات 
الفيدرالية في الولايات المتحدة أصبح لها اليوم بعثات 'دبلوماسية" خاصة خارج هذه الدول تعمل 
باستقلال نسبي عن سفارات دولها في العالم. وفي أوروبا تحتفظ نحو خمسين حكومة إقليمية في سبع 
عشرة دولة الآن بروابط مباشرة من خلال 'جمعية الأقاليم الأوروبية" و'لجنة الاتحاد الأوروبي للأقالي' 


وعدد من الهيئات المماثلة الأخرى التي أنشئت منذ سبعينيات القرن العشرين. 
3-نموذج الحوكمة تحت مظلة الهيمنة: 


كلمة الهيمنة وفقا لأصلها اليوناني "116862023" هي هيمنة دولة على أخرىء وهذا يعني حرفيا 
care jl‏ والحاكم» chile‏ بمعنى دولة خلاف بلده". وبموجب هذه الوثيقة» فهذا يعني ضمنا منظور 
دولي» وهذا المصطلح وفقا لأنطونيو li Antonio Gramsci il jè‏ جدا. يصف غرامشي الهيمنة 
ADe" tel‏ وليس الهيمنة عن طريق القوة» ولكن الموافقة عن طريق القيادة السياسية والأيديولوجية. 
أي أنها موافقة منظمة". غرامشي فكر لأول مرة عن هيمنة الطبقة العاملة وكيف يتحقق ذلك» ولكن 


* William E. Scheuerman,” Postnational democracies without postnational states? Some skeptical 
reflections”, Department of Political Science, Indiana University, USA, Vol. 2, No. 1, 2009, pp. 4163, 
p 42. 
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تحولت بعد ذلك إلى تحليل هيمنة الطبقة البرجوازية. ضمن هذا الاستخدام لاحقا للهيمنة قدم فكرة القهر 
أو الإكراهء والهيمنة على "الجمع بين القوة والموافقة". القوة المهيمنة ستحاول دائما جعل قيادتها تظهر 
توافقية» حتى لو كانت تقوم على القوة. يذكر أن استخدام القوة دون توفير القيادة (أي مع عدم وجود 
موافقة) لا تنطبق عليه صفة الهيمنة بل هو شكل من أشكال 'القيادة الدكتاتورية ‘Dictatorship‏ وهي 
حجة والتي في وقت لاحق سوف يؤدي بنا إلى مفهوم 'السيطرة "Empire‏ وهي واحدة من الحالات 
في هذه المجموعات التي لديها وظيفة هيمنة دون القيادة: ديكتاتورية دون الهيمنة. 


برزت بشكل مكثف مع نهاية الحرب الباردة على يد فرانسيس فوكوياما في إطار ما يعرف 
بالديمقراطية الليبيرالية بديلا عن تفسيرات الواقعية المبنية على سياسة القوة. فنشر الديمقراطية يكون 
السبيل الممهد لنشر السلام الشامل بمفهوم الاتجاه المعياري. ولكن تطبيقيا أو ممارساتياء فإننا نجد أن 
الديمقراطية - على الطراز الأمريكي - تهدف إلى تكريس الهيمنة الأمريكية في العالم؛ أي أمركة 
العالم'. والقوى المهيمنة تقوم بدور قيادي ضمن النظام العالمي. ويسمح تفوق هذه القوى لها بأن 
تفرض أو تضمن ممارسات أو مؤسّسات معينة تهيمن على جميع التبادلات الدولية. وفي حين أن هذه 


التبادلات يقصد بها بلا شك أن تخدم أهداف القوى المهيمنة ذاتها.” 


إن نموذج الحوكمة المهيمنة يتطلب بنية تدرجية» لكن النظام المهيمن لا يتعادل مع حكومة عالمية 
أو إقليمية» ولهذا فإن النظام المهيمن المتكون من مجموعة دول ذات سيادة يمكن أن يغطي فقط مجال 
أضغر من النشاطات الدولية» ويترك إشكاليات التعاون العالمية أو الإقليمية غير الحيوية من وجهة 
نظر النظام المهيمن.” وهناك اختلاف آخر بين نظام الهيمنة ونموذج الدولة العالمية هو أن نظام 
الهيمنة يمكن أن لا يكون ذا طابع عالمي» على عكس نظام الدولة العالمية الذي لا بد من أن تثبت فيه 
الحكومة العالمية طابعها الكوسموبوليتاني وفق التقليد الكانطي. إن هذا النموذج يفترض أيضا أن 
الالتزام لا يمكن أن يحقق إلا من خلال سلطة إقرار تدرجية. إن منظور الحوكمة العالمية تحت مظلة 
الهيمنة يشذد على الدولة المهيمنة القوية التي تتكافاً وظيفيا مع سلطة فوق وطنية. إنه بسبب مصادر 
السلطة الهائلة التي تسيطر عليها الدولة المهيمنة» فهي تمتلك كل الوسائل لإنشاء المعايير والقواعد 
' عبد الناصر جندليء النظريات التفسيرية للعلاقات الدولية بين التكيف والتغير في ظل تحولات عالم ما بعد الحرب 
الباردة» مجلة المفكرء الجزائر: جامعة بسكرة» العدد الخامس» 2012 ص ص 123-122. 
جون بيليس وستيف سميث» المرجع السابق الذكر» ص 292. 
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الدولية وضمان الالتزام بها. وعليه» فإن هذه المعايير والقواعد موضوعة من أجل تحقيق مصالح هذه 
الدولة المهيمنة. 1 
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المبحث الثالث: مقاربة لفاعلية الاتحاد الأوروبي في الحوكمة العالمية 


القيادة شرط أساسي للاتحاد الأوروبي ليتمكن من تحقيق أهدافه ويكون له تأثير على الحوكمة 
العالمية. غير أن القيادة الفعلية تعتمد على قدرة الفاعل على تحويل موارده إلى القدرة على القيادة 
وعلى موقف الجهات الفاعلة الأخرى لتكون على استعداد للقيادة. كما أن الاتحاد الأوروبي يتميز 
داخليا بتماسكهء أي قدرة الاتحاد الأوروبي على التغلب على التفضيلات المتباينة وحل الخلافات. 


وسنتناول أدناه مزيدا من التفصيل حول فاعلية وقيادة الاتحاد الأوروبي في الحوكمة العالمية. 
المطلب الأول: التماسك الداخلي والفعالية الخارجية للاتحاد الأوروبي 


من الناحية النظريةء فإن فكرة الاتحاد الأوروبي قد استلهمت فعاليتها من المناقشات في السياسة 
المقارنة والعلاقات الدولية» وفي تحليل التفاوض بشكل خاص. وقد افترض أن قدرة الاتحاد الأوروبي 
للعمل على الساحة العالمية تعتمد على مفاهيم الوجود (قدرة الاتحاد الأوروبي على ممارسة النفوذ 
خارج حدودها)» فرصة (السياق الهيكلي للعمل) والقدرة (السياق الداخلي لعمل الاتحاد الأوروبي) . 
ومع ذلك» تظل هذه المفاهيم الواسعة غامضة؛ مما يجعل من الصعب وضعها موضع التنفيذ. ومن جهة 
أخرى هناك أدبيات تذهب إلى تحديد مفهوم دور الاتحاد الأوروبي في الحوكمة الاقتصادية العالمية. 
وبناء على وضع تصور لقدرة الفاعل في الحوكمة العالمية التي وضعها جوبيل وكابوراسو Jupille‏ 
0 321 سنة 1998 والمجادلة بأن الأبعاد الأربعة - السلطة والحكم الذاتي» والاعتراف 
الخارجي والتماسك الداخلي - تتبع ترتيب تسلسلي منطقي. التماسك الداخلي» المتغير المستقل للدراسة 
الحالية» لا يمكن أن يحدث إلا إذا استوفيت فعلا الأبعاد الثلاثة الأخرى./ 


1 -السلطة: مدى الصلاحيات المخولة 


السلطة في الاتحاد الأوروبي للعمل في المفاوضات البيئية الدولية مثلا تستند إلى اختصاصاته 
البيئية الخارجية. منذ 'القانون الأوروبي الموحد" (1987-1986)» الاختصاصات البيئية الخارجية 
مذكورة صراحة في 'معاهدات الاتحاد الأوروبي' (حاليا المادة 191 من معاهدة سير عمل الاتحاد 
الأوروبي). وهذا يعني أنه عندما يتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير تشريعية في مجال سياسة معينة داخلياء 
Eugénia da Conceição-Heldt & Sophie Meunier, “Speaking with a single voice: internal cohesiveness‏ * 


and external effectiveness of the EU in global governance”, Journal of European Public Policy, Vol. 
21, No. 7, 2014, p 964. 


51 


الفصل الأول: الإتحاد الأوروبي في إطار الحوكمة العالمية 





فإنه يسمح أيضا لإقامة علاقات خارجية في هذا المجال. الأهم من ذلك» الاختصاصات البيئية 
المشتركة. حيث تؤكد المعاهدة أيضا على الطبيعة المشتركة من الكفاءات البيئية الخارجية في المادة 
1 من معاهدة الاتحاد الأوروبي» حيث تنص على أن الكفاءات البيئية الخارجية للاتحاد يجب أن 
تدار من دون مساس بصلاحية الدول الأعضاء للتفاوض في الهيئات الدولية وإيرام الاتفاقات الدولية. 
GY‏ النتائج المترتبة على الطابع المشترك للاختصاصات البيئية الخارجية أن الاتفاقات البيئية المتعددة 
الأطراف مختلطة» مما يعني أن كلا من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أصبحت طرفا فيها. 
والنتيجة الأخرى هي حقيقة أن ذلك يؤثر أيضا على التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبي في 
المقاوكنات البيئية الدولية:! 


في إطار الفاعلية المحدثةء فإن الخطوة الأولى نحو قدرة الاتحاد الأوروبي على نحو فاعل خارجي 
هو سلطته في التصرف نيابة عن الجماعة. على غرار جيبل وكابوراسو 850دمم2') لصه عالاأمتال؛ 
الذي يشير هنا إلى أن السلطة هي مدى الصلاحيات المخولة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
والتي يمكن أن تتخذ العديد من الأشكال المختلفة» وتختلف اختلافا كبيرا حسب مجال السياسة. 
والتفويض يمكن أن يصبح كاملاء مع الاختصاص في مجال سياسة معينة مخولة حصريا إلى الاتحاد 
الأوروبي» كما هو الحال في السياسة التجارية. تفويض السلطة يمكن أن يكون جزئياء مع بعض 
الصلاحيات المختلطة» كما هو الحال في السياسة البيئية» أو كما هو الحال في سياسة الجوار الأوروبية 
Gus (ENP)‏ تحتوي على التنسيق ودعم الكفاءات (السياسة الخارجية)» فضلا عن الاختصاصات 
المشتركة أو الحصرية (الحرية والأمن والعدالة والتجارة). وبالإضافة إلى ذلك» تفويض السلطة يمكن 
أن يكون رسمي» ناتج عن تغيير المعاهدة» أو أنها يمكن أن تكون غير رسمية» ناتجة عن امتداد في 
الممارسة العملية» مثل فصول الاستثمار من اتفاقيات التجارة الحرة. ويسمح نقل السلطة هنا لممثلين» 
مثل اللجنة» لتمثيل الدول والتحدث نيابة عن الجماعة في الساحة الدولية.“ 


2- الاستقلالية: الاستقلال المؤسسي 
معيار الاستقلالية لفاعلية الاتحاد الأوروبي يشير للسلطة التقديرية - أو مجال المناورة - التي 


يتمتع بها الفاعل الذي يمثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات الدولية تجاه الدول الأعضاء. ومنذ أن 


* Tom Delreux,” EU actorness, cohesiveness and effectiveness in environmental affairs”, Journal of 
European Public Policy, Vol. 21, No. 7, 2014, P 1019. 
* Eugénia da Conceic4o-Heldt & Sophie Meunier, op.cit, p 964. 
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صادقت الدول الأعضاء في المجلس على الاتفاقات البيتية المتعددة الأطراف (والبرلمان الأوروبي منذ 
بدء سريان معاهدة لشبونة في ديسمبر 2009)» استقلالية الاتحاد الأوروبي كمفاوض تقتصر على 
الدول الأعضاء في مدى تسيير واقرار الالتزامات السابقة التي تعهد بها هذا الأخير على المستوى 
الدولي. وعلاوة على ذلك تتأثر استقلالية الاتحاد الأوروبي كمفاوض بالدرجة الأولى على الدول 
الأعضاء التي تشترك في عملية التفاوض. وهناك أساسا طريقتان تشارك فيها الدول الأعضاء في 
المفاوضات الدولية: تنسيق الاجتماعات الداخلية للاتحاد الأوروبي» والدول الأعضاء في الغالب لها 
القدرة على المشاركة في المفاوضات الدولية.' 


3- الاعتراف الخارجي: بحكم القانون وبحكم الواقع 


وجود السلطة الرسمية والاستقلال المؤسسي لا يكفي أن يكون فاعل دولي. لابد للجهات الفاعلة 
الأخرى الاعتراف بشرعية الاتحاد الأوروبي» إما بحكم القانون أو بحكم الواقع. هذا الاعتراف بالاتحاد 
الأوروبي كجهة فاعلة مشروعة ليست تلقائية» كبلدان ثالثة قد تكون حافزا في إبقاء الدول الأعضاء 
مقسمة. والاعتراف القانوني يكون من خلال عنصرين: الاعتراف الدبلوماسي بموجب القانون الدولي 
وعضوية رسمية في منظمة دولية» وإما من خلال الانضمام إلى منظمة دولية موجودة أو المشاركة في 
إيرام اتفاق دولي. على سبيل المثال» في سنة 2013 تبين أن اعتراف الاتحاد الأوروبي يعتمد على 
القدرة على التصرف» والاعتراف» وليس على عضوية رسمية. وعلى النقيض من ذلك» بحكم الواقع 
الاعتراف بالاتحاد الأوروبي يعطى كلما تقرر الأطراف الثالثة التفاعل مع الاتحاد الأوروبي وهكذا 
dele.‏ 


4-التماسك الداخلي: 


هناك أسباب واضحة للتماسك الأوروبي - منطقة خالية من الحدود والازدهار الاقتصادي المستمدة 

من كونها جزءا من الاتحاد الأوروبي» والضمانات الأمنية التي يوفرها الاتحاد - وهناك استعدادا 
للتعاون فيما بين الدول الأعضاء. وهذه الأسباب عززت التماسك الأوروبي تدريجيا مع مرور الوقت”. 
التماسك يشير إلى قدرة الاتحاد الأوروبي على وضع استراتيجية داخليا وخارجيا وتمثل موقفا مشتركاء 
Tom Delreux, op.cit, p p 1019-1020.‏ * 

* Eugénia da Conceic4o-Heldt & Sophie Meunier, op.cit, p 965. 


* Josef Janning, Making sense of europe's cohesion challenge, United Kingdom: European Council 
on Foreign Relations, 2016, p 4. 


53 


الفصل الأول: الإتحاد الأوروبي في إطار الحوكمة العالمية 





حتى في حالة تفضيلات غير متجانسة بين الدول الأعضاء.' ومفهوم التماسك الداخلي هو أن يدافع 
الاتحاد الأوروبي عن الموقف الجماعي بصوت واحد على الصعيد الدولي» دون المساس بالدول 
الأعضاء التي رفضته.” 


الفعالية الخارجية للاتحاد الأوروبي: 


الفعالية الخارجية sئ6ہ E۴٤1۷‏ اExterna‏ للاتحاد تشير إلى مدى إمكانية التخفيف أو الحل من 
حدة مشاكل الأنظمة البيئية الدولية التي حفزت على إيجاد مصطلح 'فعالية خارجية". والتصورات 
الأخيرة لأدبيات العلاقات الدولية تحدد الفعالية الخارجية من حيث "قدرة الجهات الفاعلة على تحقيق 
الأهداف التي حددتها لنفسها". والآن بدأت المؤلفات المتعلقة بالتكامل الأوروبي بتوظيف مفهوم الفعالية 
الخارجية التي تعرّف بأنها قدرة الاتحاد الأوروبي للوصول لتحقيق أهدافه بالتأثير على الجهات الفاعلة 


الأخرى.” 


من أجل الشرح بمستوى عال لفعالية الاتحاد الأوروبي في المفاوضات الدولية التي أدت إلى اتفاق 
بيئي متعدد Cal LY!‏ هناك عنصرين من عناصر السياق الخارجي الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي 
يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار: القوة التفاوضية النسبية للاتحاد الأوروبي وموقعه النسبي. 


أولا: القوة التفاوضية النسبية لها تأثير على العلاقة بين التماسك والفعالية. » فقد يكون التماسك 
نتيجة عكسية للفعالية في المفاوضات الإقليمية. عندما تكون القوة التفاوضية النسبية للاتحاد الأوروبي 
عالية» كما أن التماسك قد يؤدي إلى عدم الفعالية» ولكن الافتقار إلى التماسك ليس شرطا ضروريا 
لكونه فعّال. ومع ذلك فإنه لا يمكن استبعاد أن فعاليته لا تزال تتحقق عندما يتصرف الاتحاد الأوروبي 
بتماسك. على النقيض من ذلك» عندما ينخفض مستوى القوة التفاوضية النسبية للاتحاد الأوروبي. 


يكون التماسك لتسهيل فعاليته» ولكن ليس شرطا كافيا. 


ثانيا: تقييم الأثر للموضع النسبي للاتحاد الأوروبي على فعاليته يوحي بأن الفعالية أسهل تحقيقا إذا 

لم يقف الاتحاد الأوروبي موقف الإصلاحيين أكثر. ففي مفاوضات بروتوكول ناغوياء كان الاتحاد 
الأوروبي موقفه معتدلا محافظاء والذي مكنه بفعالية. أولاء لأنه توصل إلى الاتفاق» وثانياء للتأكد من 
Tom Delreux, op. cit, p 1020.‏ * 


* Eugénia da Conceic4o-Heldt & Sophie Meunier, op.cit, p 967. 
* Thid, p 968. 


54 


الفصل الأول: الإتحاد الأوروبي في إطار الحوكمة العالمية 





أن النتيجة لا تميل إلى الإصلاحيين أكثر. نظرا لأن نظام الحوكمة البيئية العالمية نظام قائم على توافق 
el SI‏ وعلى غرار التماسك الداخلي» ودرجة الفعالية الخارجية ليست مقياس ثنائي» أي الاتحاد 
الأوروبي ليس بالضرورة إما فعال أو غير فعال. لأن تفعيل الفعالية الخارجية ينطوي على مقارنة 
النتيجة الفعلية لإجراء المفاوضات الدولية مع الأهداف الحقيقية للاتحاد الأوروبي في هذه المفاوضات. 
رفا معي صعب نظر ١‏ لأن, الأهداف المعلنة .والمكتوية بین ان دخ على قيمتهاء فالطريق 
صعب فهناك 28 دولة عضوا يجب تجميع التفضيلات الخاصة بهم إلى موقف مشتركء الأهداف 
المعلنة للاتحاد الأوروبي في إجراء مفاوضات دولية قريبة جدأ من القيمة التي تحفظه. ونتيجة لذلك»ء 


من الصعب في يعض الأحياق رسم الكط الفاصل وين ما يمكن Lalas o lic!‏ أو Dun‏ 2 
المطلب الثاني: فاعلية وشرعية الاتحاد الأوروبي 


Jd os‏ من صاغ مصطلح 'قدرة الفاعل" هو 5056606 سنة 1977© لمراعاة التواجد الجديد 
للجماعة (الأوروبية) في الساحة الدولية» وتصور حجم الجماعة التي سوف تشكل عنصرا فاعلا في 
المستقبل. ولفهم الفاعلية 404072655 لابد من التعرف على الطبيعة غير المكتملة وغير المتكافئة من 
القدرات الدولية للمفوضية الأوروبية» في حين ينظر إلى الجماعة أنها تمتلك بعض خصائص الجهات 
النموذجية في النظام الدولي› ولكنها تفتقر إلى أخرى. ومعايير )535660 للفاعلية 46101255 هي ترسيم 
الحدود من الجهات الفاعلة الأخرىء والاستقلال الذاتي» وامتلاك العديد من الخصائص متل Al gall‏ 
مثل وجود مجتمع من المصالح» وأنظمة للسيطرة على موارد المجتمع ولإدارة الأزمات وكذلك شبكة 
من العو امل الخار San‏ و القنوات الخازحية من FN Let‏ 


يمكن اعتبار تطوير الفاعلية كعملية» تشمل ثلاثة جوانب مترابطة فيما بينها - الوجود والفرص 


والقدرة. 


- الفرصة تشير إلى عوامل البيئة الخارجية التي تمكن أو تقيد العمل الهادف. 


* Tom Delreux, op.cit, p p 1029-1030. 

° Eugénia da Conceição-Heldt & Sophie Meunier, op.cit, p p 968-969. 

* Lisanne Groen and Arne Niemann, “EU actorness and effectiveness under political pressure at the 
Copenhagen climate change negotiations”, Paper prepared for the Twelfth European Union Studies 
Association Conference Boston, Massachusetts, March 3-5, 2011, p 5. 
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- يشير الوجود إلى مفهوم العلاقة بين التنمية الداخلية للاتحاد الأوروبي وتصورات الطرف الثالث 


وتوقعات دور الاتحاد الأوروبي في السياسة العالمية. 


= القدرة تشير a‏ القدرة على صياغة وتنفيد السياسة الخارجية» e| gu‏ في وضع جدول أعمال سياسة 
استباقية بغية الاستجابة بفعالية للتوقعات الخارجية والمطالب والفرص.' 


أولا الفرص: لقد تغير السياق الخارجي بشكل كبير خلال العقدين الماضيين. في السنوات الأولى 
من الاستقرار النسبي للثنائية القطبية والحرب الباردة إلى جانب الاستقرار النقدي الذي يوفره نظام 
بريتون وودز التي تهيمن عليها الولايات المتحدة لضمان فرص وتطلعات العمل الخارجي الأوروبي 
التي كانت محدودة نسبيا. ومعظمها (آنذاك) ركزت على المسائل الداخلية للجماعة الاقتصادية 
الأوروبية. أدى انتهاء الحرب الباردة لبروز توقعات جديدة ومطالب من الكتلة السوفيتية السابقةء 
وتعزيز استجابة الاتحاد الأوروبي أن يتحول بشكل فعال من الاهتمام» والموارد» من الجنوب. في 
نهاية الألفية» في نهاية الألفية» استعادت محنة أشد البلدان النامية فقرا(وكثير منها أعضاء مجموعة 
الكاريبي والمحيط الهادئ) الاهتمام الدولي» مما أدى إلى صياغة الأهداف الإنماتية للألفية التابعة لمم 
المتحدة (الأهداف الإنمائية للألفية). وقد أعرب الاتحاد مرارا التزامه بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ 


وفي هذا السياق تمت صياغة استراتيجية سياسة التماسك.“ 


ثانيا الوجود: على نطاق واسع بعد ألين وسميث (1990)» يشير الوجود لقدرة الاتحاد على بسط 
نفوذه» لتشكيل تصورات وتوقعات الآخرين. والوجود لا يدل على العمل الخارجي الهادف» بل هو 
نتيجة لتأثير السياسات الداخلية والعمليات الخارجية. وبالتالي الوجود هو وظيفة بدلا من كونه فعل. 
وحتما تعزيز الوجود من نجاح المشروع الأوروبي - يتجلى في تنفيذ تدابير داخلية مثل إنشاء سوق 
واحدة أو انضمام أعضاء جدد. والوجود يمكن أن يتضاءل بسبب الفشل - فيما يتعلق» على سبيل 
المثال» بعمليات الإصلاح الداخلية الحالية والتوسع المتوقع نحو الشرق» أو افتقار للشرعية في الاتحاد 


الأوروبي بين الشعوب في أوروباء وخاصة الطبقة السياسية. فتبني الاتحاد الأوروبي 'لبروتوكول 


` John Vogler, “in the absence of the hegemon: EU actorness and the global climate change regime”, 
Paper presented to conference on The European Union in International Affairs, National Europe 
Centre, Australian National University, 3-4 July, 2002, p 6. 

* Charlotte Bretherton and John Vogler, “The European Union as a Sustainable Development Actor: 
the Case of External Fisheries Policy”, Journal of European Integration, Vol. 30, No. 3, 2008, p 
406. 
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كيوتو" أعطى لسياسة المناخ أهمية أكبرء فالنجاح أو الفشل سوف يؤثر بالتأكيد على الوجود الخارجي 
الاتحاد ' 


ثالثا القدرة: القدرة تشير إلى السياق الداخلي للاتحاد الأوروبي أو التراخي - تلك الجوانب من 
عمليات سياسة الاتحاد الأوروبي التي تقيد أو تمكن العمل» وبالتالي الحكم على قدرة الاتحاد للاستفادة 
من الوجوك أو الاستهاية للنوصن.” ويغية الاسققادة من وحوده الكبير و استفلان للفرركن المتائخة الاتهاد 


يجب أن يمتلك عددا من الشروط الأساسية لقدرة الفاعل. وهي تشمل ما يلي: 
- الالتزام بمجموعة شاملة من القيم والمبادئ المشتركة. 

- القدرة على تحديد الأولويات وصياغة سياسات متماسكة ومتسقة. 

- القدرة على التفاوض بفعالية مع أطراف ثالثة.* 

شرعية الاتحاد الأوروبي: 


الشرعية pet Legitimacy‏ عن العلاقة المباشرة بين السلطة السياسية والمواطنين» وبهذا المعنى» 
تم تطبيقه دائما للدولة أو المؤسسات التي تنطوي على وجود علاقة مباشرة بين السلطة والفرد“. 
وتحديد مفهوم الشرعية للاتحاد الأوروبي: الشرعية هي "التوقعات المشتركة بين الجهات الفاعلة في 
التنظيم غير المتمائل للسلطة مثل قبول تصرفات أولئك الذين يحكمون طوعا من قبل من يحكم وهذا 
الأخير على اقتناع بأن الإجراءات السابقة مطابقة لمعايير محددة سلفا"؛ أو» ببساطة»ء 'شرعية تحويل 
السلطة إلى سلطة". اليوم» المصدر الأكثر شيوعا للشرعية هو الاعتقاد بأن تعمل الحكومة وفقا لمبادئ 
الديمقراطية. بيتهام «دوط)ء»86 (1991) يؤكد على ثلاثة عناصر من (المعيارية) الشرعية في 


المجتمعات الديمقراطية الليبرالية: (1) أداء المؤسساتء. (2) توافقها مع القيم الديمقراطية للموافقة 


* John Vogler, op.cit, p 6. 

* Charlotte Bretherton and John Vogler, op.cit, p 407. 

? John Vogler, op. cit, p 9. 

“ Antonio Bar Cendón," La légitimité de l’Union européenne aprés le Conseil européen 
d’Amsterdam ", Professeur de droit constitutionnel, IEAP, p 13. 
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والتمثيل والمساءلة» (3) والهوية السياسية التي بدونها قد يشكك المواطنين في حق جماعة معينة لاتخاذ 
القرارات نيابة عنهم.! 

-الدراسات المتعلقة بمشاكل الشرعية في مختلف السياقات السياسية تختلف إلى حد كبير حول 
ماهي الشرعية وكيف يتم تعريف هذا المفهوم. Y)‏ أنها تتفق لتضمن بعض الدعم الشعبي للقرارات 
السياسية والشخصيات والمؤسسات. ويفترض بعض العلماء أن الشرعية لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان 
هناك Cail gall aoa‏ والسلوك. .من قبل. المحكوميقء للحكام..وسياساتهد.. وغلى النكس من ذلك النظاء 
الأكثر استبداد» لا يمكن أن يدوم من دون دعم» ضمني و / أو صريح» من مواطنيه. ومن هنا الأنظمة 
السياسية تحاول تعزيز الدعم الشعبي من خلال إنشاء المؤسسات السياسية والاجتماعية الملائمة» فضلا 
عن تعزيز العلاقات النشطة مع ممثلي المجتمع المدني. بيد أن جزءا هاما من هذه العملية تضطلع به 
سيادة القانون» لا سيما القواعد الدستورية» باعتبارها وسيلة لإنشاء وإضفاء الطابع الرسمي على قنوات 


مختلفة من الدعم. © 


شرعية الاتحاد الأوروبي لا يمكن ببساطة مقارنتها مع المعايير التقليدية المطبقة للديمقراطيات على 
النمط الغربي. ونحن سنتقيد فقط بمصطلح «الشرعية» (على سبيل المثال» "الديمقراطية" أو "الشرعية 
السياسية"). هناء فإننا نعتمد على فكرة ليبر (1998) أن الديمقراطية (بمعناها المعياري) ليست 
ضرورية للشرعية» ويمكن أيضا إضفاء الشرعية من خلال مبادئ لم ينشئها التصويت (وهذا الموقف 
شائع نسبيا في النقاش حول الاتحاد الأوروبي والشرعية والديمقراطية؛ أو في حالة العجز الديمقراطي. 
وماثر »2684 بعد فكرة ويبرء يجادل بأن "الديمقراطية التمثيلية الليبرالية ... لا تكفي لإضفاء 
الشرعية للاتحاد الأوروبي. ... وكان لها تطبيق محدود حتى الأن غير كاف» و... امتداده المستبعد 
عمليا - بل من المستحيل". بدلا من ذلك؛ فهي تدعم عوامل إضفاء الشرعية الأخرىء مثل الديمقراطية 
التشاركية أو الأداء الفعال للاتحاد الأوروبي. وأصبحت الديمقراطية التشاركية وسيلة شعبية لمحاولة 
تقليص الفجوة بين القادة والمواطنين ولكنها يمكن أن تصبح عامل إضفاء الشرعية إلا إذا كان على 
نطاق واسع وغير مقيد. والأداء الفعلي هو "المكون الإضافي لتربيع الدائرة وتحويل سكان الاتحاد 


* Katerina Cmakalova and Jan Martin Rolenc, Actorness and legitimacy of the European Union, 
Cooperation and Conflict, Vol. 47, No. 2, 2012, p 264. 

* A. Andreev Svetlozar, “The EU ‘Crisis of Legitimacy’ Revisited: Concepts, Causes, and Possible 
Consequences for the European Politics and Citizens”, Political Perspectives, Centro de Estudios 
Politicos y Constitucionales (CEPC), Madrid, Vol. 2, Issue 7, 2007, p 3. 
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الأوروبي إلى مواطني الاتحاد الأوروبي". وبالتالي» إذا أصبح الاتحاد الأوروبي كيان يمكن أن يلبي 
احتياجات وجذب مواطنيه؛ مما يؤدي تلقائيا إلى الشرعية.' 


في محاولة لتحديد شرعية الاتحاد الأوروبي» ودراسة بعض الكتاب 'لفئات" معينة وتحديد أكثرها 
ملائمة. على سبيل المثال» ويبر ميز بين الشرعية الموضوعية والإجرائية: يجب أن تكون الأعمال 
المحققة من طرف الحكومة مقبولة أو عن كيفية وصولها إلى ذلك. وهناك من ربط مصطلح الشرعية 
لمفهوم الديمقراطية لتشكيل مفهوم "الشرعية الديمقراطية". ومع ذلك» يتم ربط مصطلح الشرعية أيضا 
لمفاهيم مثل الانفتاح والشفافية والفعالية المؤسسية والتبعية» وتوسيع نطاق المواطنة الأوروبية. 
التماسك» وأيضا جودة - الوضوح والشمولء التقنية التشريعية - النصوص القانونية في المجتمع.” كما 
اتبع العديد من المؤلفين» طريقة التمييز بين المدخلات والمخرجات الشرعية. وهناك من يفرق بين 
الشرعية التي تتميز بإشراك المواطنين في عملية صنع القرار وسيطرتها - مشاركة/المدخلات. 
والشرعية كمبرر للتكنوقراطية والنفعية للحكم الذي يمكن أن يحقق الفعالية في صنع القرار في الاتحاد 
الأوروبي-الأداء /المخرجات. ومع ذلكء الانقسام المقبول عموما لم يعد كافيا لتغطية جميع المصادر 
المحتملة وعجز الشرعية التي يمكن تطبيقها على نظام متعدد المستويات للاتحاد الأوروبي. وهذا هو 
السبب في أن بعض الكتاب حدد مفهوم ثالث - للشرعية الإنتاجية التي تركز على العملية السياسية.* 


المطلب الثالث: قيادة الاتحاد الأوروبي في الحوكمة العالمية 


'القدرة على القيادة" في السياسة الدولية تشمل العديد من الجوانب كالقدرة على الحصول على 
الموافقة بشأن جدول Slee‏ والقدرة على اقتراح الحلول للمشاكل الجماعية التي يتبعها الآخرين 
والقدرة على اقتراح النماذج التي يتم بعد ذلك تقليدها والقدرة على اقتراح المعايير - عالمية أو إقليمية 
أو محلية - أن يتبعها الآخرون. وقد صنفت الأدبيات هذه الصفات كوضع جدول أعمال السلطة 
القيادة» والمشاريع النموذجية أو القواعد؛ على أن جميعها من أنواع القيادة. هذه القدرات يمكن أن 
تحدث التنشئة الاجتماعية العميقة من خلال الإقناع (القيادة التحويلية) أو التكيف أكثر اعتدالا للحمصول 
عليها عن طريق المكافأة أو العقاب. والوسائل قد تتراوح بين ما وصفه ناي بالقوة الناعمة أو الصلبة: 


أو في كثير من الأحيان» هي مزيج بين الاثنين بطريقة 'ذكية". ولكن ما هي الشروط اللازمة للقيادة؟ 


* Katerina Cmakalova and Jan Martin Rolenc, op.cit, p 265. 
* Antonio Bar Cendón, op.cit, p 13. 
? Katerina Cmakalová and Jan Martin Rolenc, op.cit, p 265. 
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فمن الواضح سواء في الأدبيات العمومية في القيادة وفي المخصصة تحديدا للسياسة الدوليةء أن الإكراه 
لا يمكن أن يكون الأداة الرئيسية والوحيد للقيادة» وأن الأكثر أهمية اليوم في السياسة العالمية "هي 
مزيج من الصفات". وتتلخص صفات القيادة على النحو التالي: 

- موارد الطاقة (الاقتصادية والعسكرية والسياسيةء الفكرية). 

- مهارات التفاووض. 

- المصداقية. 

- الشرعية.' 

أ- موارد الطاقة: 


منذ عام 2004 ظل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للصينء» وقد تم توسيع العلاقات 
الاقتصادية الشاملة سريعا. فالاستثمارات الأجنبية المباشرة للاتحاد الأوروبي في الصين في أعلى 
مستوى» وصلت إلى 17.7 € بيليون في عام 2011ء وصادرات الاتحاد الأوروبي إلى الصين تنمو 
بوتيرة أسرع من وارداتها. الاستثمارات الصينية في أوروبا نمت بسرعةء ثلاث أضعاف بين سنة 
9 و 2011 حتى 7.4 © بيليون» عبر مجموعة كبيرة ومتزايدة من القطاعات. وقد أدت أزمات 
الديون السيادية الصينية للاستثمار في السندات الأوروبية» سواء لأسباب سياسية واقتصادية. ومع CAMS‏ 


هذه الاستثمارات هي أقل مما تود أن تراه حكومات منطقة اليورو.” 


في عام 2003» اعتمد الاتحاد الأوروبي "الاستراتيجية الأمنية"» والذي أشار فيها إلى أن العلاقات 
مع الولايات المتحدة لا يمكن الاستغناء عنهاء وأنه بالعمل معاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
يمكن أن تكون قوة هائلة من أجل الخير في العالم. كما أن على الاتحاد الأوروبي أن يطور المزيد من 
العلاقات الاستراتيجية مع كنداء والصين» واليابان» والهندء وكذلك مع البلدان التي تتقاسم قيم الاتحاد 


الأوروبي وعلى استعداد للعمل في دعمه. والاتحاد الأوروبي ينبعي أن يعمل بشكل cr‏ مع روسياء 


* Sonia Lucarelli, “The EU’s Leadership in the Global Governance: Perceptions from the Others”, 
Paper presentato al Convegno annuale della Societa Italiana di Scienza Politica 2013 Firenze, 13-14 
Settembre 2013, pp 4-5. 

? Odd Arne Westad, “China and Europe: Opportunities or Dangers?”, Global Policy, Volume 3, Issue 
sl, December 2012, p 100. 
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باعتبارها لاعبا رئيسيا في الأمن والرخاءء وعلى الاتحاد الأوروبي أن يحترم القيم المشتركة التي من 


شأنها أن تعزز التقدم نحو إقامة شراكة استراتيجية.! 


ويشترك في النظرة إلى الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية أيضا في المنظمات المتعددة الأطراف. 
Ole Elgstrém‏ أول ايكسترم في تحليله لتصور الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية» الدول 
غير الأوروبية المشاركة 'في الإجماع في وصفها للاتحاد الأوروبي بأنه دولة عظمى في التجارة". هذه 
القوة يكون لها تأثير على المفاوضات كما يقول الذين أجريت معهم مقابلات أن الاتحاد الأوروبي 
'لاعب رئيسي“ "حاسم ومحوري”. وبل وحتى 'قوة عظمى"”؛ مشيرا إلى أن لا شيء يحدث في منظمة 
التجارة العالمية إذا كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة غير موجودين. اعتراف مماثل للاتحاد 
الأوروبي كقوة اقتصادية مشتركة من مديري ونواب رئيس البنك إلدlaلa: Eugenia Baroncelli Î,‏ 


يوجينيا بارونسيلي 78 في المائة من المستجوبين يعتبرون الاتحاد الأوروبي كقوة دولية.“ 
ب- مهارات التفاوض والنماذج التفاعلية: 


إذا أردنا البحث في الأساس المعياري لسياسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في العلاقات الخارجية 
للاتحاد الأوروبيء فإننا نجد أن حقوق الإنسان والديمقراطية أصبحت منذ التسعينيات جزءا من علاقات 
الاتحاد مع البلدان الثالثية بشكل متزايد» حيث انتقل التقدم في هذا الشأن انطلاقا من إعلانات الثمانينيات 
نحو تشكيل وخلق الالتزامات والسياسات على إثر المعاهدات المبرمة. لطالما كانت مسألة "نقل 
المعايير" كنقل معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان في صميم "القوة المدنية" التي يعمل الاتحاد على 
تقويتها في إطار سياسته الخارجية.* 


يعمل الاتحاد الأوروبي مع جميع الشركاء في إطار حوار شامل في شأن مسائل حقوق الإنسان 
والديمقراطية» بما في ذلك على المجالات التي قد تختلف فيها التجارب. وتستمر حقوق الإنسان 


والديمقراطية على جدول أعمال الحوار السياسي مع جميع الشركاء في أطر متفق عليها بصورة 


* Strategic Partnership as an Instrument of EU Foreign Policy — Workshop Report, November 2015, p 
4. 
* Sonia Lucarelli, op.cit, p 11. 


آمال حجيجء "الاتحاد الأوروبي كقوة معيارية في المتوسط: نقل المعايير في مجال "العدالة والشؤون الداخلية" -دراسة 
حالة المغرب-" » مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسيةء جامعة باتنةء قسم العلوم السياسية» 2011- 
2012« ص 145. 
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مشتركة. كما يجري تقديم الدعم لمنتديات المجتمع المدني؟. أسلوب التفاوض للاتحاد الأوروبي من قبل 
وجهات نظر متعددة هو متميز "ناعم" وفي الوقت نفسه انتقد لكونه ضعيفا جدا. على سبيل المثال» بقدر 
ما لتعزيز الديمقراطية تشعر بالقلق» نهج الاتحاد الأوروبي كثيرا ما تتميز بأنه مزيج من القوة الناعمة: 
والحوافز والحوار السياسيء الذي جعله مختلفة فيما يتعلق بنموذجي الولايات المتحدة للطريقة العدوانية 


eal pas‏ اطي 


على سبيل المثال» مقاربة الاتحاد الأوروبي لتعزيز الديمقراطية» تتميز بأنها مزيج من القوة 
الناعمة» والحوافز والحوار السياسي» الذي جعلها مختلفة مقارنة بنموذج الولايات المتحدة نظرا 
للطريقة العدوانية 'لتصدير الديمقراطية". ومع ذلك» انتقدت سياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال 
وكذلك في مجال حقوق الإنسان لضعفه للرد على انتهاكات حقوق الإنسان والديمقراطية في بعض 
البلدان. ويشاطر هذا الانتقاد مقابلات البنك الدولي أو الأمم المتحدة» وممثلي المجتمع المدني في جميع 
أنحاء العالم» والعديد من الدوائر الانتخابية في بلدان العينة.” 


ج-المصداقية: 


تحليل التصورات الخارجية للاتحاد الأوروبي CdS‏ أن هناك عددا من نقاط الضعف التي تؤثر 
سلبا على مصداقية الاتحاد الأوروبي وشرعيته. هذه الانتقادات يمكن تلخيصها في: (1) المعايير 


المزدوجة؛ (2) التناقض. 


وتشير المعايير المزدوجة لموقف الاتحاد الاوروبى مختلفة في ظروف مماثلة. على سبيل المثال”: 
كانت الشروط اللازمة للانضمام لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية أكثر تفصيلاً وشمولية. وشروط 
الاتحاد الأوروبي للمعونة والتجارة والعلاقات السياسية منذ سنة 1988. ثم فرضت ظروف اقتصاد 
السوق والديمقراطية الرسمية في عام 1993 للتغلب على معارضة عدد من الدول الأعضاء للتوسع 
شرقا. وبالنسبة للدول الافتا المحايدة التي انضمت في عام 61995 ذكرت اللجنة أن كامل المكتسبات 
المجتمعية يجب أن تكون مقبولة» بما في ذلك السياسة الخارجية والأمنية المشتركة» ولكن لم تكن هناك 


' المفوضية الأوروبية» "تقرير مشترك موجه للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية 


الأوروبية ولجنة المناطق: مراجعة السياسة الأوروبية للجوار"» بروكسل» 18 تشرين الثاني 2015» ص 6. 
Sonia Lucarelli, op.cit, pp 13-14.‏ * 
*Tbid, pp 14-15.‏ 
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ظروف الاقتصاد الديمقراطية والسوق. وفرضت هذه لأول مرة على المتقدمين من أوروبا الوسطى 
والشرقية. 

وقد صممت الشروط المنصوص عليها في "المجلس الأوروبي في كوبنهاغن" لتقليل خطر الوافدين 
الجدد لأن هذه الدول حاليا غير مستقرة سياسيا واقتصاديا وهذا يشكل عبئا على الاتحاد. والشرط 
الثالث من شروط كوبنهاغن' يعكس مخاوف بين الدول الأعضاء حول تأثير هذا التوسع الذي قد يؤثر 
على سياسات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بسبب الزيادة في العدد والتنوع؛ فضلا عن المشاكل التي قد 
يجلبها الأعضاء في أوروبا الوسطى والشرقية. بينما شروط الدخول الأخرىء تمنح J gall‏ الأعضاء في 


الاتحاد الأوروبي "حق النقض" على الانضمام.” 


صورة الاتحاد الأوروبي كدولة ديمقراطية ومروجة لحقوق الإنسان ضعيفة (بين النخب ووسائل 
الإعلام والجمهور الكبير) من خلال رصد المعايير المزدوجة في الاتحاد الأوروبي. ففي منطقة الشرق 
الأوسط انتقد الاتحاد الأوروبي لاستجابته اللينة لانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان» فضلا عن فشل 
الاتحاد الأوروبي للاعتراف بحزب الله كمحاور في لبنان. في الوقت نفسه» اتهم الاتحاد الأوروبي بأنه 
حريص على معاقبة البلدان الأضعف في إفريقيا جنوب الصحراءء حيث نفوذها الاقتصادي أعلىء بينما 
تموه الاعتداء في البلدان القوية مثل الصينء أو في الشرق الأوسط. وما يؤكد ازدواجية المعايير أيضا 
العجز الديمقراطي الداخلي للاتحاد الأوروبي.* 


أما التناقض فيشير إلى عدم تماسك سياسات الاتحاد الأوروبي المختلفة. والمثال النموذجي هو 
العلاقة بين الاتحاد الأوروبي بالتعاون الإنمائي والسياسة الزراعية المشتركة. وتنتشر الانتقادات في 
هذا الاتجاه على نطاق واسع في العالم وفي أكثر من دائرة انتخابية. حتى البنك الدولي يقر بأن الاتحاد 
الأوروبي 'يتحمل مسؤولية مواقف ودية للتنمية وهي أقل مما كانت عليه في السياسات الزراعية. 
وبشكل متزايدء في سياساته التجارية". بالإضافة لعدم الاتساق بين مختلف السياسات الخارجية للاتحاد 


الأوروبي في البيئة» والتجارة وسياسات حقوق الإنسان» ويرى å Ole Elgstrom‏ تحليله لتصورات 


ˆ الشرط الثالث من شروط شروط كوبنهاغن في عام 1993: العضوية تفترض قدرة المرشح على تحمل التزامات 
عضوية بما في ذلك التمسك بأهداف سياسية واقتصادية و الوحدة النقدية. 
Heather grabbe,” European Union Conditionality and the Acquis Communautaire”, International‏ ° 


Political Science Review ,Vol 23, No. 3, 2002, pp 250-251. 
? Sonia Lucarelli, op.cit, p 15. 
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القيادة» المنتدى ومنظمة التجارة العالمية» عنصرا مشتركا في أن المشاركين الآخرين يعتبرون الاتحاد 
الأوروبي كقائد محتمل»ء مع ذلك» لا ينفذ دوره كقائد لأسباب ترجع للانقسام الداخلي» والصراع بين 
الأدوار المختلفة للاتحاد الأوروبي» ولكن في الغالب التناقض بين السياسات الخارجية المختلفة للاتحاد 
الأوروبي. ومن جهة أخرىء في الاتحاد الأفريقي» بالرغم من أن 'ممثلي تصور الاتحاد الأوروبي 
كنموذج للتكامل وشريكا أساسيا للتنمية الاقتصادية"” إلا أنهم ينتقدون بشدة "عدم وجود ترابط بين 
سياسات التجارة والتنمية في الاتحاد الأوروبي" و "الطريقة التي يفرض بها الاتحاد الأوروبي نموذج 
التكامل والشروط التي يفرضها للحصول على مساعدات التنمية ".' 


"` Tbid, p p 15-16. 
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استنتاجات الفصل الأول: 
من خلال دراستنا لهذا الفصل نستنتج ما يلي: 


- الاتحاد الأوروبي ga (EU)‏ شراكة سياسية واقتصادية تمثل شكلا فريدا من التعاون فيما بين 
الدول الأعضاء ال 28. بنيت من خلال سلسلة من معاهدات ملزمةء والاتحاد هو المرحلة الأخيرة في 
عملية الإدماج التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية لتعزيز السلام والازدهار الاقتصادي في أوروبا. 
يأمل مؤسسوها أنه عن طريق إنشاء مناطق محددة في الدول الأعضاء التي وافقت على تقاسم السيادة 
- في البداية في إنتاج الفحم والصلب» والاقتصادء والتجارة» والطاقة النووية - فإنه يعزز الترابط 
وجعل احتمال قيام حرب أخرى في أوروبا لا يمكن تصورها. منذ 1950» توسع مشروع التكامل 
الأوروبي ليشمل القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ اتحاد جمركي؛ سوق واحدة فيها السلع والأشخاص 
ورؤوس الأموال التحرك بحرية؛ سياسة تجارية مشتركة؛ سياسة زراعية مشتركة؛ العديد من جوانب 
السياسة الاجتماعية والبيئية؛ وعملة موحدة (اليورو) التي يتم استخدامها من قبل 19 دولة من الدول 
الأعضاء. ومنذ منتصف 1990ء اتخذت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا خطوات هامة 
نحو التكامل السياسي» مع قرارات لوضع سياسة خارجية وأمنية مشتركة والجهود المبذولة لتعزيز 
التعاون في مجال العدل والشؤون الداخليةء والتي تهدف إلى إقامة تدابير أمنية داخلية مشتركة. كما 
تشارك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في منطقة شنغن من حرية التنقل» مما يسمح للأفراد 


بالسفر دون تدقيق جوازات السفر بين معظم البلدان الأوروبية. 


- الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعمل معا من خلال مؤسسات مشتركة لوضع السياسات 
وتعزيز المصالح الجماعية. على مدى العقود العديدة الماضية» والتزام أعضاء الاتحاد الأوروبي 


- العديد من السياسات الاقتصادية والاجتماعية» تجمع أعضاء الاتحاد الأوروبي أساسا على 
سيادتها ومؤسسات الاتحاد الأوروبي عقد السلطة التنفيذية. التكامل في هذه المجالات - التي تتراوح 


ن التهارة والزراعة الصبحة واليقة 7 قليديا الأكثر .نموا وبعيدة المدى. ن قارات الاتحاذ 
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الأوروبي في أغلب المجالات تكون نوعية فوق وطنية لأن معظمها تخضع لنظام الأغلبية الانتخابي 
المعقد بين الدول الأعضاء وملزمة قانونا. 


- بالانتقال إلى مفهوم الحكومة العالمية أو الحوكمة العالمية» فإنه يحمل مضمونا أكثر اتساعاء فإلى 
جانب ضمها لفواعل رسمية» تضم الحكومة العالمية أيضا فواعل غير رسمية مثل المجتمع المدني 
العالمي وشركات القطاع الخاص. إنها بمثابة كيان Guile‏ يضع ويفسر القانون الدولي» ويسعى 
المدافعون عن الحكومة العالمية لدفع شعوب العالم كي تساهم وترضخ لهذا الصنف من الحكومة» وهو 
الصنف الذي سيضيف مستوى جديد من مستويات الإدارة يكون فوق المستوى الوطني للحكومات. 

- العامل الرئيسي لضمان الأداء الفعال للنظام المؤسساتي الاقتصادي العالمي المعاصرء هو إنشاء 
نظام حوكمة عالمية متعددة المستويات كآلية عالمية لحل المشاكل الاجتماعية» المالية والاقتصادية 
المعقدة في العلاقات الدولية. 


- يمكن أن نلاحظ أن الميزة الأكثر لفتا للنظر وهي على الأرجح أن الفجوة بين الاعتراف بالقدرة 
العالية على القيادة (بما في ذلك القدرة على المواقف المبتكرة في السياسة الدولية) والقيادة الفعلية. 
وبعبارة أخرى ينظر إلى الاتحاد الأوروبي بأنه قادر على تحويل إمكاناته إلى القيادة الفعلية ويبدو أن 
هذا نتيجة لسلسلة من نقاط الضعف التي تقتصر بأي حال من الأحوال على الانقسام الداخلي للاتحاد 
الأوروبي. وتشير القيادة إلى ثلاث سمات هامة تتمثل في: المصداقية» الشرعية وأسلوب التفاوض 
المفضي إلى "المصلحة المشتركة". 
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وصفت الحوكمة متعددة المستويات في البداية 'كنظام التفاوض المستمر بين الحكومات على 
مستويات عدة» تتجاوز الحدود الوطنيةء الإقليمية والوطنية والمحلية" والتي كانت مميزة للسياسة 
الهيكلية الاتحاد الأوروبي ولكن هذا المصطلح ينطبق الآن على الاتحاد الأوروبي بشكل عام. ومنظور 
الحوكمة متعددة المستويات هو إضافة حديثة إلى المحاولات النظرية لفهم الاتحاد الأوروبي» على 
الرغم من أن جذورها تعود لوقت سابق لنظرية الوظيفية الجديدة في أعمال إرنست هاس ولينبريج 
ليون yig -Ernst Haas and Leon Linbreg‏ الحوكمة متعددة المستويات إلى شكل جديد من 
أشكال صنع السياسات المتطورة في الاتحاد الأوروبي. ووفقا لهذا المنظورء لا تزال الحكومات 
المركزية ذات أهمية حيوية لصنع هذه السياسة» ولكن لم تكن لها سلطة احتكار صنع القرار. وسنتناول 
في هذا الفصل نموذج الحوكمة البيئية متعددة المستويات وذلك من خلال ثلاث مباحث» المبحث الأول 
والذي يتناول نموذج الحوكمة البيئية متعددة المستويات» والذي سنتطرق فيه لظهور نظام الحوكمة 
البيئية متعددة المستثويات وتعرينها: 

في إطار المبحث الثاني الذي سنتناول فيه صنع وتنفيذ السياسة البيئية في الاتحاد الأوروبي. حيث 
نجد أن القانون البيئي في الاتحاد الأوروبي تطور على مر السنين من مجموعة مبعثرة وغير منسقة 
من التدابير العرضية إلى الأهداف الأسمى للاندماج في السوق إلى نظام متطور ومفصل للأنظمة 
البيئية والحوكمة متعددة المستويات. وتمثل حماية البيئة الآن مجالاً هاما لعمل الاتحاد الأوروبي داخليا 
وعلى الصعيد الدولي على حد سواء. وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي على مدى العقود الأربعة الماضية: 
أكثر من مائتي جزء من التشريعات الثانوية في هذا الميدان. وعلى الصعيد الدوليء الاتحاد الأوروبي 
طرف في أكثر من أربعين من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وغالبا ما يكون مؤيدا نشطا للمعايير 
البيئية في المفاوضات البيئية. وقد أكدت معاهدة لشبونة على التزام الاتحاد الأوروبي بحماية البيئة 
والتنمية المستدامة» وتؤكد صراحة على البعد الداخلي والخارجي لعمل الاتحاد الأوروبي في هذا 
المحال. 


أما المبحث الثالث فيتناول استراتيجيات السياسة البيئية للاتحاد الأوروبيء المتمثلة في ثلاث 
استراتيجيات رئيسية: استراتيجية الفصل المطلقء استراتيجية التنمية المستدامة للاتحاد الأوروبي 


واستراتيجية أوروبا 2020. 
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المبحث الأول: نموذج الحوكمة البيئية متعددة المستويات 


أصبحت الحوكمة البيئية متعددة المستويات واقعا نتيجة لانتشار الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف 
وتعزيز ترسانة الاتحاد الأوروبي بتوجيهات بشأن المسائل البيئية. وحلول الحوكمة البيئية متعددة 
المستويات أصبحت موضوعا للكثير من البحوث» لا سيما في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. ومع 
ذلك» في الاقتصاديات البيئية والإيكولوجية الاهتمام بالحوكمة البيئية متعددة المستويات» وفي الحوكمة 
البيئية بشكل عام ضعيف إلى حد ماء وكان يقتصر أساسا على العلماء المهتمين بالقانون والاقتصادء 
والسياسة والمالية العامة. وسنحاول في هذا المبحث تقديم تفسيرات اقتصادية بديلة لظهور حلول 
الحوكمة متعددة المستويات للموارد البيئية من أجل البدء في معالجة هذه الفجوة في أدبيات البيئة 
والاقتصاد الإيكولوجي. كما سنتناول نشأة أو ظهور نظام الحوكمة البيئية متعددة المستويات» ومحاولة 


المطلب الأول: ظهور نظام الحوكمة البيئية متعددة المستويات 


سياقات النقاش حول الحوكمة متعددة المستويات Gye ane ghi (MLG)‏ التطورات داخل الاتحاد 
الأوروبي (وغيرها من المنظمات الدولية). وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبيء هذا المفهوم أول مرة يتم 
مناقشته في ما يتعلق بتطورين: أولاء تزايد نشاط الجهات الفاعلة دون الوطنية في بروكسل (كما يدل 
على ذلك افتتاح "السفارات" دون الوطنية في بروكسل وإقامة لجنة الأقاليم في 1994/1992)» والثانية: 
زيادة دورها في صنع السياسات وتنفيذها في الاتحاد الأوروبي» ويظهر ذلك بشكل واضح خلال 
إصلاح الصناديق الهيكلية سنة 1988. بالإضافة إلى ذلك» لوحظ أن عددا متزايدا من الاتصالات 
المباشرة بين السلطات دون الوطنية واللجنة. كل هذه التطورات تشير إلى أن الحكومة دون الوطنية 
أصبحت أكثر بروزا في عمليات صنع القرار وتنفيذ السياسة في الاتحاد الأوروبي. وفي أعقاب ذلك. 
تم أيضا مناقشة الكثير من مواضيع حول التنظيم الإقليمي والتحول الدستوري للدولة القومية على نحو 
متزايد في سياق الحوكمة متعددة المستويات. وهكذا تم تفسير الحوكمة متعددة المستويات كنتيجة 


للعمليات المتزامنة للتكامل الأوروبي والإقليمي» مما أدى إلى انتشار القوى بعيدا عن الدولة القومية.' 


* Thomas Conzelmann, “Towards a new concept of multi-level governance?’”’, in, Committee of the 
Regions (ed.), Les Actes des Ateliers 2008, Brussels: Committee of the Region, 2009, p 1. 
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الحوكمة البيئية أفضل مفهوم لحل النزاعات البيئية عن طريق إنشاءء إعادة تأكيد أو تغيير 
الترتيبات المؤسسية. ويفضل جوني بافولا 7887012 فأدداه0 هذا التعريف القائم على أساس الصراع 
النمطي الذي تشدد على عدم وجود حكومة أو دورها المحدود كسمة مميزة للحوكمة ا كا لان 
التعريف السابق تطليلى US ged ASF‏ 

من المفيد أن استخدام مصطلح "الموارد البيئية" لموضوع النزاعات البيئية. وتشمل الموارد البيئية 
الطبيعية التقليدية مثل مصائد الأسماك والغابات» ولكنها تشمل أيضا "الموارد البيئية المكتشفة حديثا" 
مثل: التنو ع البيولوجي» وطبقة الأوزون» ومصارف الغلاف الجوي العالمي للغازات المسببة للاحتباس 
الحراري. وحلول الحوكمة البيئية متعددة المستويات يمكن أن تنشأ نتيجة لأنواع مختلفة من العمليات. 
وهناك حالات تم فيها إنشاء الاتحادات والمؤسسات من خلال عمليات من أسفل إلى أعلى» لتنسيق عمل 
حلول الحوكمة على نطاق أصغر. بعض من هذه الحلول غير رسمية. على سبيل المثال» تناقش 
اوستروم (1990) اتحادات جمعيات الري كمثال لحل متداخل. وقد ظهرت حلول مماثلة لتنسيق أكثر 
رسمي لجهود الحوكمة المحلية لمصائد الأسماك والثروة السمكية.” 


الكتابات الموجودة توضح أيضا كيف تم إنشاء العديد من الحلول الرسمية للحوكمة متعددة 
المستويات من أعلى إلى أسفل بواسطة الإجراءات القانونية. وتتطلب الطيور والموائل توجيهات 
الاتحاد الأوروبي للتشريعات الوطنية والحلول المحلية لحفظ التنوع البيولوجي على حد سواء. تغير 
المناخ والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى تتطلب إجراءات وطنية أو برامج أو Jaa‏ 
لتخطيط وتنسيق وتنفيذ الإجراءات المتفق عليها دوليا. ليس هناك توافق في الآراء بشأن سبب ظهور 
هذه الهياكل متعددة المستويات. وينظر علماء الواقعية في العلاقات الدولية أن الدول القومية أولاً 
أصبحت واعية بيتيأء ثم بدأت العمل بشكل جماعي لحل مشاكلها البيتية المشتركة.3 


t Paavola Jouni, “Explaining Multi-Level Environmental Governance”, SRI Papers, n° 10, 


Sustainability Research Institute (SRI), School of Earth and Environment, The University of Leeds, 
United Kingdom, 2008, p 49. 

* Ibid, p 50. 

? Paavola Jouni, “Multi-Level Environmental Governance: Exploring the economic explanations”, 
Environmental Policy and Governance, Volume 26, Issue 3, May / June 2016, p 145. 
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الأسس المنطقية الاقتصادية للحوكمة البيئية متعددة المستويات: 


هناك العديد من التفسيرات الاقتصادية المحتملة لظهور نظام الحوكمة البيئية متعددة المستويات 
6. وفي ما يلي» سوف ندرس أربعة تفسيرات رئيسية على أساس تحديات العمل الجماعي» 
Calli,‏ الحوكمة» وتبعية المسار وتعدد الوظائف. وقد توجد تفسيرات اقتصادية وغير اقتصادية ولكن 
التفسيرات الأربعة التي سنقوم بشرحها تساعد على استكشاف السببية' المتعددة المحتملة للحوكمة 
البيئية متعددة المستويات وآثارها. 


:Collective Action Challenges slaat) Jمعلا 1-تحديات‎ 


المسألة الرئيسية هنا هي وجود عدد كبير من العاملين» مما يخلق المثبطات للمساهمة في العمل 
الجماعي. والحل للتغلب على هذه الخاصيةء وحل الحوكمة البيئية متعددة المستويات يمكن اعتماده 
كأداة لتسهيل العمل الجماعي. كاتحادات الجمعيات لعمال الري» والصيادين وأصحاب المراعي. هي 
أمثلة على هذا النو ع من الحلول المتعددة المستويات التي ظهرت من خلال عمليات من أسفل إلى أعلى 


2) 8 (أوستروم»‎ 
:Governance Costs ةaكg>İl 2-تكاليف‎ 


وتشمل dale‏ تكاليف المراجعة الداخلية والخارجيةء وتقديم المشورة القانونية للأمناء والتكاليف 
المرتبطة بالمتطلبات الدستورية والقانونية» مثلا تكلفة اجتماعات الأمناء وإعداد الحسابات القانونية. 
وتندرج أيضا ضمن هذه الفئة التكاليف المرتبطة بالإستراتيجية. تكاليف الحوكمة تتكون أيضا من 
Cals:‏ المعاملات» مثل وضع والاتفاق على القواعد والرصد وإنفاذ الامتثال لهاء وحل الصراعات 
حولها. 

حلول الحوكمة متعددة لست فو فلن كلف ال ي ا كن ا انف الحوكية المفتلدة 
المقاييس المثلى للتنفيذ. وهذا الشرح الوجيز لوظائف الحوكمة يساعد على توضيح التفسير. وهناك عدة 
مفاهيم مختلفة 'لوظائف الحوكمة" في أدبيات المؤسسية الجديدة. على سبيل المثال» عند مناقشة ترتيبات 
الملكية المشتركة» شلاغر 9 5415 Schlager and Ostrom a‏ (1992) ميزا بين "وظائف الملكية" و 


Nil) ctw Ue Scat A‏ فة بين EE‏ المسيب: 
Ibid, pp 146-147.‏ * 
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'وظائف الإدارة". وبتفصيل أكثر وظائف الحوكمة يمكن أن تستخلص من قوائم السمات المشتركة 
لحلول الحوكمة الناجحة التي قدمها أو ستروم 5 5!_¢1 :Ostrom and Agrawal J)‏ 

- توزيع منافع الموارد المستخدمة من خلال تنظيمها؛ 

— تموين السلع المنافسة والغير منافسة واسترداد تكاليفها؛ 

- رصد مستخدمي الموارد والامتثال للقواعد؛ 

- تطبيق قواعد استخدام الموارد؛ 

- حل النزاعات حول استخدام الموارد؛ 

- الاختيار الجماعي لتعديل حلول الحوكمة.' 
13 - تبعية المسار 12227620166 :Path‏ 

يشير هذا المصطلح إلى خاصية حيوية لعمليات التخصيص. يمكن تعريفه بأن العلاقة بين ديناميات 
العملية والنتيجة لأنه يتطابق» أو التوزيع الاحتمالي الذي يحد من العملية العشوائية قيد النظر”. 
الاعتماد على تبعية المسار عادة ما يؤذي إلى زيادة عوائد العمليات» التي قد تزيد الفوائد النسبية 
للاختيار الأوّلي أو العمل مع مرور الوقت بسبب الإعداد الكبيرة أو التكاليف الثابتة» ويأثر على التعلم 
أو تأثيرات التنسيق أو توقعات التكيف. زيادة عائدات العمليات التي لا يمكن التنبؤ بها. 

أن إنشاء الدول المركزية والحكومات المحلية قد زادت التكلفة النسبية لاستخدام الحلول المؤسسية 
الأخرى. مما يجعل تبعية المسار لللاعبين الافتراضيين من الدول في المناقشات والإجراءات المتخذة 
بشأن قضايا بيئية واسعة النطاق. ومن وجهة نظر هذا التفسيرء إنها في نهاية المطاف الدول ستضطر 
للعمل» إما مباشرة أو من خلال السماح للجهات الفاعلة الأخرى مثل منظمات المجتمع المدنيء 
Paavola Jouni, “Multi-Level Environmental Governance: Exploring the economic explanations”,‏ ' 

op.cit, p 147. 

*Paul A. David, “Path dependence, its critics and the quest for ‘historical economics’, in, Tyler Cowen 


(ed.), Market Failure or Success: The New Debate, Cheltenham, England: Edward Elgar Publishing, 
2002, p 4. 
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والشركات أو شبكات اتخاذ المسؤولية والعمل. وتحتل الحكومات المحلية دورا مماثلا على نطاق 
أصغرء بينما تبقى الشركات تابعة للدولة. وبالتالي يمكن لحلول الحوكمة متعددة المستويات إعادة إنتاج 
طريق فيه السيادة واستخدام القوة الإلزامية. وهذا يمكن أن يكون فعالا من حيث التكلفة إذا كانت 


تنطوي على اقتصادات النطاق.! 
4-وظائف متعددة: 


التفسير الرابع للحوكمة البيئية متعددة المستويات هي الوظائف المتعددة للموارد البيئية. والتي تشير 
إلى إمكانية استخدام العديد من الموارد الطبيعية مثل الغابات والمجاري المائية. كمصطلح» وظائف 
متعددة على نطاق واسع في المناقشات بشأن إصلاح السياسة الزراعية المشتركة LAU (CAP)‏ 
الأوروبي كحجة لفصل الإعانات الزراعية من الإنتاج الزراعي» وارتباطها بتوفير المزايا البيئية في 


الزراعة 'متعددة الوظائف". 


باختصارء عندما تنتج موارد متعددة الوظائف المتعددة من خدمات النظم الإيكولوجية التي لديها 
مستويات مكانية مختلفة» فإنها قد تتطلب سلطات قضائية متعددة وحلول الحوكمة لربط ضمان التقاسم 
العادل للمنافع والأعباء. والأساس المنطقي لحلول الحوكمة البيئية متعددة المستويات هو تحقيق الحد 
الأقصى من القيمة الإجمالية لخدمات النظام الإيكولوجي» والتوزيع العادل للأعباء والفوائد لتوفير 
خدمات النظام الإيكولوجي كأحد شروطها المسبقة. والإنصاف مطلوب لشرعية وفعالية حلول 
الحر قي > 


t Paavola Jouni, “Multi-Level Environmental Governance: Exploring the economic explanations”, 
op.cit, pp 148-149. 


افتصاديات Laii alha Economies of Scope ghi‏ يستخدم في صيعغة الجمع وهو يمثل انخفاض متوسط 
تكلفة شركة كلما زاد تنوع إنتاجها. 
*Tbid, p p 149-150.‏ 
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المطلب الثاني: تعريف الحوكمة البيئية متعددة المستويات 


بدأت الإصدارات الحديثة» للحديث عن الحوكمة متعددة المستويات (MLG)‏ لمعالجة أكثر عمومية 
لنشر السلطة السياسية في تنظيم هرمي أقل مثل شبكة هيكل صنع القرار في الاتحاد الأوروبي؛ غالبا 


ما يوصف على أنه "أسلوب جديد للحوكمة" (©0316.! 


وصفت Multi-Level Governance Ol siscal} drarie 448 gal}‏ في البداية بأنها 'نظام التفاوض 
المستمر بين الحكومات على مستويات عدة» تتجاوز الحدود الوطنية الإقليمية والوطنية والمحلية" والتي 
كانت مميزة لسياسة الاتحاد الأوروبي الهيكلية ولكن هذا المصطلح ينطبق الآن على الاتحاد الأوروبي 
بشكل عام. وجهة نظر الحوكمة متعددة المستويات هي إضافة حديثة إلى المحاولات النظرية لفهم 
الاتحاد الأوروبي» على الرغم من أن جذورها وجدت في النظريات الوظيفية الجديدة السابقة في أعمال 
ارنست .Ernst Haas and Leon Linbreg gz w gsls ole‏ وتشیر الحوكية متعذدة المسته باضه ان 
شكلا جديدا من أشكال صنع السياسات يتطور في الاتحاد الأوروبي. ووفقا لهذا المنظورء لا تزال 
الحكومات المركزية ذات أهمية حيوية لصنع هذه السياسة» ولكن لم يكن لديهم احتكار سلطة صنع 
القرار. بدلا من ذلك» يتم تقاسم مسؤولية صنع السياسة الان بين مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة 
على المستويات الأوروبية والوطنية ودون الوطنية. إن الصورة الناشئة هي صورة النظام السياسي مع 
العديد من الميادين المتشابكة للمنافسة السياسية. 


القيمة الرئيسية لمفهوم الحوكمة متعددة المستويات هي أنها تتيح فهم التعقيد في وبين المستويات. 
منظور الحوكمة متعددة المستويات هي إحدى عمليات معالجة التجنس واللامركزية وتشتت السلطة كما 
يحتمل أن تكون متماثلة» بدلاً من الدخول في مناقشات ضيقة جداً وأفقية حول تأثير أو عدم تأثير 
الوكالات الدولية. ومن المثير للاهتمام أن نرى تغييرات في استخدامه مع مرور الوقت. على وجه 
الخصوصء بعض أقدم الاستخدامات لهذا المصطلح من قبل الباحث السياسي الأمريكي غاري eS gle‏ 
تظهر OGYI‏ محدودة للغاية. حيث يعرف ماركس الحوكمة متعددة المستويات على النحو التالي: "... 
نظام التفاوض المستمر بين الحكومات المتداخلة في العديد من المستويات الإقليمية"» والتي تكون فيها 
'الحكومات العابرة للحدود الوطنية» والإقليمية والمحلية يخوضون في شبكات السياسات الشاملة 


* Thomas Conzelmann, op. cit, p 1 
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مع التأكيد على التعقيد العمودي» ويركز على "الحكومات" (ومن هنا جاءت فكرة غريبة من 
الحكومات العابرة للحدود الوطنية)» ولكن لا تتناول وجود مستويين إقليميين مختلفين» مما يجعل 
التمييز فقط بين الوطني والمحلي. والاقتباس lil‏ من باش وفلندرز 111206135 220 ©8362 قد يعون 
الأقرب في فهم الأهمية المستمرة لهذا المفهوم: "في حين لاتزال الحوكمة متعددة المستويات هي مفهوم 
متنازع عليه» وتعكس جاذبيتها الواسعة والقلق المشترك مع زيادة التعقيد» والنمو السريع للسلطة 
القضائية»ء وصعود الجهات الفاعلة غير الحكومية» والتحديات المتعلقة بسلطة الدولة". 1 


تعريف الصراع على أساس أسلوب الحوكمة البيئية الذي يعتبر الحلول المؤسسية الرسمية وغير 
الرسمية من الترتيبات العرفية للملكية المشتركة للموارد الطبيعية الوطنية والسياسات البيئية للاتفاقات 
البيئية متعددة الأطراف كمثيلات للحوكمة البيئيةء دون إغفال الحكم الذاتي الرسمي وغيرها من الحلول 
التي لا تنطوي على الدولة كلاعب وسط. وهذه الحلول للحوكمة البيئية يمكن أن تكون مختلفة الهياكل 
العمودية. وفي أماكن أخرى تتطلب بعض حلول الحوكمة البيئية "مستوى واحد" حيث يملكون سلطة 
قضائية واحدة حيث تتخذ القرارات حول استخدام وحفظ الموارد البيئية ذات الصلة. ومن أمثلة 
مؤسسات الحوكمة البيئية ذات مستوى واحد تشمل ترتيبات الملكية المشتركة العرفية» وتقسيم المناطق 
المحلية وحلول تخطيط استخدام الأراضيء والعديد من سياسات استخدام الموارد البيئية والطبيعية 
الوطنية. طريقة واحدة لتعريف الحوكمة البيئية متعددة المستويات حيث يمكن القول ببساطة أنها تشمل 


كل شيء ماعدا الحلول المؤسسية ذات مستوى واحد.” 


وتتسم الحوكمة متعددة المستويات بالشبكات مع العلاقات الأفقية والعمودية» فضلا عن القطرية. 
العلاقات الأفقية هي العلاقات بين السلطات العامة والخبراء ومصالح المنظمة والشركات الخاصة 
(أيضا في إطار 'الشراكة بين القطاعين العام والخاص') على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي. 
يمكن اعتبار هذه العلاقات أفقية لأن السلطات العامة لا تسيطر على مجمل CAS gall Ls DU af gall‏ 
ولذلك يجب حشد الموارد من القطاعات الأخرى في المجتمع. العلاقات الأفقية الأخرى هي العلاقات 
الحكومية الدولية بين الوحدات الفرعية للأنظمة الاتحاديةء والعلاقات بين الهيئات الحكومية الدولية 
والحكومات الوطنية. والمشكلة هنا هي في مبدأ مساءلة الجهات الفاعلة فهم يخضعون لمساءلة زائفة 
Paul Stubbs, "Stretching Concepts Too Far? Multi-Level Governance, Policy Transfer and the‏ ! 
Politics of Scale in South East Europe", Southeast European Politics Vol. 6, N. 2, November 2005, pp‏ 


67-68. 
? Paavola Jouni, "Explaining Multi-Level Environmental Governance", op. cit, pp 49-50. 
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لهذا النوع من العلاقات بسبب الافتقار إلى المعلومات بشأن المواقف والقرارات» أو لأن روابط 
المساءلة غير مباشرة. 


قد يبدو غريبا الحديث عن العلاقات العمودية في أشكال شبكة من الحوكمة» ولكن هذا فقط لتحديد 
الناحية التحليلية التعاونية (وبالتالي غير هرمية بحكم الواقع) العلاقات بين مختلف مستويات الحكومة, 
التي ترتبط رسميا بالعلاقات العمودية للتبعية. العلاقات العمودية هي علاقات التعاون الحكومي الدولي 
بين السلطات دون الوطنية والوطنية» أو بين الأجهزة الوطنية وفوق الوطنية.' 


هو غ Hohe and Marks (pS jlo,‏ 2001 يرون أن نظريات الحوكمة متعددة المستويات 
يمكن أن تصنف على أنها نوعين متميزين» على الرغم من أنهم لم يروا هذه الأنواع بصورة متبادلة. 
النوع الأول من الحوكمة متعددة المستويات يشير إلى حوكمة مع هيكل واضح وتسلسل هرمي متدرج 
عمودياء يكون فيه عدد محدود من السلطات بصلاحيات صنع القرار الفعلي. ويركز هذا التحليل من 
الحوكية.متعددة المستويات: إلى. حد كير على التفاعلات بين مخ سات الحركمة وتات تلك 
السياسة. وتحتفظ الدول الوطنية من وجهة نظر هذه المقاربةء بالدور المركزي في تحديد الأهداف 
الجماعية. ومع ذلك تعتبر الحكومات المحلية والجهات الفاعلة غير الحكومية موجودة بدرجات متفاوتة 


من الوكالة وقدرتها على التأثير في صنع السياسة. على سبيل المثال» انخفاض مستويات الحوكمة.” 


t Yannis Papadopoulos, "Problems of democratic accountability in network and multi-level 
governance", Paper for presentation at the “Connex” RG 2 follow-up workshop on “Accountability in 
multi-level governance’, University of Lausanne, June 23-24, 2006, and at the “Connex” session “EU- 
Multi Level Governance and Democracy”; 20th IPSA World Congress, Fukuoka (Japan), July 9-13, 
2006, University of Lausanne: Institut d’ Etudes Politiques et Internationales, 2006, p p 9-11. 

* Moeko Saito-Jensen, “Theories and Methods for the Study of Multilevel Environmental 


Governance’, Indonesia: Center for International Forestry Research, 2015, p 2. 
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الشكل 2: "النوع الأول" (المتداخل) للحوكمة متعددة المستويات. 


١‏ مواسسات الإتحاد اللأوزود 
الشبعات عبر الوطنية 







المصدر: 


Moeko Saito-Jensen, "Theories and Methods for the Study of Multilevel Environmental 


Governance", Indonesia: Center for International Forestry Research, 2015, p 3. 


قد تكون قادرة على تجاهل عمليات صنع القرار على الصعيد الوطني من خلال تحديد المشاكل 
المحلية. أو أنها قد تجعل التحالفات الفعالة على الصعيد العالمي» تجنب مرة أخرى الصعيد الوطني. 
بغض النظر عن هذه المرونةء هذه المستويات من الحوكمة لا تزال تعتمد على حوكمة المستوى 
الوطني» نظرا لأنها أطر الدول القومية التي تخلق الفرص ذاتها لتجاوز المستوى الوطني» إما عن 
طريق إضفاء الطابع المحلي أو عولمة القرارات. في سياق الإتحاد الأوروبي تتوقع الجهات العامة 
الإقليمية والمحلية المتعاونة مع مستويات أعلى في مجموعة متنوعة من مجالات السياسة العامة 
والخدمات العامة تصوره على نطاق واسع. أن الحكومة الإقليمية والمحلية بمثابة طبقة إقليمية ثالثة في 
صنع سياسات الإتحاد الأوروبي. حيث تفتقر إلى هذا المستوى» وينبغي بذل الجهود لإقامة الهيئات 
الضرورية لضمان التطبيق الفعال لقوانين الإتحاد الأوروبي» وتنظيم مدخلات من المجتمع المدني. مبدأ 
التبعية كما أعرب عنه في معاهدات الاتحاد الأوروبي يشكل العمود الفقري المعياري لهذا النهج.” 


يشار إلى النوع الثاني من الحوكمة متعددة المستويات باسم 'متعدد المراكز" ومستوحى إلى حد 
كبير من خلال عمل فنسنت وأوستروم Cle 5 . Vincent and Ostrom‏ النقيض من النموذج الهرميء 
تتميز الحوكمة متعددة المراكز لإلينور أوستروم بأنها "السلطات الحاكمة المتعددة في تدرج مختلف بدلا 
من وحدة التقسيم المركزي الأحادي". والنقطة المركزية للحوكمة متعددة المستويات المتعددة المراكز 
هي أن لها هياكل واضحة أما الهرمية المفترضة في النموذج السابق غير واضحة»ء وذلك بسبب 


1 
* Thomas Conzelmann, op. cit, p p 2-3. 
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التفاعلات بين الهيئات الإدارية المختلفة والجهات الفاعلة. والواقع أن هذا التمويه يحدث ليس فقط بين 
مختلف 'المستويات' للحوكمة؛ ولكن أيضا بين مختلف أشكال الحوكمة؛ مثل الدولة وغير الدولة. ولذا 
تعمل 'الحوكمة متغزدة المستريات. انتعددة Clyshue yo Yar " 36) pall‏ محددة دوکر مع مام مل 
'مجالات السلطة' أو 'تداخل الشبكات المعقدة'» التي تشكل» أو تنشأء في الحالات التي تتفاوض فيها 
الشبكات الإقليمية أو غير الإقليمية» تتعاون أو تختلف بشأن جداول الأعمال cab gh pills‏ 


الشكل3 : "النوع الثاني" (متعدد المراكز) للحوكمة متعددة المستويات. 









المؤسسات الدولية 
الدولة القومية 


الحكومات ذون. الوطنية 


المصدر: 


Moeko Saito-Jensen, "Theories and Methods for the Study of Multilevel Environmental 
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المطلب الثالث: الحوكمة متعددة المستويات: التطلع إلى المستقبل 
التحديات الانية: 


هناك عدد من التحديات المباشرة» التي يمكن أن توفر أيضا اختبارا أكثر صرامة للاتحاد الأوروبي 
بقدرته على الحوكمة بأسلوب متعدد. على المدى القصيرء سيكون التحدي الأكثر وضوحاء ضمان أن 
يفي بالتزامات كيوتو. حتى وقت قريب جداء كانت هناك مخاوف خطيرة أنه لن يحدث. وقد تم تناول 
هذا من قبل موجة من السياسات الجديدة التي ظهرت بعد عام 2000. والشكوك المتبقية خففت إلى حد 
كبير من الآثار 'غير السياسية' بما في ذلك الركود العالمي وارتفاع أسعار الطاقة. وكان يعتقد أن 


التحدي الثاني الحالي هو تحقيق هدف 20 % بحلول عام 2020 وهو اختبار جدي للطموحات الرئاسية 


* Moeko Saito-Jensen, op.cit, p 3. 
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للاتحاد الأوروبي؟. وذهب الوزير 368485 ماتاس إلى القول أن "تصديق الاتحاد الأوروبي لبروتوكول 
كيوتو هو مؤشر واضح أنه توجد الإرادة السياسية كافية وجهد اجتماعي جماعي» على الرغم من 
تحديات العصر المعقدة التي قد لا يمكن معالجتها بنجاح من خلال أدوات التعاون المتعددة الأطراف". 
بيد أن التقديرات الأخيرة لوكالة البيئة الأوروبية اقترحت أن الاتحاد الأوروبي هو جعل هذا التقدم 
الجيد في نهاية المطاف أنه قد يصل إلى الهدف بعد عدة سنوات إضافية. ومع ذلك» يظل الاتحاد 
الأوروبي حذر جدا من الشروع في خفض جانب واحد من 30 في المئة. بسبب واحد هو تأمين القدرة 
على المساومة في المناقشات الدولية (كما حدث في ديربان)» ولكن من جهة أخرى التأكد من أن 
تصاعد الطموح السياسي غير مقيد حتى لا يقوض التنفيذ (الميزة المفارقة الخامسة). بعض الدول 
الأعضاء بالفعل في طريقها إلى بلوغ مثل هذا الهدف وحريصون على المجازفة» ولكن البعض DAY)‏ 
ليس كذلك» خشية وضع صناعاتها لخطر تسرب الكربون. وبالتالي يمكن توقع المزيد من المناقشات 
الداخلية فيما يتعلق برغبة المتزامن لمواءمة السياسات وتقاسم الأعباء المتمايزة (سمة المفارقة الثالثة) 
في الفترة الممتدة حتى عام 7.2020 


يشكل نظام تجارة الانبعاثات (1815) عنصر أساسي في سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي. 
وتمشيا مع الهدف المتفق عليه دوليا لإبقاء الاحتباس الحراري دون درجتين مئويتين» وضع الاتحاد 
الأوروبي أهدافا للحد من انبعاثاتها من غازات المسببة للاحتباس الحراري انبعاثات (الغازات الدفيئة) 
ونزع كربون الاقتصاد. والهدف طويل الأجل لعام 2050» وافق عليه "المجلس الأوروبي" في عام 
9» وهو إجراء تخفيض 95-80 / لانبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بعام 1990. وعلى المدى 
المتوسطء يهدف الاتحاد الأوروبي إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى 20 > بحلول عام 2020ء 
وبنسبة 40 / بحلول عام 2030.* 


وبصرف النظر عن مخاطر تسرب الكربون» تثبت الأهداف المؤقتة إلى ما بعد عام 2020 (ولكن 
قبل عام 2050) تثبت تحديا للتوافق داخل أوروبا لأن التخفيضات التي يرتبط بها سوف تكون في 
المناطق التي كانت نسبيا بمنأى عن سياسة الإتحاد الأوروبي» لا سيما النقل» الذي لا يزال المصدر 


* Andrew Jordan et all., “Understanding the Paradoxes of Multilevel Governing: Climate Change 
Policy in the European Union’, Global Environmental Politics, Volume 12, Number 2, May 2012, p 
57. 

? Ibid, p 57. 

? Gregor Erbach, “Post-2020 reform of the EU Emissions Trading System”, European Parliamentary 
Research Service: Briefing EU Legislation in Progress, European Parliament, 18 September 2015, p 2. 
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الأسرع نموا لانبعاثات غازات الدفيئة» والزراعة. هذين المجالين السياسيين يدخلان إلى قلب مشروع 
التكامل الأوروبي. الزراعة هي واحدة من أقدم المجالات في صنع سياسة الإتحاد الأوربي» وكانت 
عموما مقاومة للإصلاح الجذري. وبطبيعتها التجارية تحرر المؤسسة المعنية تيسير تنقل الأشخاص 
والسلع» والإتحاد الأوروبي وجد أنه من الصعب جدا التخفيف من الطلب المتزايد على السفر. وفي 
الوقت نفسه» الكثير يتوقف على أداة سياسة واحدة لنظام تجارة الانبعاثات للاتحاد الأوروبي وتأثير 
مثبط للركود الاقتصادي. رغم أن نظام تجارة الانبعاثات للإتحاد الأوروبي قد ولد بعض الانبعاثات 
(الأرقام الدقيقة هي المتنازع عليها)» سوف يحتاج إلى القيام بالكثير لإزالة الكربون من الإتحاد 


ع 1 
الاوروبي. 


وفي الوقت نفسه تتصارع مع هذه التحديات الداخلية» سيتعين على الإتحاد الأوروبي الانخراط مع 
المجتمع الدولي عبر طائفة واسعة من القضايا ذات الصلة. عندما كانت السياسات المتعلقة بالمناخ في 
الإتحاد الأوروبي لا تزال في مراحلها الأولى» كان على اللجنة أن تكرس المزيد من طاقاتها لتحدث 
تقوية متعددة المستويات. بعد كوبنهاغن» لابد من إيجاد سبل جديدة لمواجهة ميزة المفارقة الثانية 
(الفعالية-التنو ع)» من أجل تشجيع المزيد من الدعم في البلدان النامية. والبلدان النامية من الواضح 
تماما منذ كوبنهاغن أنها لن تقبل سوى بالقيود المفروضة على الانبعاثات» ونظم للرصد والتحقق إذا 
كانت البلدان الغنية توفر مصادر تمويل جديدة وإضافية. ولا سيما أن منطقة اليورو تواجه أسوأ ركود 
على الإطلاق والدول الأكثر ثراء (وخاصة ألمانيا). لفتح قضية شائكة من تقاسم (وبالتالي توسيع ميزة 
المتناقضة الثالثة) العبء المالي الداخلي. وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية تناضل من أجل ترقية 
نظام حوكمة المناخ المحلي ويمكن أن تفتح فرصة القيادة للإتحاد الأوروبي لاستغلالهاء كما يمكن أن 
تستولي عليها بسرعة الاقتصادات الناشئة مثل الصين والبرازيل والهندء الذين يبدو أنهم يفضلون أكثر 
فتح نهج من نوع 'تعهد واستعراض". ومن أجل تحقيق طموحات القيادة في الإتحاد الأوروبي قد 
يضطر إلى العودة مرارا وتكرارا إلى ميزة المفارقة الثانية الجمع بين الفعالية الخارجية والداخلية 
وحتى cg still‏ وربما تكون اللجنة المفاوض الوحيدء كما هو الحال في المفاوضات التجارية الدولية.” 


* Andrew Jordan et all., op. cit, p 58. 
* Ibid, pp 58-59. 
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التحديات على المدى الطويل: 


الاتحاد الأوروبي يدرك الاختلافات في مجال البيئة» وقد كانت تتصرف بشكل دائم لتحسين مستوى 
الحماية البيئية في الدول الأعضاء التي لديها معايير بيئية أقل. تنص المعاهدة على سير عمل الاتحاد 
الأوروبي على أن السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي تهدف مستوى عال من الحماية» مع مراعاة تنوع 
الحالات في مختلف المناطق. اليوم» والمسائل البيئية على رأس الأولويات المشتركة في جدول أعمال 
الاتحاد الأوروبي'. فتغير المناخ إذا لم يتم معالجته سوف يأثر على الاقتصاد العالمي وخاصة على 
الأزمة المالية والاقتصادية الحالية. ويمكن أن يؤدي عدم اتخاذ تدابير كافية إلى ارتفاع كبير في درجة 
الحرارة على كوكب الأرض في نهاية هذا القرن» مما يؤدي إلى اختفاء مناطق بأكملهاء تدفقات ضخمة 
من اللاجئين بسبب المناخ والمليارات من الأشخاص التي تركت دون ماء. في أحسن الأحوال» سوف 
نواجه الأنماط المتغيرة للتصحرء وارتفاع مستويات سطح البحرء والجفاف الشديد وارتفاع درجات 
الحرارة - مع كل آثارها كل منهما.” 


وهذا يأخذنا إلى تحدي وجوديء الذي يتمثل في كيفية ضمان أن يظل الإتحاد الأوروبي نفسه 
ديمقراطيا قويا بما يكفي لمواجهة أي تغييرات في ملامح متناقضة. في السنوات الأخيرة» استفادت 
سياسات التخفيف للإتحاد الأوروبي بقدر مجالات السياسات الأخرى من التوافق الاجتماعي المتساهل 
في صالح تعميق التكامل الأوروبي. في فترة قصيرة من عالم السياسة من "الخطابات السياسية على 
مستوى أوروباء" قدم تغير المناخ للإتحاد الأوروبي فرصة ذهبية لتثبت أهميتها السياسية عن طريق 
توليد مخرجات المزيد من السياسة. كما كان عليه الحال في كثير من الأحيان» السياسيون يعتمدون 
بقوة غلى إنتاجح مخرجات السياسة لتأمين. الشرعية للإتحاد الأوروبيء ويدلاً من. ذلك إهمال جاتب 
مدخلات السياسة: كالمشاركة العامة والتشاور وفتح الطعون القضائية. ومما يلفت النظر أن العديد من 
القرارات الرئيسية بشأن قضايا مثل تقاسم الأعباءء ومعايير المنتجات المتداولة في المحافل 


التكنوقراطية العالية. ومع ذلك توافق الآراء المتساهلة تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب سلسلة من 


* Zoran Sapuric, “The Future Challenges of European Union Environmental Policy”, Journal of US- 
China Public Administration, Vol. 9, No. 9, 2012, p 1021. 

* “A report to the European Council by the Reflection Group on the Future of the EU 2030”, 
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010, p 31. 
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ail ja‏ الاستفتاء» وتدني المشاركة في الانتخابات الأوروبية وصعود الأحزاب المناهضة للإتحاد 


الأوروبي في مختلف الدول الأعضاء.' 


* Andrew Jordan et all., op.cit, p 60. 
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المبحث الثاني: صنع وتنفيذ السياسة البيئية في الاتحاد الأوروبي 


الإتحاد الأوروبي عنصر فاعل مؤثر في السياسة البيئية وصنع القرار عبر الدول الأعضاء 227 
حول أطرافهاء وعلى الصعيد العالمي. بناء على الأدبيات المتنوعة» وسنتناول في هذا المبحث صنع 
السياسات البيئية الأوروبية وتنفيذها. وسنناقش في المطلب الأول تطور الأساس القانوني للاتحاد 
الأوروبي من خلال الإصلاحات معاهدة لصنع السياسات البيئية والسعي إلى التنمية المستدامة. 
واستعراض الفاعلين الرئيسيين في السياسة البيئية في الإتحاد الأوروبي ومناقشة السياسات البيئية في 
الإتحاد الأوروبي والتنفيذ. الأقسام اللاحقة تقييم السياسة البيئية في الاتحاد الأوروبي في إطار 
التوسعات العضوية والإتحاد الأوروبي تدرس المشاركة الدولية مع المحافل المتعددة الأطراف والبلدان 
الأخرى. وتقدم هذه المقالة بيانات عن السياسة البيئية والتأثيرات البيئية داخل الاتحاد الأوروبي 
وخارجه وتلخص الحجج الرئيسية حول السياسات البيئية في التكامل الأوروبي والتنمية المستدامة 


وتقديم اقتراحات للبحث في المستقبل. 
المطلب الأول: تطور السياسة البيئية للإتحاد الأوروبي 


إحدى الطرق لتوضيح تطور سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال البيئة» لا سيما في المراحل الأولى 
من تطورهاء هو البحث في معاهدات الجماعة الاقتصادية الأوروبية/الاتحاد الأوروبي وكيفية إعادة 
تحديد توزيع الصلاحيات التشريعية مع مرور الوقت بين مختلف الجهات المؤسسية الفاعلة وبين 
الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. وفقا لمبدأ منح» الذي ينظم عمل الاتحاد الأوروبي داخليا وعلى 
الصعيد الدولي» يضع تشريعات الاتحاد الأوروبي بناء على سلطات صريحة وهبت بموجب 
المعاهدات» وضمن الأهداف والإجراءات والشروط المنصوص عليها فيها. وبالتالي وجود أساس 
قانوني مناسب وعامل حاسم في تقييم نطاق صلاحيات الاتحاد الأوروبي في مجال معين. ' 


مجموع القوانين البيئية في الاتحاد الأوروبي والسياسات (يشار إليها أحيانا باسم "المكتسبات')» 
تتكون من التشريعات والقوانين وقرارات المحاكم. هذه الهيئة لقانون الاتحاد الأوروبي الواسع 
والمتنوع. وبدأت آنذاك الجماعة الاقتصادية الأوروبية (05100 اعتماد السياسات البيئية في أواخر عام 


` Emanuela Orlando, “The Evolution of EU Policy and Law in the Environmental Field: Achievements 
and Current Challenges”, Working Paper 21, The Transatlantic Relationship and the future Global 
Governance, Istituto Affari Internazionali (IAI), Rome, Italy, 2013, p 3. 
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0 ؛» ردا على الاعتراف بأن العديد من القضايا البيئية مثل الهواء والماء والتلوث البحري الحدود 
الوطنية. على الرغم من أنه ليس لديها اختصاص محدد بموجب المعاهدة للقيام بذلك. ومع مرور 
الوقت» صنع المزيد من السياسات على المستوى الأوروبي. في البدايةء كان كمبرر للتدابير البيئية من 
أجل خلق فرص متكافئة داخل السوق المشتركة» في وقت لاحق» صنفت كأهداف معلنة لحماية البيئة. ' 


عموماء خلال 1960 و1970 لا زال من السابق لأوانه أن نفكر في مجموعة متماسكة من القواعد 
البيئية في الاتحاد الأوروبي. والباحثين القانونيين يميلون إلى وصف موقف الاتحاد الأوروبي لحماية 
البيئة في هذه المرحلة باعتباره "عرضي, '"متجاوب" و'مفكك". تطوير السياسات الأوروبية في قطاع 
البيئة» وكذلك في المجالات الأخرى المتعلقة بالرعاية الاجتماعية يعتبر عنصرا ضروريا لعملية 
التكامل الاقتصادي نفسه وتطورت أساسا وفقا للظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”. وبدأت 
المفوضية الأوروبية سياساتها البيئية مع برنامج طموح. يتضمن عناصر كثيرة من أفكار اليوم عن 
التنمية المستدامة'. بعد 'مؤتمر الأمم المتحدة" الأول المعني بالبيئة في ستوكهولم في عام 1972 
تزايدت الشواغل العامة والعلمية في حدود النمو» أصبحت اللجنة نشطة في الشروع في سياسات 
الجماغة الأصلية. 7 


تزايد الشواغل البيئية العامة والتطورات الموازية الهامة على الصعيد الدوليء بما في ذلك "إعلان 
ستوكهولم" عام 1972 المتعلق "البيئة البشرية"» قدم عوامل محفزة هامة لدور أكثر وضوحا للاتحاد 
الأوروبي في القطاع البيئي. وهكذاء بناء على دعوة من رؤساء الدول والحكومات» وفي عام 1973 تم 
إنشاء إدارة البيئة وحماية المستهلك واعتمد برنامج العمل EAP) Ss! (isl)‏ هذه المبادرات أسهمت 
في وضع الشواغل البيئية بقوة على جدول الأعمال السياسي في الاتحاد الأوروبيء وغالبا ما تحدد 
كنقطة انطلاق للسياسة البيئية المشتركة في الاتحاد الأوروبي. برنامج العمل البيئي الأول يقدم إطارا 
واسعا للمبادئن والأهداف. وأصبحت الممارسة المعمول بها في المفوضية الأوروبية في المجال 
البيئي. تصدر بصورة دورية لتغطية فترات تتراوح عادة ما بين خمس إلى عشر سنوات» برنامج 
العمل البيئي يبين رأي "المفوضية الأوروبية" بشأن الأهداف والمبادئ» والأولويات وخطوط أولويات 


t Environmental Audit Committee, EU and UK Environmental Policy: Third Report of Session 2015- 
16, Authority of the House of Commons, 19 April 2016, p 6. 

*Emanuela Orlando, op. cit, p 4. 

* Christian Hey, “EU Environmental Policies: A short history of the policy strategies”, Without a 
country, and the publishing house, Without Publishing Year, p 18. 
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العمل في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الزمنية ذات الصلة؛ ولذلك فهي توفر وجهة نظر مفيدة 


لدراسة تطور القانون البيئي في الاتحاد الأوروبي والسياسة على مر السنين.' 


في أوائل عام 1986ء أصبحت حماية البيئة من أهدف السياسات المشتركة» المذكورة في نصوص 
الاتفاقية الأوروبية و"القانون الأوروبي الموحد". في 'معاهدة ماستريخت" في عام 1992» تمت ترقية 
مفهوم حماية البيئة 'لتعزيز التنمية المنسجمة والمتوازنة التي يجب أن تكون مستقرة ودائمة» غير 
تضخمية واحترام البيئة"» أصبح هدفا أساسيا للاتحاد الأوروبي. كذلك التنقيحات اللاحقة وسعت عنوان 
كل منها والتي تشكل الآن الأساس القانوني لحماية البيئة. ومعاهدة لشبونة السامية وضعت حماية البيئة 
كهدف للاتحاد الأوروبي» التي تنص على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تمول 
وتنفذ السياسات البيئية.” 


عالجت معظم الاغفالات لاحقأ في توجيه بشأن مساحات الصرف الصحي للنفايات»ء وأقرت في عام 
2001« 2000 توجيه بشأن حرق النفايات. هذه التوجيهات وضعت jules‏ لتلوث الغلاف الجوي 
والمياه الجوفية وشكلت النصوص التشريعية الأساس للهيكل التنظيمي لإدارة النفايات. 


صياغة السياسة البيئية في الاتحاد الأوروبي في "برامج العمل البيئية في الاتحاد الأوروبي"'» وضع 
إطار سياسة ملائمة وفقا للأولويات التي اعتمدت خلال تلك الفترة بشكل فعال. وأدى ذلك إلى إنشاء 
القوانين التشريعية التي تغطي جوانب معينة من الحماية البيئية. ويؤكد "برنامج العمل السادس» والذي 
كان ساري المفعول حتى عام 2012 على أربع أولويات: تغير المناخ» التنوع البيولوجيء العلاقة بين 
البيئة والصبحة» الإدارة المستدامة للموارد .ومواد النقابيات” 


التطور الحالي للسياسة البيئية: 


وقد أنتجت الدورة البرلمانية 7 (2014-2009) ثروة من المعلومات» من حيث الأنشطة 
التشريعية» التدقيق والرقابة. Died‏ عن الخبرات المباشرة مع التعامل مع المشاورات العامة( EP‏ 


' Emanuela Orlando, op. cit, p p 3-4. 

° Olga gioti papadaki, “European environmental policy and the strategy "Europe 2020", Regional 
Science Inquiry Journal, Vol. IV, n°1, 2012, p 151. 

*Thid, p p 151-152. 
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4) والحالة الراهنة للتشريعات البيئية في الإتحاد الأوروبي هي المعنية الآن مع 3 أنواع مختلفة 
من العمل: 


٠‏ وضع تشريعات جديدة لمواجهة التحديات الناشئة حديثا في ظل برنامج العمل البيئي السابع؛ 
o‏ إدخال تعديلات على التشريعات الموضوعية البيئية الجارية تمشيا مع برنامج العمل البيئي 
السابع؛ 
ه تكامل الأهداف البيئية في مجالات السياسات الأخرى في إطار استراتيجية الإتحاد الأوروبي 2020 


þa دخل‎ 7th Environmental Action Programme (th EAP) abd Ani) برنامج العمل‎ 

النفاذ في جانفي عام 2014 وهو إطار العمل حتى عام 2020.! برنامج عمل البيئة (EAP)7 th‏ 
المعنون "ب العيش بشكل جيّدء في حدود كوكبنا" والذي سوف يكون توجيه وثيقة للسياسة الأوروبية 
للبيئة حتى عام 2020. بغية إعطاء اتجاه طويل الأمد» وسوف يكون وثيقة للسياسة البيئية الأوروبية 


'في عام 2050» أننا نعيش بشكل جيّدء في حدود كوكبنا الإيكولوجي. لدينا الرخاء وبيئة صحية 
تنبع من اقتصاد مبتكر» حيث تدار الموارد الطبيعية بشكل مستدام» والتنوع البيولوجي وحمايته» قيمته 
والمساعدة في سبيل تعزيز المرونة في مجتمعنا. لدينا نمو منخفض الكربون وانفصاله عن استخدام 
الموارد منذ فترة طويلة» وتحديد الوتيرة لمجتمع عالمي آمن ومستدام”. في حين برنامج العمل البيئي 
السابع يحتاج إلى التأكيد على العمليات الاستراتيجية القائمة» فإنه أيضا يحتاج إلى بناء آليات جديدة 
وقوة دفع وتوفر اتجاه طويل الأجل إلى ما بعد عام 2020. وبشكل ملموس يتوقع المرء أن برنامج 
العمل البيئي السابع موجه إلى: 


* Vera Freyling et all., “Environment and Climate Change Policies”, Policy Department Economic 
and Scientific Policy, Brussels: European Parliament, 2014, p 9. 

* Andreas Endl & Gerald Berger, “The 7th Environment Action Programme: Reflections on 
sustainable development and environmental policy integration’, Austria: Institute for Managing 
Sustainability, ESDN Quarterly Report No.32, 2014, p 27. 


86 


الفصل الثاني: نموذج الحوكمة البيئية للاتحاد الأوروبي ومنظومة السياسة البيئية 





- تبين بوضوح القيمة المضافة الإجمالية للسياسة البيئية للاتحاد الأوروبي المتصلة بمستقبل رفاه 
المواطنين في أوروبا والاقتصاد» من خلال صلة الموضوع باستراتيجية أوروبا 2020 وأهميتها 
بالنسبة لجدول أعمال الأمن الخارجي للاتحاد الأوروبي المتطور؛ 


- مراجعة الزخم من أجل تلبية الاحتياجات الرئيسية لسياسة تغير المناخ» خاصة توضيح وجهة 


نظر السياسة على المدى المتوسط حتى عام 2030؛ 


- الاستقرار وزيادة توضيح جدول أعمال السياسة وكفاءة استخدام المواردء وذلك تمشيا مع 
توصيات المجلس بشأن تحفيز تدابير الاقتصاد الأخضرء ودفع الاتفاق إلى الأمام لتحقيق الأهداف 


eh tees 


- ومن الأمثلة البارزة لاستراتيجية التنوع البيولوجي لسنة 2020 في الاتحاد الأوروبي» خطة 
الحفاظ على المياه في أوروباء الاستعراض الجاري لنظام الوصول إلى المواد الكيميائية وتشريعات 
الاتحاد الأوروبي كنوعية الهواءء و"المبادرات الرائدة" وخرائط الطريق في إطار استراتيجية 2020 
أوروبا. على وجه الخصوص» كفاءة الموارد "المبادرة الرائدة" التي تنشئ إطارا لسياسات دعم التحول 
نحو اقتصاد منخفض الكربون وذا كفاءة في استخدام المواردء وقد ولدت عددا من الاستراتيجيات ذات 
الصلة بما في ذلك خارطة طريق الكربون المنخفض و خارطة الطريق الكفاءة في استخدام الموارد. 
وعلاوة على ذلك» قد أدى إلى إعادة وضع تصور لعدد من القضايا البيئية» مثل التنوع البيولوجي. 
والمياه.. إلخ» لربطها ببرنامج كفاءة الموارد. وهناك أيضا العديد من العمليات القطاعية الاستراتيجية 
الجارية التي سوف تؤثر على سياق ونطاق عمل السياسات البيئية بحلول عام 2020 وما بعده. وتشمل 
هذه المناقشات إطار مالي متعدد السنوات (MFF)‏ 2020-2014 « كإصلاح السياسة الزراعية 
المشتركة والسياسة المشتركة لمصائد الأسماك وسياسة التماسك» وسياسة النقل والطاقة في الاتحاد 


الأوروبي في المستقبل (بما في ذلك ورقة بيضاء على النقل وخارطة الطريق للطاقة المقبلة 2050 ).7 


* Axel Volkery et all., “Towards a 7th Environment Action Programme: Priorities and action needs”, 
IEEP Policy Paper, Brussels: Institute for European Environmental Policy, 2012, p 4. 
http://www.ieep.eu/assets/986/Priorities_and_action_needs_of_the_7EAP_-_IEEP_policy_paper.pdf 
2 ٠. 

Ibid, p 4. 
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الشكل(4): هيكل برنامج العمل البيئي السابع (7th EAP)‏ )2020-2014( 











1-حماية وحفظ وتعزيز رأس المال الطبيعي للاتحاد. 
2-تحويل الإتحاد إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون وذا كفاءة وتنافسية الموارد. 
3-حماية مواطني الإتحاد من الضغوط المتعلقة بالبيئة والمخاطر على الصحة 
والعافية. 
4-تحسين تنفيذ التشريع. 
5-الحصول على معلومات أفضل عن طريق تحسين قاعدة المعارف. 
6-الإستثمار أكثر في مجال البينة وسياسة المناخ. 


7-الاندماج الكامل للمتطلبات البيئية والاعتبارات في السياسات الأخرى. 


الأهداف الأفقية 







8-إنشاء مدن مسندامة للاتحاد. 


9-مساعدة الإتحاد على مواجهة التحديات البيئية والمناخ الدولي بشكل أكثر فعالية. 





المصدر: 


Vera Freyling and others, Environment and Climate Change Policies, Brussels : Wuppertal 
Institute for Climate, Environment and Energy, 2014, p 12. 


ويمكن إبراز عدة جوانب جديدة من برنامج العمل البيئي السابع كمفتاح ولا سيما من أجل تحقيق 
الأهداف البيئية: 


o‏ تحول من عزلة الأولويات المواضيعية البيئية (الهواءء الماءء التربةء إلخ) نحو فهم متكامل لرأس 
المال الطبيعي؛ 

© الحاجة إلى تحسين التشريعات المتعلقة بنوعية الحياة والصحة» التي تتطلب مثل تحديثات لنوعية 
الهواع» و الكبؤرضناء» .و المو اذ. الكيمياتية .و التشترديعات- النتعلقة بالمياه؛ 

« الإقرار بالحاجة إلى إدماج عالمي للتحديات التي تتطلب حوكمة متعددة المستويات من المستوى 
المحلي إلى المستوى العالمي'. 


* Vera Freyling et all., op. it, p p 12-13. 
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المطلب الثاني: الفاعلون في السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي 


الكثير من موؤلفات الاتحاد الأوروبي» يتم كتابة الدراسات الفردية الأكثر أو الأقل صراحة ضمن 
نظرية واحدة أو أكثر من التكامل الأوروبيء والتي تركز على جهات معينة» بما في ذلك المهام 
المتطورة لهيئات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمجموعات غير الحكومية في مجال الحوكمة 
البيئية. وهذا راجع جزئيا إلى حقيقة أن الكثير من مؤلفات العلوم الاجتماعية المرتكزة على الفاعل» 
ولكن صنع السياسات البيئية للاتحاد الأوروبي وتنفيذها موزعة بدرجات مختلفة»' بالنظر إلى التطور 
التاريخي للسياسة البيئية فضلا عن ديناميات الفواعل التي ميزت هذا صنع السياسة السياسة البيئية 
في الاتحاد.” خلق الحاجة للدراسات المتعلقة بالعناصر الفاعلة الرئيسية وكيفية التصرف والتفاعل عبر 
الاتحاد الأوروبي. في الاتحاد الأوروبي الذي يفتقر إلى مركز تنظيمي واضحء شكلت العديد من 
الهيئات المختلفة السياسة البيئية» وأدوارها ونفوذها يتغير بمرور الوقت وتشارك خمس هيئات بنشاط 
أكبر في عملية صنع السياسات البيئية للاتحاد الأوروبي: المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية 
(اللجنة)» والمجلسء والبرلمان» والمحكمة. بالإضافة إلى ذلك» هيئات أخرى في الاتحاد الأوروبي 
والعديد من الجهات الفاعلة غير الحكومية تسعى للتأثير على السياسة البيئية مع مجموعة من الجهات 
الفاعلة التي تشكل المبادئ والقواعد والنتائج الناشئة.3 


الدول الأعضاء وهيئات الاتحاد الأوروبي: 


قادة الدول الأعضاء يجتمعون بانتظام في المجلس الأوروبيء لصياغة الأجندات السياسية ومناقشة 
القضايا رفيعة المستوى بقيادة الرئيس المنتخب لمدة 30 شهرا. لا تشارك هذه الهيئة رفيعة المستوى 


في تمرير قو انين محددة» OS‏ هو اجتماع يدم فيه صياغة الأهداف ,وات" من قبل رؤساء 


t Henrik Selin, “EU Environmental Policy Making and Implementation: Changing Processes and 
Mixed Outcomes”, Paper presented at the 14th Biennial Conference of the European Union Studies 
Association, Boston, Massachusetts, March 2015, p 4. 

* Helen Wallace et all., Policy-Making in the European Union, United States: Oxford University Press, 
2005, p 305. 

* Henrik Selin, op.cit, p 5. 


“ التوجيهات البيئية الحالية» تندرج في الفئة الثانية» أي أنها إدخال المتطلبات الإجرائية» التي هي منطق حديث سوف 
يؤدي في نهاية المطاف إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات المستدامة بيئيآ. وهي تتضمن على سبيل المثال تلك التوجيهات 
الاعتبار تهدف إلى ضمان عمليات التخطيط وصنع القرار في القضايا البيئية» على سبيل المثال أيضا التوجيه الإطاري 
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الحكومات. وكل دولة عضو تترأس "المجلس الأوروبي" لمدة ستة أشهر بالتناوب» مما يسمح لها 
بالتأثير على جدول الأعمال وتحديد أولويات القضايا خلال فترة رئاستها. معظم المناقشات ليست 
محددة للبيئةء ولكن "المجلس الأوروبي" يلعب دورا هاما في صياغة الأهداف الجماعية لخفض 
انبعاثات غازات الدفيئة وتوسعات الطاقة المتجددة» على سبيل المثال. والقرارات المتعلقة بالمسائل 
السياسية والاقتصادية الأخرى تعتبر أيضا انعكاسات هامة للجهود الرامية للتحرك نحو التنمية 
المستدامة. وعلاوة على ذلك» يلعب المجلس الأوروبي دورا هاما في اختيار رئيس اللجنة. بالإضافة 
إلى ذلك» تتضمن اجتماعات المجلس الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية والأمن وجود الممثل 
السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الذي يشغل أيضا منصب نائب الرئيس 


في اللجنة.' 


اللجنة موجودة طوال دورة السياسة برمتها. صلاحياتها الرئيسية تكمن في مرحلة صياغة 
السياسات استنادا إلى سلطتها المبادرة. أثناء صنع القرار تلعب اللجنة دورا فاعلا في التدخل 
والوساطة؛ على الرغم من أن لها الحق في سحب مقترح في المرحلة التشريعية يمنح بعض حق 
النقض في اللجنة» أي تتمتع بقوة ضمنية. بالإضافة» في دورها بوصفها "الوصي على المعاهدة" أي 
اللجنة مسؤولة عن ضمان تنفيذ قانون الاتحاد الأوروبيء الذي يتوقف على التعاون مع الحكومات 
الوطنية أو الإقليمية والإدارات» والتي تعتبر مسؤولة عن التنفيذ القانوني والعملي. وأخيراء تشارك 
اللجنة في تيسير تنفيذ بعض المهام المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. وتعتمد اللجنة 
هنا على لجان موظفين معظمهم وطنيين التي تم إنشاؤها لجوانب محددة من السياسات البيئية التي 
تطبق الإجراءات.* 


تعود السياسة البيئية الأوروبية إلى المجلس الأوروبي الذي عقد في باريس في عام 1972ء والذي 
يضم رؤساء الدول الأوروبية وحكوماتها (في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة الأول على البيئة) أعلن 
الحاجة إلى سياسة بيئية مجتمعية مرافقة للتوسع الاقتصاديء كما دعا إلى وضع برنامج عمل. منذ ale‏ 


للمياهء والطيور وتوجيهات الموائل» وتوجيه إدارة مخاطر الفيضانات وتقبيم الأثر البيئي والتوجيهات المتعلقة بالتقييم 


! Tbid, p 5 
* Helen Wallace et all., op.cit, p 312 
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73 يلعب المجلس دورا رئيسيا في عملية صنع القانون البيئي في الاتحاد الأوروبي» حيث 
يستعرض مقترحات تشريعية من اللجنة بموجب الإجراء التشريعي العادي الحالي. وعمل المجلس» 
تدعمه أمانة منفصلة» وينقسم إلى تسعة مجالات موضوعية. يتناول مجلس البيئة جميع القضايا البيئية: 
بما في ذلك تغير المناخ» في حين أن القضايا الزراعية والسمكية تذهب من خلال مجلس الزراعة 
والثروة السمكية. بناء على نظام التصويت بالأغلبية مزدوج معاهدة لشبونة» ويمر على اقتراح المجلس 
بموجب الإجراء التشريعي العادي مع أغلبية مؤهلة من 55 في المئة من الدول الأعضاء (16 من 
8)» وهو ما يمثل 65 في المئة على الاقل من سكان الاتحاد الأوروبي. ما لم تتضمن الثلث المعطل 
الذي لا يقل عن أربعة من الدول الأعضاءء والتي تعتبر بلغت الأغلبية اللازمة حتى إذا لم يتم تلبية 
as Ce T‏ 


اكتسب البرلمان الأوروبي سلطة اتخاذ القرار على مر السنين. وبموجب ترتيبات المعاهدة الأخيرة 
ينطبق إجراء القرار المشترك لمعظم جوانب صنع السياسات البيئية- مما يجعل البرلمان الأوروبي 
شريك متساوي للمجلس.* أدوار وصلاحيات البرلمان قد تغيرت إلى حد كبير من خلال سلسلة تنقيحات 
المعاهدة» بداية مع القانون الأوروبي الموحد ” و تقليدياء كانت الملكية الفكرية "الخضراء" من صنع 
هيئات السياسات الرئيسية الثلاثة. حتى قبل انتخابه مباشرة» تدفع اللجنة اقتراح السياسات البيئية. في 
حالة "توجيه الطيور". على سبيل المثال» البرلمان الأوروبي (55) التمس العديد من جماعات حقوق 
الحيوان المعنية بصيد الطيور المهاجرة» وفي عام 1971 طلبت اللجنة تناول هذه المسألة. وردت 
اللجنة في أول برنامج عمل بيئي» وبعد استشارة العديد من الخبراءء قدمت مشروع التوجيه في عام 
6. وفي الآونة الأخيرة» في سنة 1990ء البرلمان الأوروبي أبرز مسألة تنفيذ السياسة البيئية: 
ودفع اللجنة إلى المشاركة بصورة أكثر انتظاما مع الجهات الفاعلة الاجتماعية والإدارية على أرض 


* Tina Ohliger, “Environment policy: general principles and basic framework”, Fact Sheets on the 
European Union , 06/2016, p 1. 
www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_5.4.1.pdf 

? )28 دولة عضو) قبل انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. 
Henrik Selin, op.cit, p 6.‏ ? 
Helen Wallace, op. cit, p 315.‏ * 
Henrik Selin, op. cit, p 6.‏ ° 
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الواقع. والبرلمان الأوروبي يعمل على تعزيز الرقابة في بروكسل. وفي ظل ظروف معينة البرلمان 
الأوروبي يتابع بشكل فعال اهتمامه بعملية صنع القرارء كحالة الغازات المنبعثة من السيارات.' 


ساهمت محكمة العدل الأوروبية من خلال اجتهادها في تطوير السياسة البيتية للاتحاد الأوروبي”. 
من خلال مجموعة من التوجيهات لحماية البيئة ك: التوجيه المتعلق بالحفاظ على جميع الطيور 
والأنواع التي تقع بشكل طبيعي في الدولة البرية في الأراضي الأوروبية للدول الأعضاء التي تنطبق 
عليها المعاهدة. ويغطي حماية وإدارة ومراقبة هذه الأنواع ووضع قواعد لاستغلالها. كما يجب 
الحفاظ بالموئل من أجل ضمان بقائها على قيد الحياة والتكاثر في منطقة توزيعها. والمتمثلة في: 


٠‏ الأنواع المهددة بالانقراض؛ 

ه الأنواع المعرضة لتغيرات محددة في بيئتها؛ 

o‏ الأنواع التي تعتبر نادرة بسبب صغر حجم السكان أو التوزيع المحلي المقيد؛ 

ه الأنواع الأخرى التي تتطلب اهتماما خاصا لأسباب تتعلق بالطبيعة المحددة لبيئتها.* 


كما كان للمحكمة دور أساسي في تحرير جدول الأعمال البيئي من جدول أعمال السوق المشتركة. 
وفي حالة قضية الزجاج الدنمركي فإنها قضت بأن مبدأ حرية تنقل السلع يمكن أن يتم تجاوزه إذا كان 
هذا يعمل على تحقيق الأهداف البيئية المشتركة. في حالة ثاني أكسيد التيتانيوم» خففت المحكمة الطريق 
نحو ترسيم إجراءات صنع القرار في المجال البيئي ودعم المزيد من التمكين للبرلمان.“ 


اللجان والوكالات الأخرى أيضا أتمت وظائف السياسة البيئية. وتقدم لجنة الأقاليم» التي تتألف من 
أعضاء من السلطات المحلية والإقليمية في الدول الأعضاءء آرائها بشأن قضايا السياسات البيئية 
وغيرها. وبالمثل» فإن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية التي يأتي أعضائها من أصحاب العمل 
ومنظمات العمال وغيرها من جماعات المصالح المنظمة تبدي رأيها حول القضايا الاجتماعية 


* Helen Wallace, op. cit, p p 315-316. 

* Ibid, p 317. 

? Miko Ladislav, Nature and biodiversity cases ruling of the european court of justice, Luxembourg: 
Office for Official Publications of the European Communities, 2006, p p 12-13. 

* Helen Wallace, op. cit, p 317. 
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نفصلة. مثال: الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذيةء الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائيةء وكالة مراقبة 
الثروة السمكية الأوروبية.../ 


سبع منظمات بيئية غير حكومية من المنظمات الأساسية التي تمثل المصالح البيئية على المستوى 
الأوروبي: المكتب البيئي الأوروبي (E88)»ء‏ جمعية أصدقاء الأرض (FOE)‏ منظمة السلام الأخضر 
الدولية» والصندوق (CNE) Lll Laya ASi (WWF) inhi pall‏ الاتحاد الأوروبي للنقل 
(T&E) ial g‏ منظمة حياة الطيور الدولية. مقرها بروكسل تركز الأنشطة على مرحلة صياغة 
السياسات. تتصرف باعتبارها جماعة ضغطء وتعبئة الجمهور العام أو الدول الأعضاء بالنيابة عنهم, 
وأنها "مؤسسات الفكر والرأي": وتقديم الخبرات والمعلومات المفصلة عن الواقع. وتوظف اللجنة 
بانتظام ممثلي مجموعة المصالح المهتمين بعقود مؤقتة من أجل استيعاب هذه الخبرة. Ala yo cll‏ 
صنع القرار» المنظمات غير الحكومية تستخدم الحملات العامة» وإجراء اتصالات مباشرة مع حكومات 
الدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي لضمان الأغلبية المطلوبة. وفي هذه المرحلة الأعضاء 
الوطنيين في بروكسل يؤسسون مجموعات تتولى أدوارا مهمة. وأخيراء المنظمات غير الحكومية 
الوطنية هي حاسمة خلال مراحل تنفيذ وتطبيق رسم السياسات. بالإضافة إلى الإجراءات القانونية 
الوطنية» تستخدم المجموعات البيئية إجراء تقديم الشكاوى إلى إضطلاع اللجنة بأي ثغرة في التنفيذ 
التي يتم الكشف عنها في الدول الأعضاء. ففي عام 2002» تلقت اللجنة 555 شكاوى جديدة تزعم 


أنها انتهاكات للقانون البيئي في الاتحاد الأوروبي.” 


الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص: اكتسب الاتحاد الأوروبي التأثير والضغط في 
بروكسل زيادة كبيرة» وأصبحت المناقشات والدراسات لكيفية عمل هيئات الاتحاد الأوروبي مع 
مرت ا ا Be)‏ رع اليفك Giese ee, CHS Ges i‏ شقن 
السياسات التي تؤثر عليهاء ولكن توجه الانتقادات للمنظمين والمصالح المتخصصة التي يمكن أن يكون 
لها تأثير غير ضروريء بما في ذلك السياسات البيئية والزراعية والسمكية. ولموازنة نفوذ الجماعات 
الممولة تمويلا جيدا تعمل مجموعات القطاع الخاص» على دعم اللجنة ماليا للمشاركة والعمل إلى 
جانب جماعات الدفاع عن البيئة في المشاورات مع أصحاب المصلحة. والمجموعات التجارية 


الأوروبية غالبا ما تعارض الجهود المبذولة لزيادة عدد التفويضات المحددة» ولكن عموما تقبل بأن 


* Henrik Selin, op.cit, pp 6-7. 
* Helen Wallace, op.cit, pp 318-319. 
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عملية صنع السياسات البيئية الإقليمية هي وظيفة مركزية في الاتحاد الأوروبي. وكثيرا ما تسعى 
الجماعات البيئية لضم الحلفاء المحتملين في المفوضية:» البرلمان وقادة الدول.' 


المطلب الثالث: تشريعات الاتحاد الأوروبي وأدوات صنع السياسة البيئية 


رئيس المفوضية الأوروبية السابق جاك ديلورء توقع في جويلية 1988 أنه في غضون عشر 
سنوات 7/80 من التشريعات الاقتصادية» وربما التشريعات المالية والاجتماعية أيضاء ستكون من أصل 
أوروبي. ومنذ ذلك الحين» أعطت معاهدة الاتحاد الأوروبي دورا للتعديلات في العديد من مجالات 
السياسات الإضافيةء مما أسهم بوجهة النظر أن الهيئات التشريعية الوطنية» أصبحت "أوروبية"» سواء 


من حيث كمية قوانين الاتحاد الأوروبي وأثرها على القانون المحلي-ووضع السياسات. 


في المملكة المتحدة تشير البيانات إلى أنه من ale‏ 2009-1997« 76.8 من التشريعات الأساسية 
(قوانين) و 7214.1 من التشريعات الثانوية (الأدوات القانونية) كان لها دور في تنفيذ التزامات الاتحاد 
الأوروبي» على الرغم من اختلاف درجة مشاركة لتجاوز التوصيات إلى تنفيذ صريح. وتتفاوت 
تقديرات نسبة القوانين الوطنية على أساس قوانين الاتحاد الأوروبي في الدول الأعضاء الأخرى في 


الاتحاد الأوروبي على نطاق cal g‏ والتي تتراوح من حوالي 6/ إلى 84 


1 - تشريعات الاتحاد الأوروبي: يجمع قانون الإتحاد الأوروبي بين التشريع الأساسي (المعاهدات) 
والتشريع الثانوي (إصدار قوانين محددة). التشريع الأساسي يتكون من مختلف المعاهدات التي تم 
التفاوض بشأنها وصادقت عليها الدول الأعضاء. وتضع المعاهدات الإطار الدستوري للاتحاد 
الأوروبي. ويتم تحديد مهام مختلف المؤسسات / الهيئات المشاركة في عملية صنع القرار في 
المعاهدات» وكذلك إجراءات لصنع وتنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي. 


أما التشريعات الثانوية فتتكون من: 


أ- اللوائح ذات التطبيق العام» ملزمة في مجملها وتسري مباشرة. ويجب الامتثال الكامل لأولتك الذين 
تنطبق عليهم سواء كانوا (الأشخاص العاديين» الدول الأعضاءء ومؤسسات الاتحاد) “. يكون التوجيه 


! Henrik Selin, op.cit, p 7. 

* Bux Udo, “Sources and scope of European Union law”, Fact Sheets on the European Union, 06/2016, 
p2. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html ?reference=04A_FT(201)010201 
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ملزم» فيما يتعلق بالنتيجة التي يمكن تحقيقهاء al‏ كل دولة عضو والتي يتم تناولهاء لكن يجوز ترك 
السلطات الوطنية أن تختيار النموذج والأساليب المناسبة.' 


ب- القرارات: القرارات قابلة للتطبيق مباشرة وملزمة في مجملها على أولئك الذين وجهت إليهم 
(دولة عضو أو فرد). و اللجنة كثيرا ما تستخدم قرار إبلاغ نتائجها من إساءة استعمال مركز مهيمن:» 
على سبيل المثالء في مسألة قانون منافسة. 


ج- الاراء والتوصيات: "التوصية" هي اقتراح مسار عمل معين يتم اعتماده من قبل المرسل إليه. 
'الرأي" يعطي آراء مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن قضية بعينها. هذه التدابير غير ملزمة» وهي 
سلطة إقناع فقط. 


د- القرارات والإعلانات:"'القرارات" هي مخطط لوجهات النظر/النوايا للعقد المشترك بين "البرلمان 
الأوروبي" و "المفوضية الأوروبية" ومجلس الاتحاد الأوروبي. والقرارات توفر التوجيه السياسي للعمل 
ل اا 


هناك نوعان من الإعلانات: (1) تلك المعنية بالتنمية في الاتحاد الأوروبي؛ (2) تلك التي تبين 
بالتفصيل eliacl ell‏ المجلس ا تفسير قر ارات المجلس. 


الجدول رقم (6): أدوات السياسة البيئية 


الأدوات التنظيمية القيادة والسيطرة» تصاريح. التقادم 
التكنولوجي 
الأدوات القائمة على السوق الضرائب والرسوم الجمركيةء الإعانات» 
والتصاريح القابلة للتداول 


الأدوات الإجرائية برامج التدقيق وتقييم الأثر البيئي 


الأدوات التعاونية الالتزامات والاتفاقات» والموائد 


المستديرة» وخطط العمل والتنسيق والبحوث 


أدوات الإقناع المعلومات» والتعليم» والحملات العامة 


* Miller Vaughne, "EU Legislation", Library, International Affairs and Defence Section, House of 
Commons, UK, 24 March 2010, p 2. 
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]| اتان ردت ری 


المصدر ل 





Sophie Schmitt and Kai Schulze, “Choosing environmental policy instruments: An 
assessment of the ‘environmental dimension’ of EU energy policy”, European Integration 
online Papers, Vol. 15, Article 9, 2011, p 8. 


2- رسم السياسات البيئية: 


الاتحاد الأوروبي وضع جدول الأعمال البيئي ووضع السياسات تنطوي على عدد كبير من 
العناصر الفاعلة التي تسعى لتعزيز الدفاع عن مجموعة واسعة من وجهات النظر والمصالح. نظرا 
لأن اللجنة تهدف إلى تعزيز التكامل» ودفع مواءمة المعايير عبر الدول الأعضاءء وله وحده الحق في 
المبادرة باقتراح التشريعات الجديدة» جميع المقترحات سياسة جديدة تنشأ داخل هذه الهيئة. بالإضافة 
إلى وضع مقترحات السياسة العامة تشمل أيضا مشاركة واسعة من المجموعات الخارجية» مما يجعل 
مختلف الإدارات داخل اللجنة مركز رئيسي لضغوط تمارسها الشركات» دعاة حماية البيئية 
والمستهلك» والدول الأعضاء. الدول الأعضاءء من خلال أغلبية بسيطة في مجلس البيئة» يمكن أن 
تطلب رسميا من اللجنة دراسة الحاجة إلى تغيير السياسات لدعم هدف معين للاتحاد الأوروبي. 
والبرلمان» مع أغلبية من أعضاء البرلمان الأوروبي» يمكن أن يطلب من اللجنة أن تعالج قضية معينة. 
يمكن للأفراد استخدام مبادرة المواطنين الأوروبيين على الخط لتقديم التماس للجنة حول عناوين 
مواضيع معينة. وتشمل هذه المبادرات الدعم لكل من المعايير البيئية الأكثر طموحا وأقل صرامة. وفي 
كثير من الأحيان» تحاول الجهات التي تسعى إلى إعادة تشكيل جدول أعمال السياسات البيئية في 
الاتحاد الأوروبي لبعض أساليب العمل أو تقرير غير رسمي حول السياسات الحالية وأوجه القصور 
فيهاء وللدولة المعلومات العلمية والتقنية ذات الصلة. 1 


3 - ضمان التنفيذ والامتثال: 


منذ سنة 1970ء وقد وافق الاتحاد الأوروبي على أكثر من 200 جزء من التشريعات لحماية 


البيئة. ولكن التشريع وحده ليس له أهمية إذا لم يتم تطبيقه بشكل صحيح و قسري. لذلكء فإن التحدي 


* Henrik Selin, op.cit, pp 8-9. 
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الآن هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشكل فعّال. ' فمثلا: تنفيذ توجيه الطيور المثير للجدل ووجود العديد 
من الفقراء في العديد من الدول الأعضاء. أدى إلى أحكام ضد فرنسا والسويد والعديد من الدول 
الأخرى أحيلت إلى محكمة العدل الأوروبية. ونتيجة لذلك اللجنة قامت بتحذير منذ جويلية عام 1999 
أن التمويل الإقليمي في إطار الصناديق الهيكلية يجوز سحبه من الدول الأعضاء إذا كان تنفيذ 
توجيهات الطيور والموائل غير كاف بشكل خاص.. وذكرت اللجنة في السنة التي تلت أن العمليات 
الممولة من الصناديق الهيكلية يجب ألا تهدد المناطق المحتمل أن يتم تضمينها في شبكة ناتورا 2000 
.. وإلا لن يتم الافراج عن التمويل خلاف ذلك... ويعتقد أن هذا هو المثال الأول للجنة وهي تهدد 
الدول الأعضاء لحجب التمويل باعتبارها وسيلة لجعلها تطبق التشريعات البيئية.” لذلك» التحدي الآن 
هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بصورة فعالة. وهذا معقد حيث يتم تنفيذ العديد من المهام المختلفة من قبل 
مجموعات متنوعة تتراوح بين المفتشين والمحاكم الوطنية للمنظمات غير الحكومية والمواطنين 
يمارسون حقوقهم القائمة على المشاركة. وعدم تنفيذ التشريعات له العديد من الآثار السلبية. يمكن أن 
يقوض الأهداف البيئية الأساسية» التي تضر بصحة الإنسان وصناعة الحاضر مع عدم اليقين التنظيمي 
كما تطبق المعايير المتفق عليها بشكل غير متساو عبر الاتحاد. ومن ناحية أخرىء التنفيذ السليم يمكن 
أن يحقق فوائد مالية. إذا تم تطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبي» فمثلا تطبيق تشريعات النفايات بشكل 
كامل من شأنه أن يولد 000 400 فرصة عمل ويقلل التكاليف السنوية الصافية السنوية تقدر باليورو 
ب 72 بيليون.” 


لضمان وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتهاء اللجنة دور رقابي مهم. حيث تأتي بيانات التنفيذ من 
مصادر متعددة» بما في ذلك الإبلاغ الذاتي للدول الأعضاءء والوكالة الأوروبية للبيئة والوكالات 
المتخصصة الأخرئء أو الشكاوى المقدمة من الأفراد والجماعات غير الحكومية.* وتقريبا المصدر 
الوحيد للمعلومات عن التطبيق الفعلي للقوانين البيئية للاتحاد الأوروبي » هي شكوى المواطن. وهذا 
الإجراء غير مضبوط أو رسمي. بحيث يمكن معالجة شكوى كل مواطن مقدمة إلى اللجنة بشأن هذا 
التجاهل لجزء من التشريعات البيئية. واللجنة بعد ذلك تسجل الشكوى. في 1980 5 1990 بعد ذلك 


: European Commission, The EU explained: Environment, Luxembourg : Publications Office, 2014, p 
5. 


* Stefan Scheuer, EU Environmental Policy Handbook: A Critical Analysis of EU Environmental 


Legislation Making it accessible to environmentalists and decision makers, Brussels: European 
Environmental Bureau, 2005, pp 41-42. 


> European Commission, "The EU explained: Environment", op. cit, p 5. 
* Henrik Selin, op. cit, p 10. 
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تعالج الدولة العضو السؤالء المواجه إليها مع حجج صاحب الشكوىء ومحاولة معرفة الحقائق وحتى 
بزيارات لتقصي الحقائق إلى المكان المذكور'. وفي عام 2011» بلغت الشكاوى الجديدة 3115 شكوى 
تتعلق بالتنفيذ المحلي غير الكافي لسياسة الاتحاد الأوروبي في اللجنة. والشكاوى المتصلة بالسياسات 
البيئية تشكل أكبر مجموعة بمفردها. ومع ذلكء: هذه الممارسة» تم التخلي عنها لعدة سنوات. واليوم: 
تناقش اللجنة المسألة مع الدولة العضو المعنية» وتحاول حلها بهذه الطريقة. وصاحب الشكوى يعلم 
نتيجة المفاوضات وقد يحتجء ولكن لا يوجد لديه وسيلة لتبليغ شكواه.” والعديد من الجهات الفاعلة غير 
الحكومية والأفراد أيضا تقدم الالتباسات المتعلقة بالبيئة إلى البرلمان. وإذا استمرت مشاكل التنفيذء قد 


تطلق اللجنة إجراء التعدي على أربع مراحل. 


أولاء تبادر اللجنة مناقشات غير رسمية مع حكومة الدولة العضو. وإذا اقتنعت اللجنة بالردء تنتهي 
العملية. وإذا لم يكن الأمر كذلك» اللجنة (ثانيا) ترسل إشعار رسمي» تطلب ردا رسميا. إذا كان 
الجواب يعتبر غير مرضء تضع اللجنة (في مرحلة ثالثة) رأي معللء تفيد بموقفه ويدعو إلى تحسين 
الامتثال للمتطلبات المحددة. إذا فشلت الدولة العضو في رأي اللجنة بالوفاء بهذه المتطلبات» يمكن 
للجنة إحالة القضية إلى المحكمة التي تصدر حكما (المرحلة الرابعة). وإذا وجدت الدول الأعضاء غير 
متوافقة وغير متماثلة للحكم يمكن أن تعاد إلى المحكمة من قبل اللجنة وتصدر عقوبات مالية. وأقلية 
صغيرة فقط من إجراءات التعدي تمر عبر جميع المراحل ca NI‏ التي تستغرق في المتوسط ما يقرب 
من أربع سنوات. متوسط مدة قضية المحكمة البيئية ما يقرب من عامين.* 


t Ludwig Krämer, "EU Enforcement of Environmental Laws: From Great Principles to Daily Practice 
— Improving Citizen Involvement ", Environmental Policy and Law, Vol. 44, no. 1, 2, 2014, p 2. 

* Ibid, p 2. 

* Henrik Selin, op. cit, p 11. 
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المبحث الثالث: استراتيجيات السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي 


سنتناول في هذا المبحث استراتيجيات السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي والمتمثلة في استراتيجية 
الفصل المطلق التي جاءت لتحسين حالة البيئة في كل من أوروبا و على الصعيد الدولي. هذا يصبح 
على وجه الخصوص تحدياء باسم "استراتيجية لشبونة" والتي تحدد الهدف العام من معدل النمو 
الاقتصادي السنوي من 23. والفصل بين النمو الاقتصادي واستخدام الموارد الطبيعية ويعتبر إنتاج 
النفايات وانبعاثات باعتبارها الاستراتيجية الأساسية للتوفيق بين حماية البيئة واستمرار النمو 
الاقتصادي. أما في المطلب الثاني فسوف نتناول استراتيجية التنمية المستدامة للاتحاد الأوروبي» حيث 
تهدف سياسة التنمية المستدامة إلى تحقيق تحسن مستمر في نوعية حياة ورفاهية المواطنين. وهذا 
ينطوي على السعي لتحقيق التقدم الاقتصادي مع المحافظة على البيئة الطبيعية» وتعزيز العدالة 
الاجتماعية. أما المطلب الثالث فيتناول استراتيجية أوروبا 2020» والتي تهدف إلى مواجهة التحديات 
المرتبطة بالأزمة على المدى القصير والحاجة إلى إصلاحات هيكلية من خلال تدابير لتعزيز النمو 
اللازم لجعل الاقتصاد ملائم لأوروبا في المستقبل. 


المطلب الأول: إستراتيجية الفصل المطلق 


أكد الاتحاد الأوروبي مؤخرا على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات لتحسين حالة البيئة» سواء 
في أوروبا أو على الصعيد الدولي. هذا يصبح على وجه الخصوص تحدياء حيث أن "استراتيجية 
لشبونة" حددت الهدف العام من معدل النمو الاقتصادي السنوي ب 3/. بناء على ذلك» فصل النمو 
الاقتصادي عن الاستخدام الموارد الطبيعية وإنتاج النفايات والانبعاثات يعتبر الهدف العام للحوكمة 
البيئية والاستراتيجية الأساسية للتوفيق بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي المستمر. ومن منظور 
التنمية المستدامة بيئياء من المهم التمييز بين الفصل النسبي والمطلق. فعند حدوث فصل نسبي» يرافق 
النمو الاقتصادي انخفاض النمو في الضغوط البيئية. ويمكن ملاحظة الفصل النسبي في أوروبا فيما 
يتعلق بفئات عدة من الضغوط البيئية» مثل تدفقات المواد واستخدام الطاقة. وتوضح المؤشرات ذات 
الصلة اتجاها إيجابياء على الرغم من أن القيمة المطلقة للضغوط البيئية مستقرة أو حتى في ازدياد. إلا 
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في حالة الفصل المطلق» الضغوط البيئية تأخذ في التناقص أيضا في نمو الاقتصاد. وهذا يتطلب أن 


الانخفاض في كثافة المواد والطاقة والتلوث أعلى من معدل النمو الاقتصادي.! 


ويقصد بالفصل المطلق الحد من الإفراط في الاستهلاك البشري من الموارد الطبيعية كما ثبت 
علميا أنه يؤثر على النظم البيئية» وعلى البيئة” والصحة على نطاق واسع وبشكل أكثر وضوحاء وكان 
هناك اعتراف متزايد بالحاجة إلى تغيير سلوكنا اتجاه الإنتاج والاستهلاك.3 


شهدت السنوات ال: 30 الماضية تغييرا في تعقيد ونطاق المشاكل البيئية في البلدان الصناعية. 
تصل حتى سنة 1980ء أين كانت السياسة البيئية تتعلق أساسا بالحد من تدهور البيئة المحلية أو 
الإقليمية بسبب تلوث بعض النواتج الضارة ia eii‏ ملوثات الهواء والتفايات الخطرة. ومنذ منتصف 
0ء جاء نوع أخر من المشاكل البيئية بشكل متزايد إلى الصدارة» وترتبط التغييرات (العالمية) في 
أنماط الإنتاج والاستهلاك. هذه المشاكل عادة ما تكون ذات طبيعة معقدة للغاية» دولية أو عالمية 
النطاق ومع علاقات أثر تأثير قضية الأبعاد متعددة» غالبا ما تتميز-بفجوات زمنية. قضايا مثل تغير 
المناخ وفقدان التنوع البيولوجيء واستخدام الأراضي الغير ليّن ومستويات عالية من استهلاك الطاقة 
والموارد التي هي جزء من هذه المشاكل البيئية الجديدة. وهذه المشاكل البيئية هي ذات صلة وثيقة 
بالأنشطة الاقتصادية نتيجة لإمكانيات محددة للضرر البيئي لمواد معينة.“ 


اعتمد الاتحاد الأوروبي في عام 2005 "استراتيجية لشبونة" للنمو وفرص العملء التي تعطي 
أولوية عالية لاستخدام أكثر استدامة للموارد الطبيعية» ودعا الاتحاد الأوروبي لاتخاذ زمام المبادرة 
نحو المزيد من الإنتاج والاستهلاك المستدام في الاقتصاد العالمي. وأعقب ذلك اعتماد الاستراتيجية 
الموضوعية للاتحاد الأوروبي بشأن الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في إطار "برنامج العمل 


* Stefan Giljum et all., “Environmental governance in the European Union: strategies and instruments 
for absolute decoupling’, Int. J. Sustainable Development, Vol. 8, Nos. 1/2, pp 32-33. 


ˆ سوء استخدام الموارد الطبيعية يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من التأثيرات البيئية: ٠‏ الآثار المباشرة 
للاستخراج» وعلى سبيل المثال الآثار المترتبة على الطبيعة والمناظر الطبيعية. بالإضافة إلى أن إنتاج المواد الخام 
الزراعية له أثر كبير على البيئة في جميع أنحاء العالم. حيث يتطلب قدرا كبيرا من الأراضي للزراعة ولكن هذه 
الأراضي الآن في تناقص لخصوبتها. كما ضاعت مساحات شاسعة من التربة واستخدام المعادن ليس بالتوازن مع 
احتياجات المحاصيل واستخدام المبيدات يسبب الآثار الإيكولوجيةء والآثار الصحية (في المزارعين). 

* Doreen Fedrigo-Fazio et all., “Evidence of Absolute Decoupling from Real World: Policy Mixes in 


Europe”, Journal of Sustainability, Vol. 8, 2016, P 3. 
* Stefan Giljum et all., op.cit, p p 33-34. 
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inl‏ السادس" .(6th EAP)‏ هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق استخدام أكثر استدامة للموارد 
الطبيعية عن طريق الحد من الآثار البيتية السلبية الناتجة عن استخدام الموارد الطبيعية مع ضمان 


النمو الاقتصادي. وتعترف الاستراتيجية بفصل كل من استخدام الموارد وآثاره عن النمو الاقتصادي.! 
أهداف واستراتيجيات الفصل المطلق: 


هناك عدد متزايد من الدراسات التجريبية تشير إلى أن المستويات الحالية لاستخدام الموارد 
الطبيعية غير مستدامة على الصعيد العالمي. على الرغم من أن جزء كبير ومتزايد بسرعة من 
الضغوط البيئية العالمية ينشأ في البلدان الصناعية الحديثة» وبالنظر إلى حقيقة أن الضغوط البشرية 
الحالية على البيئة هي بالفعل تتجاوز المستويات المستدامة» على الأقل في بلدان الشمال الغنية» هناك 
فصل نسبيء كما تحققت في أوروبا فيما يتعلق على سبيل المثال» بالمدخلات المادية واستخدام الطاقةء 
ليست كافي. ليعوض النمو الاقتصادي وبالتالي تحقيق مكاسب في الكفاءة والآثار البيئية السلبية لا تزال 
في ازدياد. لذلك» يجب تحديد الهدف الشامل للسياسات البيئية كالفصل المطلقء وبالتالي تقليل إجمالي 
الضغوط البيئية في الأرقام المطلقة. وفيما يتعلق بتغير المواد والطاقة» تخفض بمعامل اثنين على 
مستوى العالم» وعامل عشرة للدول الصناعية في غضون السنوات ال 50 المقبلة كأهداف عامة» من 
أجل تحقيق انخفاض ضروري للتأثيرات البيئية السلبية. هذا التخفيض من الموارد المادية والطاقة يجب 


ان تذهب إلى جانب تكثيف استخدام الأراضي.” 


صدر تقرير الوكالة الأوروبية للبيئة في أوروبا مؤخرا. تشير نتائجه إلى أن المنتجات المستهلكة 
التي تمارس في معظمها الضغط على البيئة تشمل منتجات البناء والمنتجات الغذائية. كما يسلط التقرير 
الضوء على صعوبة تقييم الاثار البيئية الصحيحة للسلع المستوردة. والتي غالبا ما يتم إنتاجها باستخدام 
عمليات ذات كفاءة إيكولوجية أقل من تلك الموجودة في أوروبا”. السياسة البيتية التقليدية ركزت على 


إزالة السموم والإنتاج من ناحية الاقتصاد. ومع ذلك» ينبغي أن تقر استراتيجيات السياسة البيئية أن 


' Marina Fischer -Kowalski et all.,” Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts 
from Economic Growth”, A Report of the Working Group on Decoupling to the International 
Resource Panel, Nairobi: United Nations Environment Programme, 2011, p 4. 

* Stefan Giljum et all., op.cit, p 38. 

* Johan Lammerant,” Global Environmental Impacts of EU Trade in Commodities”, Belgium: Science 
for Environment Policy, 2013, p 4. 
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المشاكل البيئية الحالية الأكثر إلحاحا هي إلى حد كبير ذات الصلة بالنطاق العام لاستخدام الموارد» وأن 


هناك حاجة إلى نظرة أكثر منهجية في العلاقة بين الاقتصاد والبيئة.' 


ومن المسلم به في أوروبا وعلى الصعيد الدولي ينبغي أن يتحقق الفصل المطلق من خلال التحول 
نحو أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام. هذه الاستراتيجيات تركز على الزيادة في كفاءة استخدام 
الموارد من أنشطة الإنتاج والاستهلاك» وتطوير مواد جديدة» وزيادة قوة التحمل ومعدلات إعادة تدوير 
السلع وتنفيذ نظم المنتجات الخدمات وأساليب الحياة الجديدة للموارد واسعة النطاق”. إلا أنه تبقى 
صعوبات تواجه الاتحاد كالمشاكل البيئية العابرة للحدودء كنوعية الهواء والبيئة البحرية والأنواع 
i See Boas) A Sig teal) Sond ele) Ue cs Ga SE at el a ete‏ 
للصعوبات في تعبئة العمل في هذا المجال» ويرجع ذلك جزئيا لتشارك العديد من الأطراف. على سبيل 
المثال» القمامة البحرية بشكل واضح مشكلة عابرة للحدودء ذات أبعاد عالمية. في عام 1992» » فقدت 


حاوية شحن مليئة بلعب الحمام البلاستيكية في البحر من طرف سفينة متجهة من الصين إلى سياتل.* 
أدوات ومؤشرات الفصل المطلق: 


يتعلق الهدف السياسي الشامل للفصل المطلق من حيث الكمية والنوعية والتحول المطلوب نحو 
أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة» والتي ينبغي أن تنفذ أي نوع من الأدوات لحل جانب من 
المشكلة؟ ومن الأفضل تنفيذ التنظيم التقليدي للمشاكل البيئية» التي تتطلب الحد من المواد المحددة ذات 
الإمكانات العالية للتأثيرات البيئية السلبية (جانب الجودة للفصل المطلق)» مثلاء التي تشكل تهديدا 
مباشرا وفوريا على الصحة البشرية أو البيئة الطبيعية. بالمقارنة مع الأدوات القائمة على السوق» هذه 
الصكوك ربما هي غير فعالة اقتصاديا مما يرجح أن تتحمل تكاليف عالية في التنفيذ والمراقبة. 
بالإضافة إلى ذلك» لا توفر حوافز لتقليل الضغوط البيئية التي تتجاوز الأعباء المهمة المتفق عليها. 


توفر الأدوات القائمة على السوق الحوافز السعرية والمثبطات كما تسمح الفعاليات الاقتصادية 
الخاصة والعامة بتحقيق الأهداف البيئية بطريقة فعالة من حيث التكلفة» بما في ذلك التكيف المرن وفقا 
لسلوك الناس والمصلحة الذاتية. ويمكن للأدوات الطوعية أن تسهم في تحقيق هدف الفصل المطلق 
t Stefan Giljum et all., op.cit, p 39.‏ 

* Ibid, p 39. 


* David Baldock et all., “Report on the influence of EU policies on the environment”, Brussels: 
Institute for European Environmental Policy, 2013, p 2. 
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الشامل» كما ويتم تشجيع الشركات على الاستفادة الاقتصادية من السلوك غير الضار بالبيئة» على 
سبيل المثال» من خلال خفض التكاليف أو الآثار الإيجابية في التسويق. وعموماء المقاربة الأكثر 
فعالية في حماية البيئة تستند إلى استخدام مزيج من خيارات السياسة العامة المتاحة. ومزيج متوازن 
بحيث ينبغي تأمين الحفاظ على المبادئ الأساسية للحوكمة البيئية الجيدة: كاتخاذ القرارات على 
المستوى المناسب» توفير إمكانية الوصول إلى المعلومات والمشاركة. وإدماج الجوانب البيئية في 
جميع القرارات. وهذا يتطلب أنواع متنوعة من الأدوات للعمل إلى جانب: الأدوات التي أدخلت حديثا 
المستندة إلى السوق بالإضافة إلى الأساليب التقليدية» وجودها مع بعضها البعض له تأثير على المدى 
الطويل» والبعض الآخر على المدى القصير. وأيضا من المرجح مطلوب لمثل هذا-مزيج من سياسات 
تتغير بمرور الوقت. مزيج مناسب من الأدوات ينبغي أن يكون نتيجة لعملية سياسية» آخذا في الاعتبار 
البيئةء فضلا عن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ' 


المطلب الثاني: استراتيجية التنمية المستدامة للاتحاد الأوروبي 


في عام 1999ء دعا "المجلس الأوروبي في هلسنكي" اللجنة إلى تقديم اقتراح لاستراتيجية طويلة 
الأجل لدمج السياسات من أجل التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيآ وبيئيا. وكانت هذه بداية العملية 
التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى اعتماد استراتيجية الاتحاد الأوروبي 'للتنمية المستدامة" في عام 
1. وكان أول من اقترح استراتيجية التنمية المستدامة هي اللجنة في ماي 2001 وأيّدها (على 
الأقل جزئيا) المجلس الأوروبي في غوتبورغ في جوان 2001. وهذه الاستراتيجية خصت عددا من 
الأهداف والتدابير العامة كتوجيه لوضع السياسات المستقبلية في أربعة مجالات ذات أولوية: تغير 
المناخ» النقل» الصحة العامة والموارد الطبيعية.“ 


في ya) Gl gull‏ الاتحاد الأوروبي أظهر التزامه الواضح للتنمية المستدامة”» وقد نجح في 


تعميم بعد الاستدامة في العديد من مجالات السياسة العامة. سياسات الطاقة وتغير المناخ في الاتحاد 


* Stefan Giljum et all., op. cit, p p 40-41. 

* Camilla Adelle and Marc Pallemaerts , “Sustainable Development Indicators: An Overview of 
relevant Framework Programme funded research and identification of further needs in view of EU and 
international activities”, Brussels: European Commission, 2009 p 6. 


يقصد بالتنمية المستدامة: تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة تلبية احتياجات أجيال المستقبل في الاتحاد 
الأوروبي وأماكن أخرى. وعرفتها اللجنة العالمية للبيئة بأنها: "التنمية التي تقضي بتلبية الحاجات الأساسية للجميع 
وتوسيع الفرصة أمام المجتمع لإرضاء طموحاتهم إلى حياة أفضل ونشر القيم التي تشجع أنماطا استهلاكية» ضمن حدود 


103 


الفصل الثاني: نموذج الحوكمة البيئية للاتحاد الأوروبي ومنظومة السياسة البيئية 





الأوروبي هي الأدلة على أثر استراتيجية التنمية المستدامة وكان على جدول الأعمال السياسي. وقد بدأ 
الاتحاد الأوروبي في إدماج بعد الاستدامة في العديد من مجالات السياسة العامة الأخرى أيضا.' 


التنمية المستدامة منصوص عليها في المعاهدة كهدف طويل الأجل للاتحاد الأوروبي. استراتيجية 
التنمية المستدامة في الاتحاد الأوروبي» بصيغتها المنقحة في عام 2006« هي إطار لرؤية طويلة 
الأجل للاستدامة فيها النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي وحماية البيئة أمران متلازمان» وتدعم 
بعضها بعضا. وفي السنوات الأخيرة» أن الاتحاد الأوروبي عمم الاتحاد الأوروبي هدف التنمية 
المستدامة على طائفة واسعة من السياسات. خاصة أنهء اتخذ زمام المبادرة دوليا في مجال مكافحة 
تغير المناخ وهي ملتزمة بتعزيز استهلاك الموارد منخفضة الكربون في الاقتصاد القائم على المعرفة 
والكفاءة في استخدام الموارد. وفي الوقت نفسه استمرت الاتجاهات غير المستدامة في العديد من 


المجالات » على الرغم من تحقيق مجموعة متكاملة من سياسات التنمية الإيجابية.“ 
1-استراتيجية التنمية المستدامة واستراتيجية لشبونة: 


تقدم استراتيجية التنمية المستدامة للاتحاد الأوروبي "الإطار العام" الذي من خلاله استراتيجية 
لشبونة تعد "المحرك لاقتصاد أكثر ديناميكية".7 وأحد الأهداف الرئيسية للاتحاد الأوروبي هو 'تعزيز 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي وعلى مستوى عال من فرص العمل وتحقيق التنمية المتوازنة 
والمستدامة". على حد سواءء واستراتيجية لشبونة واستراتيجية التنمية المستدامة للاتحاد الأوروبي. 
تهدف إلى المساهمة في تحقيق هذا الهدف» وبالتالي تحديد مسار التنمية الاستراتيجية للاتحاد 


الأوروبي. كلا من الاستراتيجيتين تشير إلى التكامل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد 
الأوروبي. وأيضا هناك تركيز مختلف: بينما استراتيجية التنمية المستدامة الاتحاد الأوروبي يتعلق 


Aybar” sleily Lia ci yedy "eden E a Ayal GUI‏ متبعية واعية ودائدة 
موجهة وفق إرادة وطنية مستقلة من أجل إيجاد تحولات هيكلية وإحداث تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية» تسمح 


بتحقيق نمو مطرد لقدرات المجتمع المعني وتحسين مستمر لنوعية الحياة فيه"'. 
t Commission of the European Communities, “Mainstreaming sustainable development into EU‏ 
policies: 2009 Review of the European Union Strategy for Sustainable Development’, Communication‏ 
from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social‏ 
Committee and the Committee of the Regions, Brussels: European Union, 2009, p 3.‏ 
Ibid, p 2.‏ * 
Rositsa Pencheva, “EU and sustainable development-present without compromise on future”,‏ ? 
Brussels: The Institute for European Studies, 2010, p 3.‏ 
http://www.ies.be/files/EU_sustainable_development_april2010.pdf‏ 


104 


الفصل الثاني: نموذج الحوكمة البيئية للاتحاد الأوروبي ومنظومة السياسة البيئية 





أساسا بنوعية الحياة وداخلها والإنصاف فيما بين الأجيال والتماسك بين مجالات السياسة العامة 
المختلفة» "استراتيجية لشبونة" تتعامل أساسا مع التدابير الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وفرص 
العمل.! وأضافت استراتيجية التنمية المستدامة للاتحاد الأوروبيء البعد البيئي الثالث "لاستراتيجية 
لشبونة". وتعتبر "استراتيجية لشبونة" منظور متوسط الأجلء بينما تركز التنمية المستدامة على المدى 
الطويل. يرى البعض أن "استراتيجية لشبونة" كدعامة للتنمية المستدامة العامة. كما تعتبر استراتيجية 
لشبونة تدعم رؤساء الدول والحكومات» في حين أن التنمية المستدامة هي مدعومة بوزراء البيئة. 
وجود مواز لاستراتيجية لشبونة للنمو وفرص العملء استراتيجية التنمية المستدامة تشكل تحديا للتازر 
مستقبلا بينهما. ويصر بعض الخبراء على إعادة النظر في التقسيمات المهمة بينهماء وفي نهاية 
المظاف كمهها مق أخل الفعالية. 2 


2-أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للاتحاد الأوروبي: 


# حماية البيئة: الحفاظ على قدرة الأرض على دعم الحياة بكل تنوعها واحترام حدود الموارد 
الطبيعية لكوكبنا وضمان مستوى عال من الحماية وتحسين نوعية البيئة. ومنع تقليل التلوث البيئي 
وتعزيز استدامة الاستهلاك والإنتاج لقطع الصلة بين النمو الاقتصادي والتدهور البيئي.* 

** العدالة الاجتماعية والتماسك: تعزيز مجتمع الديمقراطيةء شامل اجتماعياء ومتماسك» صحي وآمن 
وعادل مع احترام الحقوق الأساسية والتنوع الثقافي الذي يخلق فرص متساوية ومحاربة التمييز بجميع 
أشكاله.4 

** الازدهار الاقتصادي: النهوض باقتصاد مزدهر ومبتكر» وغني بالمعرفةء وذا كفاءة إيكولوجية 
تنافسية التي تنص على ارتفاع مستويات المعيشةء والعمالة الكاملة وذات جودة عالية في جميع أنحاء 


الاتحاد الأوروبي. 


* Gerald Berger & Wilhelm Zwirner, “The Interfaces between the EU SDS and the Lisbon Strategy: 
Objectives, governance provisions, coordination and future developments’, European sustainable 
development network Quarterly Reports, 2008, p 3. 

* Rositsa Pencheva, op. cit, p 3. 

* Commission of the european communities, “On the review of the Sustainable Development 
Strategy”, Communication from the commission to the Council and the European Parliament, 
Brussels: European Union, 2005, p 23. 

* Council of the european union, “Review of the EU Sustainable Development Strategy (EU SDS) = 
Renewed Strategy”, Brussels, Report from the General Secretariat, 26 June 2006, p 4. 
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% مواجهة المسؤوليات الدولية: تشجيع إنشاء والدفاع عن استقرار المؤسسات الديمقراطية عبر 
العالم» تقوم على السلام والأمن والحرية. والعمل على تعزيز نشاط التنمية المستدامة في جميع أنحاء 
العالم» والتأكد من أن السياسات الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي تتفق مع التنمية المستدامة العالمية 
وال اماتا Aad gall‏ 1 

** النقل المستدام: التأكد من أن أنظمة النقل تلبي احتياجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 
في حين تقلل من آثارها غير المرغوب فيها على الاقتصاد والمجتمع والبيئة؛ 

*.» الاستهلاك والإنتاج المستدام: تشجيع أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة؛ 

# حفظ وإدارة الموارد الطبيعية: لتحسين الإدارة وتجنب الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية 


والاعتراف بقيمة خدمات النظم الإيكولوجية.” 


3-الأهداف والغايات والسياسات والإجراءات - للحصول على التقدم في استراتيجية التنمية 


المستدامة: 


المقصود بالأهداف والغايات والسياسات والإجراءات مجموعة من الاستراتيجيات الرئيسية في 
الاتحاد الأوروبي» وخطط العمل ومبادرات أخرى لدعم التنمية المستدامة. ويشار إلى الأهداف 
التشغيلية وأهداف وجودها. بالإضافة إلى ذلك» وضعت العديد من الدول الأعضاء استراتيجيات التنمية 
المستدامة وخطط العمل الخاصة بها. وفي واقع الأمرء العديد من المجالات» الدول الأعضاء هي 
الأقدر على إحداث التغيير. حيث يمكن الاتحاد الأوروبي أن يدعم ويكمل الإجراءات التي تتخذها 
الدول الأعضاء وتسهيل تبادل أفضل الممارسات والعمل كنقطة اتصال لاستعراض التقدم المحرز 


توفر إستراتيجية التنمية المستدامة فى إطار السياسة الاستراتيجية أفضل السبل لمعالجة الاتجاهات 
غير المستدامة الرئيسية. وهى عنصر أساسى فى إطار الروابط بين الاتجاهات. وهناك روابط مشتركة 
متعددة بين الأولويات الرئيسية المحددة في الوثيقة الأساسية. والمثال الواضح على ذلك هو أن طريق 
زيادة استخدام الطاقة المتجددة» ونحن سوف مكافحة تغير المناخ أيضا. وهناك روابط مشتركة متعددة 
t Commission of the European Communities, “On the review of the Sustainable Development‏ 
Strategy”, op.cit, p 23.‏ 

* Umberto Pisano et all., “Sustainable development governance & policies in the light of major EU 


policy strategies and international developments”, ESDN Quarterly Report, European Sustainable 
Development Network, Vienna, September 2011, p 8. 
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بين الأولويات الرئيسية المحددة في الوثيقة الأساسية. والمثال الواضح على ذلك هو زيادة استخدام 
الطاقة المتجددة» وفي المقابل مكافحة تغير المناخ أيضا. وبالمئل» من خلال تحسين استخدام الأراضي»› 
مما يجعل النقل أكثر استدامة وتغيير أنماط الطاقةء كما يجب أيضا حماية التنوع البيولوجي. ولذلك 
ينبغي ألا تعتبر الاستراتيجيات وخطط العمل المختلفة في عزلة. GY‏ لكل منهماء طريقته الخاصة. 
والإسهام في حل المشاكل في مجالات أخرى.' 


الغايات والأهداف التشغيلية: 


- الاتحاد الأوروبي ومعظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الخمسة وعشرون (في تلك 
الفترة) التزمت بموجب 'بروتوكول كيوتو" بتحقيق هدف خفض غازات الدفيئة بحلول عام 2008- 


2. ويتعلق هدف الاتحاد الأوروبي15 بتخفيض 98 من الانبعاثات مقارنة بمستويات عام 1990. 


- للمساهمة في تحقيق هذا الهدف الأساسيء كما وافق عليه "المجلس الأوروبي" في مارس 2005ء 
الاتحاد الأوروبي سيبحث مع الأطراف الأخرى» بخصوص الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق 
تخفيضات في الانبعاثات اللازمة في غازات الدفيئة وسوف تنظرء في هذا السياق» وفي هذا السياق» 
مسارات الحد لمجموعة البلدان المتقدمة في الترتيب من 30-15 بحلول عام 2020 مقارنة بخط 
الأساس المنصوص عليها في بروتوكول كيوتو.” 


4-تطور دور التنمية المستدامة في صنع سياسة الاتحاد الأوربي: 


تحدد استراتيجية التنمية المستدامة للاتحاد الأوروبي مقاربة أفضل لصنع السياسات مبنية على 
تنظيم أفضل وعلى المبدأ القائل بأن التنمية المستدامة أن تندمج في صنع القرار على جميع المستويات. 
وهذا يتطلب من جميع مستويات الحكومة الدعم» والتعاون مع بعضها البعضء مع مراعاة الأطر 
المؤسسية المحخظفة و الثقافات.و الظووف» القاضنة بالدول الأعضباف” 


في السنوات الأخيرة الاتحاد الأوروبي قد أظهرت التزامه الواضح للتنمية المستدامة» وقد نجح في 


تعميم بعد الاستدامة في العديد من مجالات السياسة العامة. سياسات الطاقة وتغير المناخ في الاتحاد 


t Commission of the European Communities,” On the review of the Sustainable Development 
Strategy”, op.cit, p 25. 

* Ibid, p 26. 

> Council of the European Union, op. cit, p 6. 
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الأوروبي هي الأدلة على أثر استراتيجية التنمية المستدامة وكان على جدول الأعمال السياسي. وقد بدأ 
الاتحاد الأوروبي على إدماج بعد الاستدامة في العديد من مجالات السياسة العامة الأخرى أيضا.' 


وفي هذا الصدد ينبغي على جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن تضمن القرارات الرئيسية 
المتعلقة بالسياسات التي تستند إلى مقترحات خضعت التقييم الأثر". التقييم بطريقة متوازنة الأبعاد 
الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للتنمية المستدامة ومراعاة البعد الخارجي للتنمية المستدامة» وتكاليف 
التقاعس عن العمل ذات جودة عالية. وتشمل الأدوات الأخرى لرسم أفضل السياساتء التقييم اللاحق 
لآثار السياسات والمشاركة العامة وأصحاب المصلحة. وينبغي أن تجعل الدول الأعضاء التوسع في 
استخدام هذه الأدوات» بصفة خاصة "تقييم الأثر"» عند تخصيص الأموال العامة ووضع الاستراتيجيات 
والبرامج والمشاريع.” 


خلال عرض 'جدول الأعمال الاجتماعي" جددت اللجنة اتباعها لمقاربة متكاملة وشاملة وعدد من 
المبادرات السياسية» جدول الأعمال الاجتماعي المتجدد سلط الضوء على أهمية تولي اللجنة للتنمية 


المستدامة لمجتمعاتناء وأعلن عن تطوير أهداف الرفاه 'يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي". 


الاتحاد الأوروبي أيضا أحرز تقدما في إدماج جدول أعمال استراتيجية التنمية المستدامة في 
سياساتها الخارجيةء على سبيل المثال من خلال 'تقييمات أثر الاستدامة" التي نفذت في سياق التحضير 
"لاتفاقات التجارة الحرة" والعمل بشأن تغير المناخ.* 


المطلب الثالث: إستراتيجية أوروبا 2020 


نظم فريق الرئاسة واحد من أهم الإصلاحات في المجلس. موازاة مع استراتيجية لشبونة وقد طالب 
إلى حد كبير بالإستراتيجية» منذ انقطاع تناوب الرئاسات في صنع السياسة والحوكمة تأثيرا سلبيا على 
تنفيذ "استراتيجية لشبونة". وفي عام 2003 أطلق المجلس الأوروبي 'برنامج استر اتيجي متعدد 
السنوات" للفترة 2006-2004 والذي تعامل أيضا مع استراتيجية لشبونة بقدر كبير من التفصيل» 
وتحديد المهام الواردة لأربعة رئاسات دورية. وفى أعقاب ذلك» و ضعت الرئاسات (الدورية) برنامج 
t Commission of the european communities,” Mainstreaming sustainable development into EU‏ 
policies: 2009 Review of the European Union Strategy for Sustainable Development”, op. cit, p 3.‏ 

* Council of the European Union, op. cit, p 7. 

? Commission of the european communities,’ Mainstreaming sustainable development into EU 


policies: 2009 Review of the European Union Strategy for Sustainable Development’, op. cit, p p 3- 
4. 
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مشترك بين عامي 2005 و 2006 يمكن اعتباره كإعداد لرئاسة الفريق. وبدأ النظام الجديد برئاسة 
الفريق الأول في عام 2007 (ألمانيا والبرتغال وسلوفينيا)» وتبعه بعد مؤيدون (فرنسا وجمهورية 
التشيك والسويد). 


قدم مصطلح "التوازن التكاملي" باعتباره سمة من سمات فريق الرئاسات» لأنه يحتوي على التوازن 
بين الدول الأعضاء الجديدة والقديمة» الصغيرة والكبيرة. وهذا له تأثير "امتداد" من حوكمة الفريق 
المشترك لسياسات الفريق المشترك» لأن لديهم أيضا أولويات لدمج السياسة العامة. وأثبتت ممارسة 
أولويات الفريق المشترك أن التحضير الجيد لاجتماعات المجلس» يمهد الطريق لحلول توفيقية نهائية. 
الموازنة التكاملية - مع مقاربتها المتعددة الأطراف ومتعددة الأبعاد تقوم على مبدأ الشراكة عن طريق 
big ap gS a) ate eg ds E‏ 
في ذلك استراتيجية أوروبا 2020. وإصلاح استراتيجية لشبونة باعتبارها السبيل لوضع استراتيجية 
أوروبا 2020 التي يجب ان تستند على 'مزيج الحوكمة" السليمة و"مزيج من السياسات" بروح من 
موازنة متكاملة» سواء على المدى الطويل أو على مدى العقد المقبل» أو على المدى القصير والمتوسط 


لرئاسات الفريق اللاحق. / 


تزامنت الاستراتيجية الجديدة مع الظروف الاقتصادية غير المواتية لمحو الإنجازات التي تستغرق 
عقودا للتجسيد. حيث انخفض الناتج القومي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4 90 في عام 
£2009 وفي المقابل ازاد الإنتاج الصناعي وانخفض مستوى البطالة إلى %10 سنة 1990. 
واستراتيجية أوروبا 2020 تهدف إلى عكس هذه الآثار السلبية وتقديم نموذجا جديدا للنمو. يستطيع 
التغلب على تلك الأزمةء وينطوي على سياسات وأهداف لنطاق أوسع من السياسة البيتية في حد ذاتها. 
وبعد اعتماد سياسة بيئية متماسكة وفعالة يمكن استخدامهاء إلى جانب السياسات الأخرى» كوسيلة 
للتغلب على الأزمة وأداة لتنمية قابلة للاستمرار.” 


خمسة أهداف هي العنوان الرئيسي للاتحاد الأوروبي أن تتحقق بحلول عام 2020 والتي "تمثل 
الأو لويات: الثلاقة الاسيثر اتيحية و لكنها ليست شاملةا: 


t Višnja Samardžija and Hrvoje Butković (eds.), From the Lisbon strategy to Europe 2020, Zagreb: 
Institute for International Relations — IMO, 2010, p p 49-50. 
* Olga Gioti Papadaki, op.cit, p 156. 
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- يجب أن يستخدم 75 90 من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 64-20؛ 

- يجب استثمار %3 من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في مجال البحث والتطوير؛ 

- 20/20/20 ينبغي أن تتحقق من أهداف المناخ والطاقة (بما في ذلك زيادة قدرها 30 95 للحد 
من الانبعاثات إذا توافرت الشروط)؛ 

- ينبغي أن يكون عدد تاركي المدارس في وقت مبكر أقل من 10 % وينبغي أن يكون مالا يقل عن 
0 % جيل الشباب بدرجة التعليم العالي؛ 

- يجب أن يكون أقل من 20 مليون شخص يواجهون خطر الفقر./ 


الأهداف الرئيسية لهذه الإستراتيجية هي للتأكد من أن الاتحاد الأوروبي بإمكانه أن يتغلب على 
الأزمة وإعداد الاقتصادات الأوروبية لمواجهة تحديات العقد القادم. ثلاثة عوامل أساسية للنموء والتي 


ستنفذ من خلال إجراءات ملموسة على الصعيدين الوطني والأوروبي. a‏ 


« النمو الذكي: يهدف إلى تحسين فرص الحصول على التعليم؛ المزيد من الإنفاق على البحث 
والابتكار وعلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تطوير المجتمع الرقمي.* 

ه gail)‏ المستدام (الإنتاج يستغل بشكل أكثر كفاءة طبيعيا وفي نفس الوقت تحسين القدرة التنافسية 
للموارد البشرية)› 

© النمو الشامل (زيادة النشاط المهني» وتحسين المهارات ومكافحة الفقر).“ 


هذه الأهداف هامة لأنها تركز على النتائج الاجتماعية والبيئية والاستثمارية الأساسية. في 
ومستويات العمالة» بدلا من الاعتماد فقط على المؤشرات الاقتصادية. ويعتبر هذا تحسن هام-مقارنة 


بالاعتماد على معايير السوق.” 


' Umberto Pisano et all., op.cit, p 10. 

* Zofia wysokinska, “The “New” Environmental Policy of the European Union: A Path to 
Development of a Circular Economy and Mitigation of the Negative Effects of Climate Change”, 
Comparative Economic Research, Volume 19, Number 2, 2016, p 65. 

* Olga gioti papadaki, op. cit, p 155. 

* Zofia wysokinska, op. cit, p 65. 

> Javier pereira, “Europe 2020 — The European Strategy for Sustainable Growth What Does It Look 
Like from Outside?’ Berlin: Friedrich Ebert Stiftung, Global Policy and Development, 2011, p 3. 
http://library.fes.de/pdt-files/1ez/08476.pdf 
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تشير إستراتيجية أوروبا 2020 لاستراتيجية التنمية المستدامة للاتحاد الأوروبي كإطار واسعا 
للسياسة الأوروبية المستدامة. واستراتيجية أوروبا 2020 استراتيجية للتنمية الاقتصادية وسياسات 
العمل التي تهدف أيضا إلى تحقيق الاستدامة. ويتجلى مرارا وتكراراء كما هو الحال في وصف 
الحاجة إلى سياسة مالية عامة مستدامة كشرط للنمو والعمالة» على سبيل المثال في التأكيد على أهمية 
الإصلاحات الموجهة إلى المدى المتوسط والطويل. 


كما تصف الإستراتيجية الاقتصادية التحديات والفرص لكفاءة الموارد وتعير المناخ. وخلافا لإدارة 
الأزمات قصيرة الأحل (الذي قد يعون ضروريا في jb‏ ظروف (iia‏ وهدف التشاط السياسي هو 
تحسين هياكل لإدماج المفهوم الأساسي للاستدامة. في هذا المعني» الاستدامة أيضا فكرة رئيسية رائدة 


لاستراتيجية أوروبا 1.2020 
تعزيز إستراتيجية أوروبا 2020: 


من وجهة نظر الجهات الفاعلة الدولية الأخرى» استراتيجية أوروبا 2020 من غير المرجح أن 
تساعد الاتحاد الأوروبي على استعادة دوره كلاعب اقتصادي وسياسي عالمي رائد وتكامل الاقتصاد 
العالمي وتأثير الجهات الفاعلة الدولية الأخرى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أوروبا يتطلب 
مقاربة عالميا مفقودة حاليا. من أجل التغلب على نقاط الضعف في هذه الاستراتيجية» من المهم تنفيذها 
إلى جانب مجموعة من السياسات الدولية الشاملة والمنسقة. وأحد الأمثلة على كيف يمكن أن يعمل في 
الممارسة "اتحاد الابتكار". الذي يكمل استراتيجية أوروبا 2020 في مجال التعاون الدولي في البحوث 
والتنمية. 


a 


ولتعزيز المقاربة الإستراتيجية الدولية» يمكن للاتحاد الأوروبي استغلال الفرصة لتقييم المقاربة 
التي اعتمدتها البلدان الأخرى. دول البريكس 7818105 على سبيل المثال» وضعت جميع 


* National Sustainable Development Strategy: 2012 Progress Report, p 118. 

7 دول البريكس: هو اختصار للحروف الأولى الأجنبية من أسما الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم وهي: 

البرازيل» روسياء الهند» الصين وجنوب افريقيا. عقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربعة في “بيكاتيرينبرج" بروسيا 

سنة 2009» وانضمت Alga‏ جنوب افريقيا إلى المجموعة سنة 2010» فأصبحت تسمى بريكس بدلا من بريك. بريكس 

هو منظمة دولية تعمل على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والتقافي بين الدول المنضوية تحت لوائه. كما يسعى إلى 

إيجاد مؤسسات مالية واقتصادية تكسر الاحتكار الأميركي الغربي للاقتصاد العالمي. أسست عام 2014 مصرفا إنمائيا 
رأسماله مائة مليار دولارء يفترض أن يمول المشاريع التنموية في البلاد النامية. 
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الاستراتيجيات متوسطة الأجل للنمو المستدام. والتي هي أكثر شمولاً من استراتيجية أوروبا 2020 في 


وعلى الصعيد الإقليمي» إستراتيجية أوروبا 2020 هي المعلم الأول والمهم على الطريق الأوروبي 
نحو النمو الاقتصادي المستدام والمتكامل لأنه يعبر عن الالتزام الأوروبي للعمل معا من أجل مستقبل 
أفضل. ومع ذلكء لا يزال هناك العديد من التحديات. من ناحية» من المهم التأكد من أن الاستراتيجية 
تحظى بدعم شعبي ومالي بما فيه الكفاية. وبدون هذه العناصر الرئيسية» من غير المرجح أن تفي 
الاستراتيجية أهدافها. ومن ناحية أخرىء يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب 


على التوئرات والمشاكل الداخلية القائمة. 


أبدى الاتحاد الأوروبي في مناسبات عدة أن الأزمة يمكن أن تتحول إلى حافز للتغيير الإيجابيء 
عن طريق القيادة والالتزام. وهذا سوف يتطلب جهدا مشتركا ومنسقا في السنوات القادمة. وأنه حان 


الوقت لزعماء أوروبا للعمل على تحقيق هدفه l‏ 


الجدول رقم (7): إستراتيجية أوروبا 2020 و استراتيجية التنمية المستدامة للاتحاد الأوروبي. 


استراتيجية أوروبا استراتيجية التنمية 


2020 المستدامة للاتحاد الأوروبي 
a Se‏ 
alsa Ge Shad gail‏ | انيم oe eal Ul‏ 
ا قفدت النمو المسنتداء اتعاتات غارات cite)‏ 
ار اغا ا 
الفقرء التنوع البيولوجي 
ESE‏ لجل ير 
تهدف إلى تطوير الحل ١‏ تهدف إلى تحقيق التنمية 
الاستراتيجي لتحقيق الاتحاد | المستدامة» جودة الحياة 
الأوروبي الخروج من حالة | والرفاهية في أوروبا على 
الأزمة وتقديم مستويات عالية | المدى الطويل. 





1 : . è 
Javier pereira, op. cit, p 5. 
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اجتمعت مجموعة من 
الدول الأعضاء 
برئاسة الأمانة العامة مرتين 
فقط في عام 2007. ولم يعد 
هناك تنسيق مؤسسي منظم 
منذ ذلك الحين. 


* بع ٠.‏ 
پل 


من العمالةء والإنتاجية 


في كل vale‏ في جوان» 


تقيم اللجنة استقرار (أو 


(ll‏ اسراف سرمت 
الإصلاح الوطني وتقديم 
التنوصيات الخاصة بكل بلدء 
Gilly cele) Cue‏ ت 
مناقشتها رسميا من قبل 
المجلس في نهاية جوان أو 


بداية جويلية. 


>All الفصل‎ 


لين نين tat) Joa‏ 
الأوروبي والدول الأعضاء 





المصدر : 


Umberto Pisano, Umberto Pisano and others, “Sustainable development governance & 
policies in the light of major EU policy strategies and international developments”, ESDN 
Quarterly Report, September 2011, pp 16-18. 
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استنتاجات الفصل الثاني: 
من خلال دراستنا لهذا الفصل نستنتج ما يلي: 


- الحوكمة البيئية متعددة المستويات أصبحت جزء من الواقع السياسي في العقود الأخيرة» كما أن 
هناك اهتمام متزايد بالاقتصاد البيئي. وقد بيّنا في المطلب الأول (المبحث الأول) أن تحديات العمل 
الجماعي» وتكاليف الحوكمة»ء وتبعية المسار والوظائف المتعددة تقدم تفسيرات اقتصادية متميزة إلى 
حد ما من ظهور حلول الحوكمة البيئية متعددة المستويات. بينما هم بدرجة تكميلية» شرح الوظائف 


المتعددة هو الأكثر دقة ويوفر تشخيص أفضل لتحديات الحوكمة التي يفرضها نظام الموارد البيئية. 


- والأهم من ذلك أن التصميم المؤسسي لحلول الحوكمة البيئية متعددة المستويات نظريا يوحي أن 
النظريات المختلفة تقدم أفكارا مختلفة. نظرية تحديات العمل الجماعي لا تولي اهتماما كافيا لتحديات 
الحوكمة البيئية» وذلك يمكن أن يؤدي إلى حلول مؤسسية مثل الحوكمة الحالية لأسواق الكربون في 
إطار آلية التنمية النظيفة التي لا تعالج بشكل كامل تحديات الحوكمة. الوظائف المتعددة الذي تساعد 
على تجنب هذا. نظرية تبعية المسار تدعو بدورها لتحليل دقيق لأسباب أو مشاكل هيكلة مبادرات 
الحوكمة بطرق محددة. ومن الأمثلة على ذلك التحول إلى الإدارة القائمة على استجماع الموارد المائية 
في ظل الإطار التوجيهي للمياه في أوروبا أو إلغاء تسييس مجالات الحوكمة البيئية عن طريق تفويض 
السلطة لهم لكيانات خارج الإدارة العامة. 


- أصبحت الحوكمة البيئية متعددة المستويات واقعا نتيجة لانتشار الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف 
وتعزيز ترسانة الاتحاد الأوروبي من خلال توجيهات بشأن المسائل البيئية. 

- من بين التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي هي: التوفيق في السعي إلى تحقيق النمو 
الاقتصادي التنافسي مع أهداف الاستدامة وحماية البيئة. 
- برز الإتحاد الأوروبي كرائد إقليمي وعالمي في العديد من مجالات السياسة البيئية وصنع السياسات. 
clas‏ هذا التطور الملحوظء . وجاء هذا التطور الملحوظء غير متوقع إلى حد كبير في البداية» بفضل 
سلسلة من التعديلات على 'معاهدة روما" لتوسيع نطاق السلطة القانونية للإتحاد الأوروبي المتعلقة 


بالقضايا البيئية وزيادة تأثير هيئات الإتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء. 
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- تبقى تحديات كبيرة في مجال تكامل السياسات والتنفيذ عبر الدول الأعضاءء كما أن الاتحاد 
الأوروبي وصانعي السياسة على المستوى الوطني والمنظمات يكافحون من أجل وضع بلاغة قوية 
ووضع أهداف الاستدامة الطموحة موضع التنفيذ. 

- يعتبر فصل النمو الاقتصادي عن استخدام الموارد الطبيعية وإنتاج النفايات والانبعائات على أساس 
الهدف العام للحوكمة البيئية والاستراتيجية الأساسية للتوفيق بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي 
المستمر. من وجهة نظر التنمية المستدامة بيئياء لا بد من التمييز من خلال الفصل بين النسبي 
والمطلق. عندما يحدث الانفصال النسبي» يرافقه النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات النمو في 
الطبشويط Atul)‏ 

- تهدف سياسة التنمية المستدامة لتحقيق التحسين المستمر في جودة حياة المواطنين ورفاهيتهم. وهذا 
ينطوي على السعي لتحقيق التقدم الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة الطبيعية وتعزيز العدالة 
الاجتماعية. الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية كلها جزء من استراتيجية التنمية المستدامة للاتحاد 
الأوروبي. 

- تتضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي أيضا المؤسسية وبعدا عالمياء والتي تنطوي على اعتماد 
ممارسات الحكم الرشيد في الاتحاد الأوروبي وتعزيز شراكة عالمية من أجل التنمية المستدامة في 


جميع أنحاء العالم. 
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التحديات التي تواجه دور أوروبا في الدور المنشود في القيادة بشأن الحوكمة البيتية العالمية ذات 
شقين. من ناحية» أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون بمثابة قدوة» وإعطاء الأولوية القصوى لاعتماد 
وتنفيذ معايير بيئية عالية داخل أوروبا. من ناحية أخرىء يتعين على الاتحاد حشد التأييد العالمي 


للإصلاح المؤسسي للأمم المتحدة وإنشاء منظمة قوية للأمم المتحدة للبيئة. 


على الصعيد المحلي» الاتحاد الأوروبي نفسه يمكن وينبغي أن يلعب دورا حاسما في المستويات 
المختلفة للحوكمة البيئية. قبل كل شيءء فإنه ينبغي أن يشكل نموذجا إيجابيا للآخرين. كما أن الاتحاد 
الأوروبي مثال على كيفية تقاسم السيادة التي يمكن أن تعمل على نطاق واسع. السياسات البيئية 
الأوروبية معروفة لكونها متقدمة جداء وإنجازات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال يمكن أن تكون 
بمثابة نموذج للحوكمة البيتية العالمية. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن أن يعمل الاتحاد الأوروبي كمثال عند 
تنفيذ الاتفاقات الدولية- وهذا ينبغي أن يتم في أسرع وقت وبكفاءة أكبر واستخدام الاتحاد الأوروبي 
لتنسيق القوى. يمكن لبلدان الاتحاد الأوروبي أن تحدد لنفسها معايير أعلى من أجزاء أخرى من العالم. 
ربما من خلال ربط استراتيجية كيوتو وأجندة لشبونة» يمكن للاتحاد الأوروبي اظهار كيفية حماية 
البيكة و النمو الاقتصبادي يمكن. أن يسرآ مع بعضيهما البعض. ولكن كي يكون مخالآء الاتحاد الأورويي 
والدول الأعضاء يجب أن تظهر تفان حقيقي نحو تنفيذ التشريعات البيئية وإثبات أن ادعاءات التكاليف 


البيئية لا تخضع لمبادرات التنمية الاقتصادية. 


يهتم هذا الفصل بدور الاتحاد الأوروبي في تشكل منظومة الحوكمة البيئية العالميةء من خلال 
التطرق لثلاث مباحثء يتناول المبحث الأول ضبط مفهوم الحوكمة البيئية العالمية وأهم مميزاتهاء 
بالإضافة إلى نقاشات الإصلاح بشأن الحوكمة البيئية العالمية. أما المبحث الثاني فيتناول دور الاتحاد 
الأوروبي في تشكل الحوكمة البيئية العالمية» من خلال الأدوار الفاعلة في مجال المناخ العالميء 
التنمية المستدامة والتعاون البيئي الدولي» أما المبحث الثالث فيتناول الاتحاد الأوروبي كقوة معيارية في 
مجال الحوكمة البيئية العالمية. 
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المبحث الأول: مفهوم الحوكمة البيئية العالمية 


الترابط بين البيئة العالمية غير قابل للجدال. وقليل هم الذين لا يوافقون على أنه من الضروري 
اتخاذ اجراءات دولية منسقة لحماية مناخ الأرضء والحفاظ على تنوعها البيولوجيء وإدارة الموارد 
المشتركة البحرية وغيرهاء باختصار من الواضح الحاجة إلى نظام متماسك للحوكمة البيئية العالمية: 
ولكن بناء مثل هذا النظام والحفاظ على فعاليته في مواجهة العديد من المصالح المتنافسة للأمم» ثبت 
أنه صعب. وفي المقابل لا يمكن حصر الحوكمة البيئية على المستوى المحلي أو الوطني فقطء فالمحيط 
الحيوي العالمي يتصرف كنظام واحدء حيث الآثار البيئية لكل أمة تؤثر في نهاية المطاف على الجميع. 
وهذا ما يؤذي إلى استجابة منسقة من المجتمع الدولي كضرورة لوقف التدهور البيئي العالمي اليوم. 


هذا ما سنتناوله في هذا المبحث لكن بمزيد من التفصيل من خلال ثلاث مطالب» المطلب الأول 
سنتناول فيه تعريف الحوكمة البيئية العالمية وخصائصهاء المطلب الثاني المنظومة المؤسساتية 
للحوكمة البيئية العالمية أما المطلب الثالث فسنتناول فيه نقاشات اصلاح الحوكمة البيئية العالمية وأخيرا 
المطلب الرابع الذي يتناول الاقتصاد السياسي للحوكمة البيتية العالمية. 


المطلب الأول: تعريف الحوكمة البيئية العالمية وخصائصها 


لقد هيمن شكلان تقليديان للحوكمة على الشؤون العالمية حتى فترة قريبة: الحوكمة الوطنية من 
خلال الضبط الحكومي والحوكمة الدولية من خلال العمل الجماعي الذي تقوم به المنظمات الدولية و 
الأنظمة الدولية. إن حوكمة العلاقات الإنسانية أصبح مسعى معقدا يتجاوز المجال الوطني و ما بين 
الدول وانتقل إلى مستوى عالمي يتضمن فواعل متعددة عبر الحدود الوطنية ومستويات متعددة كذلك 


الا اة 


تشير الحوكمة البيئية العالمية Environmental Governance‏ اobaاG:‏ "إلى مجمو عة المنظمات» 


والآليات السياسيةء آليات التمويل و القواعد و الإجراءات و المعايير التي تضبط مساعي حماية البيئة 
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العالمية. وضمن سياق تطور السياسة البيئية العالمية» يبقى الهدف النهائي للحوكمة البيئية العالمية 


تحسين حالة البيئة والوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة".١‏ 


إن الحوكمة البيئية العالمية هي عملية تأسيس مجموعة قواعد للتصرف» التي تحذد الممارسات. 
تعيّن الأدوار وتوجّه التفاعل لتمكين الدولة والفواعل غير الحكومية لمواجهة المشاكل البيئية الجماعية 
العابرة لحدود الدول. إن مفهوم العالمية في سياق الحوكمة لا يشير إلى المجالات ما بين الحكومية 
والدولية» فبينما المجال ما بين الحكومي يعالج القضايا الرسمية بين الحكوماتء والمجال الدولي الذي - 
إضافة إلى اهتمامه بالعلاقات ما بين الحكومية - يؤكد أيضا على الاتصالات المشتركة بين مواطني 
هذه الحكومات» أما تعبير العالمية يحيل إلى معنى أوسع بعيد يجمع بين النشاطات الرسمية وغير 
الرسمية لمجموعة كبيرة من المؤسسات تتضمن الحكومات» المشاريع التجارية» الهيئات غير 
الحكومية» الجامعات ومو سات مراكز اأنحت.“ 


ويشير مصطلح الحوكمة البيئية العالمية إلى 'تضافر جهود الحكومات والمنظمات البيئية الحكومية 
وغير الحكوميةء لتسيير الشؤون البيئية على مستوى عالمي» وذلك من خلال وضع سياسات بيئية 
عالمية مشتركة". كما يشير هذا المصطلح إلى 'وجود منظمة حكومية بيئية عالمية تهتم بالمعالجة 
الدولية للقضايا البيتية» وذلك بالتعاون مع المنظمات البيئية الحكومية وغير الحكومية للدول”. كما 
تعرف الحوكمة البيئية العالمية: " أنها كيفية تنظيم مختلف الفواعل المشاركة في عمليات صنع القرار 
في المستوى العالمي» من أجل حل التحديات والنزاعات البيئية» وتعزيز البيئة العالمية. ضف إلى ذلك» 
أن الحوكمة البيئية العالمية تمثل 'شبكة معقدة من المؤسسات ذات العلاقة بالبيئة والمعاهدات 
والاتفاقيات» ومجموعة الفواعل التي تكون النظام الواقعي للحوكمة البيئية العالمية تتضمن كيانات 


مؤسسية متعددة» رغم أنها لا تتمتع بنفس القدر من التأثير في النظاء".“ 


' الحسين شكرانيء 'نحو حوكمة بيئية عالمية"» رؤى إستراتيجية» مركز الإمارات للبحوت والدراسات الإستراتيجيةء 
العدد التاسع» 2014 ص 35. 

7 مراد بن سعيد» "الحوكمة البيئية والتجارة العالمية: نحو تفسير لإشكالات الحوكمة البيئية العالمية"» المجلة الأردنية 
للعلوم الإجتماعيةء المجلد 7ء العدد 2ء 2014( ص 209. 

.41 الذكر» ص‎ Gila) المرجع‎ called I gi? 

“ خديجة ناصري» "مظاهر الهندسة المؤسساتية للحوكمة البيئية العالمية"» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم 
السياسية» قسم العلوم السياسية» جامعة باتنة» 2012-2011» ص 14. 
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تتسم الحوكمة البيئية العالمية بمجموعة من الخصائص الرئيسية تتمثل في: 
أ-زيادة المشاركة: التنوع من خلال إدراجها 


النظام الجديد للحوكمة العالمية يبتعد عن السياسة الدولية» أولاء بسبب درجة المشاركة من قبل 
مختلف الجهات الفاعلة التي كانت محصورة سابقا في المجال الوطني. واتسم نظام ويستفاليا بالسياسة 
الدولية والسياسة بين الدول. وكانت الجهات الفاعلة غير الحكومية إما غير موجودة, أو تفتقر إلى ما 
يكفي من القوة للتأثير على الشؤون خارج الحدود الإقليمية. وكانت هناك استثناءات مثل الكنيسة 
الكاثوليكية مع نظام شديد المركزية في السلطة أو حركة مقاومة الرق عبر الوطنية في القرن 19- 
وبعدها ظلت نادرة وتقتصر على الظروف التاريخية المحددة. ومفهوم الحوكمة العالمية ينطلق من 
السياسة التقليدية التي تركز على الدولة في قبول مجموعة من الكيانات غير الحكومية كجهات فاعلة 
مؤثرة جديدة في العلاقات العابرة للحدود الوطنية. ومجال السياسة البيئية يوفر أمثلة وافرة عن هذا 
التطور من 'نظام الحوكمة متعدد الفواعل".! 


من منظور النظرية البنائية الاجتماعية المنظمات لها تأثير أقوى وأكثر وضوحا في السياسة 
العالمية. وقد برزت المساهمات الرئيسية للمنظمات غير الحكومية المروجة للمعايير الجديدة و واضعي 
جدول الأعمال وصناع الفوارق الديمقراطية (على الرغم من أن المنظمات غير الحكومية حسب 
التقديرات الأخيرة لها تأثير محدود جدا لتحقيق هذه الغاية). بحجة أن المنظمات غير الحكومية في 
كثير من الأحيان لا تحدث التغيير المعياري من أسفل إلى أعلىء» كما يفترض في معظم تعاملات 
المنظمات غير الحكومية في السياسة الدولية. وفي الواقع» إنها تعمل كأداة للحوكمة - في بعض 
الأحيان تحافظ على الوضع الراهن» وأحيانا تغير الوضع الراهن؛ لكن الأساسي (في مقابل الهامشي أو 
الثانوي) لعملية الحوكمة العالمية.“ 


اتخذت الأعمال دورا مباشرا أكثر بروزا في عملية صنع القرار على الصعيد الدولي. مرة أخرىء 
وتأثير الشركات الكبرى في الشؤون الدولية ليست جديدة» وفي بعض النظريات الاجتماعية» مثل 


` Frank Biermann, “Global Environmental Governance: Conceptualization and Examples”, Global 
Governance Working Paper No 12. Amsterdam, Berlin, Oldenburg, Potsdam: The Global 
Governance Project, Netherlands, 2004, p 9. 

° Hannah Erin and James Scott, “Rethinking the role of NGOs in global governance”, paper presented 
at the International Studies Association Annual Convention, New Orleans, 18-21 February 2015, p 1. 
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الماركسيةء تم منح الجهات الفاعلة في الأعمال مركز الصدارة في الشؤون العالمية. وكان هذا التأثير 
"القديم"' من قبل قطاع الشركات أساسا غير مباشر من خلال تأثيره على الحكومات الوطنية. ca gall‏ 
العديد من الشركات تأخذ دورا أكثر .وضوحا ومباشرا في المفاوضات الدولية كالشركاء المباشرين 
للحكومات» على سبيل المثال في إطار الأمم المتحدة والميثاق العالمي التي أبرمتها الشركات الكبرى 
مع المنظمة العالمية.' 


بحزيادة الخصخصة: التفاوض من خلال الشراكات 


Intergovernmental 4x6 5S jıڊ الحوكمة البيئية العالمية تشير إلى التحول من الأنظمة‎ Sis tual 
إلى التعاون عام/خاصء» وخاص/ خاص في صنع السياسة البيئية العالمية. فقد أصبحت‎ 65 
الفواعل الخاصة شريكة للحكومات في تنفيذ المعايير الدولية» مثل: الوكالات شبه التنفيذية وع0ء48‎ 
امد ذ-زوون0 للعديد من برامج المساعدة التنموية التي يديرها البنك الدولي اق 'الوكالات‎ 5 


ضف إلى ذلك» أن التعاون عام/ خاص قد تلقى زخما كبيرا في القمة العالمية حول التنمية 
المستدامة سنة 2002ء حيث أسهمت في تطوير شراكات جديدة مع تحسين فعالية القائمة منهاء من 


خلال التركيز على شراكات الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.” 


القطاع الخاص أصبح شريك للحكومات في تنفيذ المعايير الدولية» على سبيل المثال شبه الوكالات 
المنفذة لبرامج عديدة للمساعدة الإنمائية التي تدار من خلال البنك الدولي والوكالات الثنائية. في بعض 
الأحيان» الجهات الفاعلة الخاصة تخاطر للتفاوض بشأن المعايير الخاصة بهاء كما هو الحال في 
مجلس الإشراف على الغابات أو مجلس الإشراف البحري» هيئتين تضع المعايير التي تم إنشاؤها من 
قبل الشركات الكبرى وجماعات الدفاع عن البيئة» دون تدخل مباشر من الحكومات. وتجدر الإشارة 
إلى أن المؤسسات الجديدة التي أنشأها العلماء والخبراء لتقديم المشورة للسياسات العامة» بينما رسميا 
غالبا ما تكون تحت السيطرة الحكومية» كما تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية الخاصة من سيطرة 
الدولة.3 


' Frank Biermann, op. cit, p 10. 
> Frank Biermann, op. cit, P11. 
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ج-زيادة التجزئة: التعقيد من خلال التجزئة 


الجهات الفاعلة من غير الدول في عالم السياسة الدولية بدءا من نظرية المستوى النظامي في 
السياسة الدولية» كما تقر المؤسساتية النيوليبرالية أهمية الدول وبيئتهم اللامركزية. ولكن هذا النموذج 
يصر أيضا على أهمية الجهات الفاعلة من غير الدول. ويقر مجموعة واسعة من هذه الجهات» من 
الشركات المتعددة الجنسيات للمنظمات غير الحكومية للمؤسسات الدولية. وهو محور تركيز» 
المؤسسات والأنظمة الدولية. وعلاوة على ذلكء بدلا من التركيز السابق على المنظمات الدولية» يأخذ 
المؤسساتية النيوليبرالية نظرة أوسع من هذه الجهات» وتشمل "مجموعات من الاتفاقيات الحاكمة" التي 
تنطوي على 'مبادئ صريحة أو ضمنية ومعايير وقواعد وإجراءات صنع القرار التي تتقارب و 
توقعات الجهات الفاعلة". هذا التعريف أوسع من المؤسسات (أي نظم) كان خطوة إلى الأمام حيث من 
المسلم به أنه ليس كل المؤسسات يجب أن يكون لها مقر المادي وموظفين. المؤسسات الدولية هي فئة 
أوسع من الجهات الفاعلة من المنظماتء التي تندرج ضمنها. وتوجد العديد من مجموعات ممارسات 
الدولة التي تعتبر إضفاء للطابع المؤسسي عليها بمعنى وجود معايير وقواعد ومبادئ ووجود سلوك 
الدول في مجالات معينة من القضايا دليل على ذلك. وبالتالي المؤسساتية الليبرالية الجديدة» تضفي 
الطابع المؤسسي للسياسة العالمية» بدرجات متفاوتة في مجالات وقضايا مختلفة. ' 


بالإضافة إلى ذلك» لا يحدث إضفاء الطابع المؤسسي بشكل متزايد من السياسة العالمية على 
الصعيد العالمي بطريقة موحدة والتي تغطي جميع أجزاء المجتمع الدولي بالقدر نفسه. وفي حالة 
'بروتوكول مونتريال" 1987 بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون» على سبيل المثال» قدمت مختلف 
التعديلات الأخيرة للمعايير الجديدة والجداول الزمنية التي لا تقبل بها جميع الأطراف في الاتفاق 
الأصلي من عام 1987. وهذا يؤدي إلى تعدد النظم الفرعية داخل الإطار المعياري بشكل كبير. 
وأبرز مثال على هذه التجزئة الأفقية للسياسات هو استجابة البشرية لمشكلة الاحتباس الحراري 
العالمية. وهناء نلاحظ بروز مقاربة السياسات الموازية التي تشمل قطاعات على نفس القدر من 


الأهمية للمجتمع الدولي ويمكن أن تتطور إلى أنظمة تنظيمية مختلفة في حوكمة المناخ العالمي.“ 


' Helen V. Milner (ed.), “Power, Interdependence, and Nonstate Actors in World Politics”, Princeton: 
Princeton University Press, 2009, p p 5-6. 
* Frank Biermann, op. cit, p p 11-12. 


122 


الفصل الثالث: الاتحاد الأوروبي وتشكل منظومة الحوكمة البيئية العالمية 





المطلب الثاني: المنظومة المؤسساتية للحوكمة البيئية العالمية 


مس التحول في الهندسة المؤسساتية للحوكمة البيئية العالمية بطريقة تتجاوب مع المعطيات التي 
يفرضها منظور الحوكمة العالمية» من خلال إعادة تعريف فواعل ومؤسسات بيئية جديدة تستجيب 
للتعددية التي تميّز الحوكمة البيتية العالمية. إن هذا التنوع المؤسساتي يرجع بالأساس إلى الخصائص 
الجديدة التي تميّز الحوكمة العالمية في حد ذاتهاء حيث أن هذا النظام الجديد يعتبر كرد فعل مباشر 
لمنظور السياسة البيئية الدولية. أولاء بسبب درجة المشاركة من طرف الفواعل المختلفة التي 
انحصرت في المجال الدولاتي في وقت سابق. لقد تميّز النظام الوستفالي للسياسة البيئية الدولية بكونه 
ممثلا للسياسة الممأسسة بين الدول والمنظمات الدولية» أما الفواعل غير الحكومية فقد كانت إما غير 
موجودة أو تفتقر إلى السلطة الكافية للتأثير في الشؤون ما بعد الحدود الإقليمية. إن فكرة الحوكمة 
العالمية تبدأ من نقد مفهوم السياسة الممركزة على الدولة التقليدية والترحيب بمجموعة كبيرة من 
الكيانات غير الحكومية كفواعل مؤثرة في العلاقات العابرة للدول» وحقل السياسة البيئية في هذا 
المجال» يمنحنا إيضاحات كافية لتطور نظام حوكمة متعدد الفواعل.! 


1-منظومة الأمم المتحدة للبيئة: 


لقد اهتمت الأمم المتحدة بالشؤون البيئية وبشكل متزايد منذ مطلع عام 1968ء عندما أوصى 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وتبعته الجمعية العامة بعقد مؤتمر ستوكهولم حول البيئة 


البشرية عام 1972. وقد تلته بعد ذلك العديد من المؤتمرات.” 


تعتبر المنظومة المؤسساتية للأمم المتحدة الناشطة في مجال البيئة من أهم و أقوى المؤسسات في 
منظومة الحوكمة البيئية العالمية» من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة» المؤسسة الأكثر تأثيرا في 
مجال تنسيق الجهود لحماية البيئة» والتي لعبت دورا مهما في مفاوضات الاتفاقيات البيئية والاشراف 


ˆ مراد بن سعيد وصالح زياني» 'فعالية المؤسسات البيئية الدولية". دفاتر السياسة والقانون› العدد التاسع» 2013( ص 
ص 214 - 215. 
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عليهاء بالإضافة إلى العديد من مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى التي تلعب أدوارا مهمة كذلك» 


خصوصا في مجال البحث وتقييم المخاطر البيئية وتكوين المجموعات الابستيمولوجية. / 


ga (UNEP) The United Nations Environment Program أو لا: برنامج الأمم المتحدة للبيئة‎ 

هيئة الأمم المتحدة الرئيسية في مجال البيئة» ومساعدة الحكومات على التصدي للتحديات البيئية 

العالمية والإقليمية والوطنية. وقد تم تعزيز انتدابه في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو + 
0) وذلك من خلال وثيقة ريو + 20 الختامية 'نريد المستقبل" والفقرة المعنية.“ 


يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتعزيز الاستدامة البيئية» والتنمية البيئية هي مفتاح تحقيق التنمية 
المستدامة بشكل عام. كما يعمل على تحقيق الأهداف الإنماتية للألفية» ويدعم الجهود العالمية الرامية 


إلى تحقيق جميع الأهداف التي اتفق عليها زعماء العالم في مؤتمر 'قمة الألفية". 


يدعم برنامج الأمم المتحدة تقييم الظروف والاتجاهات البيئية بما في ذلك بناء قدرات العديد من 
شركائها للوصول إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات البيئية السليمة لدعم التنمية المستدامة 
وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. 

ويشمل عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة SUNEP's‏ 
- تقييم الظروف البيئية العالمية والإقليمية والوطنية والاتجاهات. 
- تطوير أدوات البيئية الدولية والوطنية. 
- تعزيز مؤسسات الإدارة الحكيمة للبيئة. 
- تسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا لأغراض التنمية المستدامة. 
- تشجيع الشراكات والعقليات الجديدة داخل المجتمع المدني والقطاع الخاص.* 
“مراد بن سعيد وصالح زيانيء 'فعالية المؤسسات البيئية الدولية"؛ المرجع السابق الذكر» ص 215. 
“REPORT OF THE UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP) Submitted to‏ ° 
the 14th Session of the UN-Permanent Forum on Indigenous Issues”, United Nations, New York,‏ 

2015, p 1. 

> UNEP, The 23rd Session of the Governing Council/ Global Ministerial Environment Forum (GC- 


23/GMEF) Nairobi, 21-25 February 2005. 
http://www.unep.org/gc/gc23/env-inst.asp 
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ثانيا: أنشأت لجنة التنمية المستدامة في قمة الأرض عام 1992ء وهي لجنة تابعة للمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. ونص الفصل 38 على إنشاء لجنة التنمية المستدامة (051)؛ 
امن أجل ضمان المتابعة الفعالة للمؤتمر» فضلا عن تعزيز التعاون الدولي وترشيد قدرة صنع القرار 
الحكومي الدولي لإدماج قضايا البيئة والتنمية ودراسة التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 
على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي» وينبغي تشكيل لجنة رفيعة المستوى للتنمية المستدامة وفقا 
للمادة 68 من ميثاق الأمم المتحدة ". 


'جدول أعمال القرن 11 


أعطيت ثلاثة مسؤوليات واسعة النطاق: لاستعراض التقدم المحرز على الصعيدين الدولي 
والإقليمي والوطني في تنفيذ التوصيات والالتزامات الواردة في الوثائق الختامية 'لمؤتمر الأمم المتحدة" 
المعني بالبيئة والتنمية sa 9 (UNCED)‏ جدول أعمال القرن 21؛ إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية؛ 
وعدم شرعية البيان الرسمي بمبادئ التوافق العالمي في الآراء في الإدارة والحفظ والتنمية المستدامة 
لجميع أنواع الغابات (المعروف أيضا باسم مبادئ الغابات)؛ لوضع توجيهات السياسات والخيارات 
المتعلقة بالأنشطة المقبلة لمتابعة مؤتمر البيئة والتنمية» وتحقيق التنمية المستدامة؛ وتشجيع الحوار 
وبناء الشراكات من أجل التنمية المستدامة» مع الحكومات والمجتمع الدولي والمجموعات الرئيسية 
المحددة في جدول أعمال القرن 21 كجهات فاعلة رئيسية خارج الحكومة المركزية الذين لديهم دورا 
رئيسيا في التحول نحو التنمية المستدامة بما في ذلك النساءء الشباب والسكان الأصليين» والمنظمات 
غير الحكومية والسلطات المحلية والعمال والنقابات العمالية» والأعمال التجارية والصناعة والأوساط 
العلمية» والمزارعين لضمان المتابعة الفعالة لمؤتمر البيئة والتنمية.” 


ثالثا: مؤتمرات الأمم المتحدة للبيئة» تعتبر من بين أهم الطرق التي اعتمدت عليها الأمم المتحدة 
في تطوير المؤسسات الدولية لحماية البيئة العالمية هي تنظيم مؤتمرات دولية عالمية لمناقشة القضايا 


t Felix Dodds et all., “Post Johannesburg The Future of the UN Commission on Sustainable 
Development”, WHAT Governance Programme A Joint Initiative of the World Humanity Action 
Trust (WHAT), Stakeholder Forum for Our Common Future and Global Legislators Organisations for 
a Balanced Environment (GLOBE) Southern Africa Paper 9, London, 2002, p 3. 

* Pamela S. Chasek, “The United Nations Commission on Sustainable Development: The First Five 
Years”, Prepared for delivery at the United Nations University Conference "The United Nations and 
the Global Environment in the 21st Century: From Common Challenges to Shared Responsibilities", 
New York, 14-15 November 1997, p p 1-2. 
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البيئية الناشئة. إن هذه المؤتمرات لا تعمل على إنشاء هياكل مؤسساتية جديدة أو وضع قوانين ملزمة. 
لكنها تساعد على اتخاذ القرارات وخطط العمل التي تؤذي إلى النشأة النهاتية للهياكل المؤسساتية التي 
تشرف على القضايا البيئية. بالإضافة إلى calls‏ فإنها تعمل على توفير الإطار العام للمفاوضات 
المتعلقة: «الاتفاقياك.. الدولية- الحديدة؛ .وثوفر العوافة اللازمة المفاوضبات. يشان الاتفاقيات. الدولنة 
المستقبلية ' 


a‏ هم 


2-الشركات المتعددة الجنسيات: 

منذ أوائل سنة 1970 عندما أنشئت أولى السياسات الرئيسية لحماية البيئة من قبل الهيئات 
الحكومية في أوروبا والولايات المتحدة» بصرامة وعدد من القوانين البيئية بشكل كبيرء ليس فقط في 
البلدان الصناعية ولكن أيضا في الدول النامية في جميع أنحاء العالم. ومعظم البلدان لديها الآن وكالات 
حكومية رفيعة المستوى أو وزارات تعادل وكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة (U.S. EPA)‏ 
بالإضافة إلى ذلك» ونظرا لارتفاع معدل انتشار المشاكل البيئية المحلية والعالمية» من المتوقع أن 


يستمر النمو في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية على سن لوائح بيئية أكثر صرامة.” 


تقديرات التكلفة لهذه اللوائح تشير إلى أن النفقات تختلف بين 0.6 % و 2 % من الناتج المحلي 
الإجمالي à (GDP)‏ البلدان الصناعية. والشركات المتعددة الجنسيات الأوروبية تستخدم مستويات 
صارمة جدا للأنظمة البيئية» وتميل إلى اتباع مقاربة استباقية لحماية البيئة. وهناك عدد قليل من البلدان 
الأوروبية» مثل ألمانياء الدنمارك» وهولنداء لديها بعض الأنظمة البيئية الأكثر صرامة في العالم. 
وكذلك بالنسبة لفنلنداء ثم تليها الدنمارك والسويد. هناك عدد قليل من الدول غير الأوروبية مثل 
الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا لديها أنظمة بيئية صارمة ويقين بأن مستوياتها قابلة للمقارنة مع 
تلك الموجودة في شمال أوروبا. إلا أنه من المهم التأكيد على أن بلدان جنوب أوروبا (على سبيل 
المثال» إسبانيا والبرتغال) لديها لوائح بيئية محلية تظهر مستويات أقل من الصرامة واليقين من تلك 
التي في الشمال.* 


.217 مراد بن سعيد و صالح زيانيء 'فعالية المؤسسات البيئية الدولية"» المرجع السابق الذكر» ص‎ 
° Jorge Rivera and Chang Hoon Oh, “Environmental Regulations and Multinational Corporations’ 
Foreign Market Entry Investments”, The Policy Studies Journal, Vol. 41, No. 2, 2013, p 245. 
3 . 
Ibid, p 245. 
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3-البيروقراطيات البيئية الدولية: 


تعد البيروقراطيات الدولية من أهم الآليات الكلاسيكية في حقل الضبط البيئي الدولي» ويمكن 
تعريف البيروقراطيات الدولية كوكالات تضعها الدول والحكومات أو الفواعل العامة الأخرى وتتمتع 
بدرجة من الاستمرارية والتماسك بدون رقابة من طرف الحكومات الوطنية (رغم الرقابة المفروضة 
بواسطة الآليات المتعددة الأطراف التي تضعها الحكومات)» التي تعمل في الساحة الدولية من أجل 
اتباع سياسة معينة. إن البيروقراطية الدولية هي مجموعة من الموظفين الدوليين منظمة بشكل تدرجي 
ولها تفويض» موارد» حدود معينة ومجموعة من القواعد الرسمية والإجراءات في سياق مجال سياسي 
معين.' وهنا لابد أن تميّز كذلك عن شبكات الفواعل العامة أو الخاصة التي تفتقر إلى آليات الرقابة 
المركزية» وعن الوكالات الوطنية مثل بنوك التنمية الوطنية أو الوكالات البيئية» وعن الفواعل غير 
الدولاتية العالمية مثل السلام الأخضر الدولي أو أطباء بلا حدود» وعن الشركات الربحية العالمية 
كذلك. إن تعريف البيروقراطيات الدولية يجب أن يتضمن مجموعة واسعة من الفواعل» ابتداء من 
منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في العديد من الهيئات الثانوية المستقلة نسبيا مثل أمانات 
الاتفاقيات أو البرامج المختلفة.“ 


أما البيروقراطية الدولية وحماية البيئة فقد ظهرت أولى المقالات في عدد خاص في مجلة دولية في 
سياق مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة البشرية عام 1972. وقد احتوى هذا العدد عدّة مقالات حول 
المؤسسات الدولية والبيئة» وعلى العموم» ناقشت الإسهامات اقتراحات الإصلاح المؤسساتي للحوكمة 
البيئية الدولية» رغم عدم وجود بناء لمعرفة تجريبية حول سير عمل المنظمات الدولية وبيروقراطيتهاء 
ومع ظهور مفهوم النظام في دراسة العلاقات الدولية في النصف الثاني من السبعينات» ابتعدت معظم 
البحوث عن دراسة المنظمات الدولية الرسمية إلى دراسة الأنظمة والمؤسسات الرسمية وغير 
3 


الرسمية 


ar 


مراد بن سعيدء 'فعالية التنوع المؤسساتي الدولي في مجال حماية البيئة'» دراساتء العلوم الإنسانية والإجتماعية: 
المجلد 43» ملحق 3« 2016« 2( 1399 

مراد بن سعيد و صالح زيانيء 'فعالية المؤسسات البيئية الدولية" المرجع السابق الذكرء ص 220. 

مراد بن سعيد و صالح زيانيء» مدخل إلى الإصلاحات المؤسساتية النيتن_العالمن». jal‏ ئر دار ف اشر 
(a 62010 cas j sill‏ 24 
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يقدم Biermann‏ و Siebenhuner‏ ثلاثة طرق يمكن أن تمارس فيها البيروقراطية الدولية تأثيرا 
على الحوكمة البيئية العالمية. أولاء يمكن للبيروقراطيات الدولية أن يكون لها تأثير على الحوكمة 
البيئية العالمية إذا ما عملت كوسيطة للمعرفة. حيث أنه من خلال التأطير المعرفي للقضاياء يمكن 
للبيروقراطيات الدولية أن تغيّر الطريقة التي يتلقى من خلالها فاعل معيّن حيثيات مشكلة معينة 
وإمكانيات حلهاء وهذا ما يسمى بالتأثير الإدراكي. ثانياء يمكن للبيروقراطية الدولية أن تعمل كمسهلة 
للمفاوضات» أي إنشاءء تدعيم و تشكيل عمليات بناء المعايير الدولية» وهذا ما يسمى بالتأثير المعياري. 
أخيراء فإن البيروقراطيات الدولية يمكن أن تعمل كهيئات لبناء القدرات من خلال مساعدة الدول في 
تنفيذ الاتفاقيات الدولية والقدرة على المشاركة في المؤتمرات الدوليةء وهذا ما يسمى بالتأثير التنفيذي. ' 


المطلب الثالث: نقاشات اصلاح الحوكمة البيئية العالمية 


أصبحت المشاكل البيئية مثل تغير المناخ» تلوث المحيطات» واستنزاف الثروة السمكية» وفقدان 
التنوع البيولوجي يجسد مثالا للترابط العالمي الحالي. وتواصل الحكومات في إنشاء آليات دولية 
للتصدي للقضايا البيئية العالمية النطاق مما أدى إلى بيروقراطية دولية متشابكة» أعباء كبيرة على 
القدرات الإدارية الوطنية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية» والأهم من ذلك»ء عدم قدرة جزء 
من الهيئات القائمة الدولية أو الوطنية لمعالجة المشاكل المطروحة. وفي هذا السياق» أصبحت مسألة 
بنية حوكمة أكثر ملائمة لحجم ونطاق المشاكل البيئية العالمية المعاصرة محورا هاما للسياسة 
والمناقشات الأكاديمية. العلماء والسياسيين على حد سواء أجمعوا القول أنه إذا لم نعالج إخفاقات 
الحوكمة» سوف تستمر وكالتنا للبيئة أن تكون غير فعالة وغير منصفةء مع فرصة ضئيلة للعثور على 


مسار تجو الاستدامة 7 


عشرون عاما بعد إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة» في عام 1990ء بدأت جولة جديدة من 
المقترحات لإنشاء الآليات المؤسسية للحوكمة البيئية للمضي قدما. هما من المسائل الجوهرية في إطار 
المناقشات: 1) زيادة حادة في تحرير التجارة العالمية (مع أنها عززت مكانة وسلطة المؤسسات الدولية 


للتجارة)؛ و 2) استمرار الشكوك بشأن فعالية برنامج الأمم المتحدة للبيئة. مع النيوليبرالية تتقدم 


28 نفس المرجع» ص‎ . 
* Maria Ivanova, "International Environmental Governance Reform: Options and Implications", 


International Environmental Governance Chatham House Workshop, Royal Institute of International 
Affairs, London, 26-27 July 2007, p 4. 
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كمذهب اقتصادي على الأرجح بعد انهيار الاتحاد السوفياتي»*! ويخضع هيكل حوكمة التجارة لإعادة 
الهيكلة وترقية. وفي عام 1995ء نجح في الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الجات) 
من قبل منظمة التجارة العالمية. و حاليا القواعد واللوائح التي تقدمت بها منظمة التجارة العالمية تحكم 
ما يقرب من 97 في المئة من كل التجارة العالمية ومن خلال حقها في مراجعة السياسات التجارية 
المحلية للبلدان» المنظمة قد حدت كثيرا بالسيادة الوطنية. موازية نوعا ما مع القوة المتزايدة لمنظمة 
التجارة العالمية» سلطة الأمم المتحدة للبيئة» والرؤية والمصداقية انخفضت إلى حد ما. رغم "إعلان 
نيروبي" عام 1997 أكدت الأمم المتحدة للبيئة كهيئة عالمية مركزية للبيئة» كيف يمكن برنامج الأمم 
المتحدة للقيام بمثل هذا الدور إذا كان متنازع عليه أو ترك الباب مفتوحا للنقاش. في ذلك العام نفسه. 
أربع حكومات - البرازيل وألمانيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا - دعو إلى إنشاء منظمة عالمية للبيئة 
تشمل ولكن لا تقتصر على برنامج الأمم المتحدة للبيئة .)0N٤۲(‏ على حد قول المستشارة الألمانية في 
ذلك الوقت» هيلموت كول (7.)1997 


المشاركة والخصخصة: إضفاء الطابع المؤسسي على إشراك المجتمع المدني 


المثال الأول لمناقشة الإصلاح يتعامل مع زيادة مشاركة الجهات الفاعلة غير الحكومية في 
الحوكمة البيئية العالمية. هذه المشاركة لم تكن دون احتكاك. البلدان النامية» على وجه الخصوص. 
لأنها غالبا ما تعترض على الزيادات في تأثير المنظمات غير الحكومية في المحافل الدولية لأنها تنظر 
إلى هذه المجموعات على أنها أكثر ملاءمة لأجندات الشمال» وجهات النظر والمصالح. و تجادل 
البلدان النامية بأن معظم الجمعيات يوجد مقرها في البلدان الصناعيةء وأن معظم الأموال الممنوحة 
لقضيتهم تنبع من المنظمات الشمالية» سواء العامة أو الخاصة» وأن هذا الوضع يؤثر على جدول 
أعمال هذه المجموعات لتكون أكثر مساعلة أمام الجماهير الشمالية. ومع ذلك» ينبغي أن لا تؤدي هذه 
التحيزات المشبوهة في عمل الجهات الفاعلة غير الحكومية إلى انخفاض في مشاركة المجتمع المدني. 
ولكن بدلا من ذلك تؤدي إلى إنشاء آليات لضمان التوازن بين الآراء ووجهات النظر.3 


' تم تعريف الليبرالية الجديدة (النيوليبيرالية) كرؤية للعالم تقوم على الاعتقاد بأن النظام الاقتصادي الأمثل يتحقق 

بإعطاء العنان للمشاركين في السوق» والخصخصة والتجارة الحرة. وتقلص من تدخل الحكومة في الاقتصاد (برنشتاين 
عام 2001). 

* Ibid, p 4. 

* Frank Biermann, op. cit, p 13. 


129 


الفصل الثالث: الاتحاد الأوروبي وتشكل منظومة الحوكمة البيئية العالمية 





تغيرت أشكال جديدة من مشاركة المنظمات غير الحكومية في طبيعة السياسات البيتية الدولية. وقد 


بدأ المجتمع الدولي بالاعتراف بأن العمل العالمي الفعال يتطلب إشراك أصحاب المصلحة ذات مغزى 


في صنع السياسات الدولية وتنفيذها. مشاركة المنظمات غير الحكومية في الحوكمة البيئية العالمية 


يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة: 


مشورة الخبراء والتحليل. تستطيع المنظمات غير الحكومية تسهيل المفاوضات بإعطاء 
السياسيين الوصول إلى الأفكار المتنافسة من خارج القنوات البيروقراطية العادية؛ 

المنافسة الفكرية. للحكومات.. كير ١‏ ها لدى. المتكمات: غير الحكومية الكثير يمن eled‏ 
التحليلية والتقنية والقدرة على الاستجابة بسرعة أكبر أفضل من المسؤولين الحكوميين؛ 

تعبئة الرأي العام. تستطيع المنظمات غير الحكومية التأثير على الجمهور من خلال حملات 
التو عية وأسعة؛ 

تمثيل من لا صوت لهم. تستطيع المنظمات غير الحكومية مساعدة مصالح الأشخاص غير 
ممثلة بشكل جيد في السياسات؛ 

تقديم الخدمات. تستطيع المنظمات غير الحكومية تقديم الخبرة الفنية حول مواضيع معينة 
حسب الحاجة من قبل المسؤولين الحكوميين فضلا عن المشاركة مباشرة في الأنشطة 
التشغيلية؛ 

الرصد والتقييم. المنظمات غير الحكومية يمكن أن تساعد في تعزيز الاتفاقيات الدولية من 
خلال رصد جهود التفاوض والالتزام الحكومي؛ 

إضفاء الشرعية على آليات صنع القرار على نطاق عالمي. يمكن للمنظمات غير الحكومية 
توسيع قاعدة المعلومات لاتخاذ القرارات» وتحسين نوعية والتسلط» وشرعية الخيارات 
AREAN‏ 


المناقشة بشأن منظمة عالمية للبيئة 


Aa jo 


7 a 


تتعلق مناقشة آخر الإصلاحات الحالية في مجال الحوكمة البيئية العالمية بالتجزئة التنظيمية 


واس امات ال الا حيبت أشار GAS‏ من البراقين الى ن حال تناقض ,هذه القورى 


* Barbara Gemmill and Abimbola Bamidele-Izu, “The Role of NGOs and Civil Society in Global 
Environmental Governance”, in, Daniel C. Esty and Maria H. Ivanova (eds.), Global Environmental 
Governance: Options & Opportunities, Yale Center for Environmental Law & Policy, 2002, p p 6-7. 
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والهيئات الدولية القوية الموجهة نحو النمو الاقتصادي - مثل منظمة التجارة العالمية» والبنك الدولي أو 
صندوق النقد الدولي - نادرا ما تقابلها البيئةء وبرنامج متواضع للأمم المتحدة للقضايا البيئية. وكشف 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة نفس الخلل عند مقارنة عدد كبير من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة 
المؤثرة في مجالات العمل» والشحن» والزراعةء والاتصالات» أو الثقافة. وباعتباره مجرد برنامج» 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة ليس له الحق في تبني معاهدات أو أي لوائح من تلقاء نفسه» و لا يمكنه 
الاستفادة من أي تمويل منتظم يمكن التنبؤ به» وأنه تابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم 
المتحدة. عدد موظفي الأمم المتحدة للبيئة لا يكاد يتجاوز 300 مهني بالمقارنة مع نظيراتها الوطنية 
موظفو الأمم المتحدة للبيئة لا يكاد يتجاوز 300 المهنيين تافه بالمقارنة مع نظيراتها الوطنية مثل: 
وكالة البيئة الاتحادية الألمانية مع 1,043 موظف ووكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة يبلغ عدد 


مو ظفيها 18,807 ' 


إن فكرة إنشاء منظمة البيئة العالمية أكثر اتساعا هي فكرة وثيقة الصلة بمفهوم تكامل المناطق 
والقضايا البيئية» وهي لا تعني التحوّل المجرد للأنظمة الفردية إلى منظمات القضية الواحدة ولا تعني 
أيضا إعادة تصميم إجراءات اتخاذ القرارات. إن مساعي إنشاء المنظمة جاءت بهدف تشكيل الجوهر 
المؤسساتي للحوكمة البيئية الدولية» ولذلك وجب تزويدها بعدد من الأنظمة البيئية الدولية مثل أنظمة 
تغيرات المناخ العالمية» أنظمة حماية طبقة الأوزون والمحافظة على التنوع البيولوجي.” 


يمكن تصنيف تقريبا جميع المقترحات المتعلقة بإنشاء منظمة البيئة العالمية في ثلاثة نماذج النوع 
المثالي» الذي تختلف فيما يتعلق بدرجة التغيير المطلوب. أولاء مشورة اقتراحات جذرية على الأقل 
لتحسين البيئة لإحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة مع الوضع التنظيمي الكامل. وأشار أنصار 
هذه المقاربة لمنظمة الصحة العالمية أو منظمة العمل الدولية كنماذج مناسبة. الوكالات الأخرى العاملة 
في ميدان البيئة لا يمكن إدماجها في الوكالة الجديدة أو حلها. الوكالة الجديدة في هذا النموذج من 


المتوقع أن تحسّن تسيير بناء المعايير وعمليات تنفيذ القواعد والمعايير.* 


Frank Biermann, op. cit, P 14.‏ ' 
* مراد بن سعيد وصالح زياني» مدخل إلى الإصلاحات المؤسساتية البيئي العالمي» المرجع السابق الذكر» ص 
69. 


° Frank Biermann, “Reforming Global Environmental Governance: The Case for a United Nations 
Environment Organisation (UNEO)’”, paper presented at the SDG 2012 , a Stakeholder Forum’s 
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ثانياء يجادل بعض المراقبين لإصلاح أكثر جوهرية لمعالجة التداخل الموضوعي والوظيفي بين 
العديد من المؤسسات الدولية في الحوكمة البيئية العالمية. وأنصار هذا النموذج يؤيدوا تمركز أسلوب 
بناء الحوكمة» حيث دعا أنصار هذا النموذج لدمج عدة وكالات وبرامج قائمة إلى منظمة بيئية عالمية 
واحدة شاملة.' وفي هذه الحالة يمكن أن تتضمّن بعض الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف والبرامج 
البيتية الأخرى.” يمكن أن يتبع هذا تكامل الأنظمة البيئية الفضفاضة كنموذج 'منظمة التجارة العالمية". 
التي أدرجت في اتفاقات التجارة المتعددة الأطراف المختلفة. وفقا لبعض العلماء» وهذا التكامل يمكن 
أن يشمل إنشاء المنظمات الحكومية الدولية» على الرغم من الأدلة التاريخية تشير إلى أن هذا يتجاوز 
المعقول سياسيا.* 


النموذج الثالث هي منظمة حكومية دولية هرمية في القضايا البيئية التي سوف تكون مجهزة بقرار 
الأغلبية-إزاء الدول التي تعجز عن الامتثال للاتفاقات الدولية بشأن حماية المشاعات العالمية. يبدو أن 
إعلان لاهاي لعام 1989 قد انحرف في اتجاه وكالة البيئة مع استعمال القوة لفرض العقوبات» وفي 
نهاية عام 1980» كانت نيوزيلندا اقترحت إنشاء "مجلس حماية البيئة"» والذي ستكون قراراته ملزمة. 
إلا أن الدعم لمثل وكالة دولية قوية لا تزال نادرة جدا. وقد ركز معظم العلماء في السنوات الأخيرة 


على مقترحات الإصلاح التي هي عمليا في السياق السياسي الحالي.“ 


الأسباب التي جعلت التغييرات الشاملة لإصلاح نظام الحوكمة البيئية الدولية حتى الآن ظلت 


محاولات جزئية: 


الفجوة بين الشمال-الجنوب: البلدان النامية قلقه إزاء التوسع في أدوات الحماية البيئية وآثارها على 
التنمية الاقتصادية والنمو. وهم يخشون من أن البلدان المتقدمة النمو تسألهم عن حقوقهم في التنمية عن 
طريق إثقال كاهلهم بالمعايير البيئية والضمانات. 


Programme on Sustainable Development Governance towards the UN Conference on Sustainable 
Development in 2012 (UNCSD), February 2011, p 6. 
! Tbid, p 7. 


“مراد بن سعيد وصالح زياني» مدخل إلى الإصلاحات_المؤسساتية البيئي العالمي» المرجع السابق الذكر» ص 


79 


Frank Biermann, “Reforming Global Environmental Governance: The Case for a United Nations 
Environment Organisation (UNEO)”, op.cit, p 7. 
* Ibid, p 7. 
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تفضيل الحفاظ على الوضع الراهن و التجزئة المؤسسية: على الرغم من مشاركة الأمم المتحدة في 
العديد من مبادرات الإصلاح.ء والجهات الفاعلة في النظام لديها حافز للحفاظ على الوضع الراهن. لا 
الوفود الوطنية ولا البيروقراطية البيئية الدولية تبدو لها دوافع للسماح بتغيير معقول لنظام الحوكمة 
البيتية الذولية. ومؤسسات الأمم المتحدة غالبا ما تكون مترددة في التخلي عن أي سلطة أو صلاحية 


حتى تتداخل فيها وازدواجية واضحة. وتلتزم كل مؤسسة ببقائها الخاص والتوسع. 

عدم وجود الإرادة السياسية والقيادة: اتهمت الجهات الفاعلة داخل النظام الدولي في المقام الأول 
بالحفاظ على مصالحها الوطنية والمؤسسية الضيقة. وليست كل الدول تهتم بالنظام القوي للمبداً 
التوجيهي التعليمي الدولي.! 

ما هو الاتجاه الذي يجب على نظام الحوكمة البيئية الدولية أن تتحرك نحوه؟ 

رؤى رئيسية - أهداف إصلاح الحوكمة البيئية الدولية: 


الأداء: الهدف النهائي لنظام الحوكمة البيئية الدولية International environmental governance‏ 
مصعاءرء هو تحسين البيئية العالمية. وينبغي أن تكون مؤسسات الحوكمة البيئية الدولية مدارة جيدا بما 
يكفي من الموارد. وقبل كل شيءء ينبغي أن يكون نظام الحوكمة البيئية الدولية (186) فعال في 
التنفيذ. 


فى 


التعميم: نظام نظام الحوكمة البيئية الدولية ينبغي أن يسعى إلى إدماج الشواغل البيئية في المجالات 
الأخرى للسياسة الدولية» وبخاصة في سياق التنمية المستدامة. 


الاتساق: ينبغي أن يعمل نظام نظام الحوكمة البيئية الدولية كنظام مترابط مع التنسيق المعقول» 
ual gill cla,‏ الحيد وشعوو مشترك. الاتهاه ييق .مختلف» 5 AGES‏ 


العلم-المعرفة: العلم ينبغي أن يكون أساس سياسة بيئية سليمة موثوقة. ينبغي النظر في منظومة نظام 
الحوكمة البيتية الدولية كنظام قائم على المعرفة» وإنتاج المعرفة.” 


* Henrike Peichert, "International Environmental Governance", Draft Report: Chatham House 


Workshop, London, Royal Institute of International Affairs ,26 - 27 July 2007, p 8. 
* Ibid, p p 9-10. 
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المطلب الرابع: الاقتصاد السياسي للحوكمة البيئية العالمية 


النظام الإيكولوجي البشري العالمي مهدد بالاختلالات الخطيرة في الإنتاجية وتوزيع السلع 
والخدمات.... هذا التقدم لا يمكن تحمله من الغنى الفاحش والفقر الذي يهدد استقرار النظام البشري 
برمته» ومعها البيئة العالمية... مكاسب بيئية من التكنولوجيا الجديدة والسياسات هي التي تجاوزتها 
وتيرة وحجم النمو السكاني والتنمية الاقتصادية. عمليات العولمة التي تؤثر بشدة على التطور 
الاجتماعي بحاجة إلى أن تكون موجهة نحو حل بدلا من تفاقم الاختلالات الخطيرة التي تقسم العالم 
a gal‏ * 


ظهر المجال المعاصر للاقتصاد السياسي الدو ل International Political Economy‏ في سنة 
0ه للاستجابة إلى حد كبير للتغييرات في "العالم الحقيقي". وشملت تكثيف الترابط الاقتصادي ونمو 
الشركات عبر الوطنيةء وكذلك العديد من التطورات المثيرة في أوائل سنة 1970: كانهيار النظام 
النقدي بريتون وودزء الصدمة النفطية عام 1973» ومطالب البلدان النامية "بنظام اقتصادي دولي 
جديد". والتجارة تصاعد الصراعات بين الدول الغربية الكبرى. الحقل في البداية جذب العلماء من 
خلفيات متنوعة جدا. هؤلاء العلماء توحدوا حول طرح أستلة متنوعة تتمحور حول: ما هي العلاقة بين 
السياسة والاقتصاد في الشؤون العالمية؟ كيفية تفاعل الدول والأسواق في النظام العالمي؟ ما هي طرق 
مترابطة المساع للسلطة والثروة على المستوى الدولي؟ إجاباتهم على هذه الأسئلة تختلف اختلافا هائلاء 


مما يؤدي إلى تمييز يجري بسرعة بين الليبرالية والقومية والمدارس الماركسية في هذا المجال.” 


لقد بدأت النقاشات حول الاقتصاد السياسي العالمي والبيئة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي»› 
وقد كانت في جزء أكبر كنتيجة للمخاوف من السياسة التجارية وعلاقتها بالقضايا البيئية. إن النقاشات 
حول العلاقة بين الاقتصاد السياسي الدولي والبيئة تتداخل في بعض الأحيان» ولا يمكن أن تحلل ضمن 
النقاشات التقليدية في حقل العلاقات الدولية. إن جذور الاراء المختلفة سياسيا ونظريا فيما يخص 


' Peter Newell, “The political economy of global environmental governance”, Review of International 
Studies 34, 2008, p 508. 

* Jennifer Clapp and Eric helleiner, “International Political Economy and the Environment: Back to 
the Basics?”’, International Affairs, Volume 88, Issue 3 May 2012, p 486. 
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العلاقات الموجودة بين التجارة والاستثمار والمالية من ناحية والبيئة من ناحية أخرى قد تنشأ وتتكون 


في حقول أخرى بعيدا عن العلاقات الدولية.' 


علماء الاقتصاد الكلاسيكي الجديد لهم صوت مهيمن في السياسة والمناقشات الأكاديمية» حيث لهم 
ميل إلى رؤية التوسع في التجارة العالمية والاستثمار والتمويل بصفة عامة إيجابية لنوعية البيئة 
الطبيعية. هذا الموقف ينبع من فرضية أساسية من الفكر الاقتصادي الكلاسيكي الجديدء والميزة 
النسبية» التي يعود تاريخها إلى كتابات ديفيد ريكاردوء ويفترض أن التجارة الدولية تفيد جميع الشركاء 
من الناحية المادية. في الاقتصاد العالمي ca gall‏ يجادل علماء الاقتصاد الكلاسيكي الجديد أيضا أن 
الاستثمارات العابرة للحدود الوطنية والتمويل إيجابي لتحقيق مكاسب مادية من الأمم» كما أنها تعتبر 
أساس الأنشطة لتسهيل التجارة وتعزيز النمو. استيعاب الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد الاهتمامات 
البيئية في هذا الرأي بحجة أن الكسب المادي الذي يطرح نفسه من التفاعلات الاقتصادية العالمية يمكن 
استخدامها لتمويل التحسينات البيئية. لإجراء نسخة احتياطية لهذه الحجة اعتمد هؤلاء المفكرين على 
أدلة من الدراسات التي تبين وجود علاقة 'لا' مقلوب في منظمة التعاون الاقتصادي 5 (OECD) Ayaiill‏ 
بين نمو الدخل وبيئة أكثر نظافة (يعرف أيضا باسم منحنى كوزنتس البيئي» أو ©516). وبعبارة 
أخرىء مع ارتفاع الدخل» المشاكل البيئية قد تسوء في البداية» لكن بعد ذلك تتحسن مع ارتفاع الدخل. 
الأساس المنطقي هو أن السكان الأكثر ثراء سوف يطالبون ببيئة أنظف» وأن الحكومات سوف 
تستجيب عن طريق سن قوانين بيئية أكثر صرامة» وأن الشركات تتفاعل من خلال طرح منتجات 
'صديقة للبيئة". ومن هذا المنظورء الاقتصاد السياسي العالمي والبيئة يكملان بعضهما البعضء ما 
يؤذي إلى استمرارية النمو» وسيؤدي إلى تحسينات بيئية. إذن بالنسبة لمفكري الاقتصاد الكلاسيكي 
الجديد تحرير التجارة والاستثمار والتمويل كلها عوامل تزيد في التكامل الاقتصادي العالمي» وفي 
المقابل تولد مزيد من الثروة تساعد على حماية البيئة.7 


ونظرا للدور المركزي للجهات لفواعل السوق في الحوكمة البيئية» علينا أن نتوقع أن الاقتصاد 
السياسي الدولي (IPE)‏ يوفر الأساس لصياغة واضحة للاقتصاد السياسي للبيئة. وعلماء الاقتصاد 


awe 


السياسي الدولي أهملوا القضايا البيئية» وفي الواقع هي أكثر قضية جعلت الكتاب يستخدمون المفاهيم 


* مراد بن سعيد و صالح زيانيء الحوكمة البيئية العالمية: قضايا وإشكالات» المرجع السابق الذكر» ص 97. 


? Michele M. Betsill et all., Palgrave advances in international environmental politics, London: 90 
Tottenham Court Road, 2006, p 144. 
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والمناقشات حول الاقتصاد السياسي الدولي لحساب السياسة العالمية للبيئة. إلا في حالات نادرة العلماء 
في الاقتصاد السياسي الدولي سعوا إلى فهم أهمية القضايا البيئية للنظريات السائدة» أو استخدام النظرية 
السياسية الايكولوجية لإعادة التفكير التقليدي في العلاقات الدولية. والعديد من المبادرات في مجال 
الاقتصاد السياسي الدولي في هذه القضايا لم تستحوذ بعد على انتباه التوجه العام للتنظير في العلاقات 


الدولية. الذي يستمر في تبجيل مركزية الدولة في شؤون التعاون ا 


من جهة ثانية» نرى آراء أخرى في التحالف الذي يجادل بقوة أن الاقتصاد السياسي العالمي 
والبيئة لا يكمل بعضها بعضا. فقد كان خبراء الاقتصاد البيئي والعديد من المفكرين الراديكاليين من 
أشد المنتقدين للوضع الاقتصادي الكلاسيكي الجديد. ويشمل هذا الانتقاد اعتماد المفكرين الاعتماد على 
المدارس البيئية السلطوية» تحليل المستدام» والصراع الهيكلي ومجمل المذاهب التراكمية لباترسون. 
المفكرين في كل هذه المدارس لديهم شكوك عميقة حول تأثير النمو على البيئة» وكذلك الشك من 
انجهات المروجة له ويرى أصحاب هذا الر أي أنه يدلا من ذلك. تحرين القحارة والاستثمار ,والتمويل: 
كلها تهدف إلى زيادة النشاط الاقتصادي» وسيكون لها نتائج كارثية على البيئة الطبيعية. ويستند النمو 
على الطبيعةء لكل من الموارد» فضلا عن مصارف للنفايات التي تنتج» وهذا لا يحتسب في علم 
الاقتصاد الكلاسيكي الجديد. والنمو الاقتصاديء الموجود في الانتقاد المجادل» لا يمكن أن يستمر إلى 
أجل غير مسمى. بالنسبة لكثير من هؤلاء المفكرين أنه في الواقع تجاوز الحد المستدام. واستخدام 
الاقتصاد البيئي قوانين الديناميكا الحرارية لإثبات أن هذه الحدود هي حقيقية ويتم تجاوزها. ويركز 
البعض الآخر في هذا الانتقاد أيضا على طرق إنشاء العلاقات الاقتصادية العالمية أو إدامة اللامساواة 
التي لها آثار بيئية سلبية.“ 


بينما يميل هذين الرأيين إلى الهيمنة على النقاش حول الاقتصاد السياسي العالمي والبيئة على مدى 
العقد الماضيء بينما أبدى رأي ثالث وجهة نظره. ينشأ هذا الرأي الثالث في جزء كبير من ما يسميه 
باترسون المدرسة الليبرالية ضمن العلاقات الدولية التقليدية. حيث يزعم هؤلاء المفكرين أنه في بعض 
الحالات يمكن إيجاد أرضية مث مشتركة بين الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد ومنتقديهم عندما يتعلق الأمر 
بالبيئة. وبعد تركيزه على التعاون _ بين الدول» فإنه يدعو إلى قواعد قوية لتنظيم الاقتصاد 
العالمي بالسبل التي تكفل عدم التعرض للبيئة. ويتفق المؤسساتيون مع الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد 


t Peter Newell, op. cit, p p 510-511. 
* Michele M. Betsill et all., op. cit, p p 144-145. 
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حول إمكانية أن نمو الاقتصاد العالمي يمكن أن يكون له آثار إيجابية على البيئة» ويتفقون أيضا مع 
النقاد في أنه في بعض الحالات لم تكن تكمل بعضها البعض. وهكذا نصيحتهم في مجال السياسات هي 
إنشاء قواعد عالمية لتجنب الحالات التي يحدث فيها الضررء وتشجيع تلك التي يرجح فيها نتائج 
Auld‏ 


نحو مقاربة للاقتصاد السياسي: 


نتيجة للتغيرات في النظام العالمي المبينة أعلاه» والإشارة إلى أوجه قصور المقاربة التقليدية 
للحوكمة البيئية سابقاء سعت هيئة ناشئة من الأعمال الهامة لإثبات مسألة محددة أو عامة» للأسس 
الموضوعية لما يمكن أن يعتبر مقاربة الاقتصاد السياسي الحاسم الذي يحدد موقع الحوكمة البيئية 
العالمية ضمن الأنماط الأوسع نطاقا للحوكمة المصممة لتعزيز عولمة الاقتصاد (وإدارته). دراسات 
الحوكمة لتكنولوجيات معينة أو بالنسبة لجهات معينة مثل دور قطاع الأعمال في الحوكمة البيئية 
العالمية توفر مؤشرات عن الأفكار التي يمكن اكتسابها بشأن الحوكمة البيئية» ولكن لم يصاغ بعد 
كمقاربة عامة. وهذا على الرغم من المحاولات الرامية إلى استكشاف العناصر المتباينة 'للاقتصاد 
السياسي الإيكولوجي". أو تحليل بشكل عام شروط التفاعل بين الاقتصاد العالمي والسياسة البيئية 
العالمية» اعتماد دراسات الحالة أو وجهات النظر المتنافسة على حساب هذه العلاقة. وكثيرا ما أوحت 
الماركسيةء حسابات في الوقت نفسه سعت من خلالها إلى معالجة مسألة الرأسمالية في التوافق مع 


تحقيق الاستدامة» دون استكشاف آليات الحوكمة التي تسعى لإدارة هذه العلاقة بالتفصيل.” 


إن الوصول إلى فهم متكامل لمقاربة اقتصاد سياسي للحوكمة البيئية العالمية تتطلب عرضا لمفهوم 
'العالمية"» وماذا يمكن أن تعبر عنه في إطار “Aint”‏ وكيف يمكن تصور 'حوكمة" لهذه "البيئة 
er Pes‏ في هذا الإطار يمكن الاستفادة من «Julian saurin ; Matthew paterson Jie!‏ وبدلا 
من تطوير نظرية للسياسة البيئية العالمية» كما فعل 208665508 التي تشمل دور الرأسمالية والحداثة 
والنظام الأبوي في إعادة إنتاج الأزمات البيتية» المهمة هنا أكثر تواضعا؛ لصقل وإثبات جدوى اتباع 
مقارية الاققصياد السياسي .فيما Gly‏ بالأتماظ المعاصيرة للحوكمة البيئية» يدل من مجيرع ج 


! Tbid, p 145. 
* Peter Newell, op. cit, p p 511-512. 


* مراد بن سعيد وصالح زياني» الحوكمة البيئية العالمية: قضايا وإشكالات» المرجع السابق الذكر» ص 101. 
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السياسات البيئية العالمية. نقطة انطلاق 52:48 لتفسير التناقض الظاهر بين تزايد أزمة بيئية في 
مواجهة درجات لم يسبق لها مثيل للتنسيق الدولي والتنظيم والتقدم التقني. لشرح التدهور البيئي كنتيجة 
روتينية لهياكل السلطة القائمة» مقاربة باترسون "أن هياكل السلطة الدولية محايدة فيما يتعلق بالتغير 
البيئي" بإثبات أن التغير البيئي ليس في '"مشاكل العمل الجماعي المشترك بين الدول". ولا في مجموعة 
من الاتجاهات المخصصة. ولكن في الديناميات الداخلية لكلا النظامين من التراكم والاستغلال وأنظمة 
السيطرة". وتسعى المقاربة التي وضعت هنا لفهم وتفسير العلاقة بين الهياكل الاقتصادية والعوامل 
المسؤولة عن إنتاج الضرر البيئي وتلك الجهات الفاعلة والائتلافات والشبكات التي تعمل في بناء 
الحوكمة البيئية في الاقتصاد السياسي العالمي المعاصر.' 


' Peter Newell, op. cit, p 512. 
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المبحث الثاني: دور الاتحاد الأوروبي في تشكل الحوكمة البيئية العالمية 


لعب الاتحاد الأوروبي ([1 دورا قياديا في الحوكمة البيئية العالميةء وخاصة حوكمة المناخ 
العالمي» ودفع بطموح الالتزامات الدولية. وهو حتى الان» عضو المنظمة الإقليمية الوحيد "لاتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية" بشأن تغير (KP) sisS UsSsis ys (UNFCCC) els‏ ويمكن اعتبار 
الاتحاد الأوروبي لاعبا مناخ دولي فريد من نوعه. وفي هذا المبحث سنحاول إبراز الدور الكبير الذي 
يلعبه هذا الأخير في تشكل الحوكمة البيئية العالميةء خاصة في مجال تغير المناخ» التنمية المستدامة 
والتعاون البيئي الدولي. 


المطلب الأول: الاتحاد الأوروبي وحوكمة المناخ العالمي 


الاتحاد الأوروبي (EU)‏ مع الدول الأعضاء فيه 28 (قبل خروج بريطانيا من الاتحاد 
الاوروبي)» هو ثالث أكبر باعث في العالم للانبعاثات العالمية السنوية وهو ما يمثل حوالي 10ء و 
3 من 2010-1990 للانبعاثات التراكمية. وتمثل الطاقة المتجددة 13/ من الاستهلاك النهائي 
للطاقة في الاتحاد الأوروبي عام 2011. وعند النظر إلى الاستهلاك الداخلي الإجمالي في عام 2011ء 
بلغت حصة النفط %35 والغاز 724 والفحم وأنواع الوقود الصلب 717 والطاقة النووية 14/ 
والمتجددة ١.7/10‏ 


في مرحلة مبكرة: لعب "الاتحاد الأوروبي" ([01 دورا قياديا في حوكمة المناخ العالمي» ودفع 
الالتزامات الدولية الطموحة. ولا يزال» عضو المنظمة الإقليمية الوحيدة "لاتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية" بشأن تغير SIl ANI liel Sa (KP) SaS JS iss (UNFCCC) tudl‏ 


كلاعب في المناخ الدولي فريد من نوعه.” 
الدور القيادي للاتحاد الأوروبي في مفاوضات المناخ الدولية: 


منذ أن بدأت المفاوضات بشأن "اتفاقية تغير المناخ" في عام 1991» قدم الاتحاد الأوروبي القيادة 


في سياسة المناخ الدولي بدفع الالتزامات الدولية الصارمة. والاتحاد الأوروبي يؤيد أهداف الحد من 


' Background briefing for COP19 in Warsaw. November 2013, p 1. 

* Carolina B. Pavese and Torney Diarmuid, “The contribution of the European Union to global climate 
change governance: explaining the conditions for EU actorness”, Rev. Bras. Polit. Int., Vol. 55, 2012, 
p 125. 
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الانبعاثات الملزمة للبلدان الصناعية. ففي المفاوضات بشأن "بروتوكول كيوتو" لعام 1997 الاتحاد 
الأوروبي اقترح خفض انبعاثات أعمق وتقبل هدف الحد الأعلى بين البلدان الصناعية الرئيسية (-8 
في المائة). وقد تبنى الاتحاد الأوروبي أيضا دعوات لضمان "السلامة البيئية" من البروتوكول تطالب 
بأولوية العمل المحلي والقيود المفروضة على استخدام الغابات وبالوعات الكربون الأخرى. وأخيراء 
بناءا على " التزام المستقلين في المجلس الأوروبي 'مارس 2007 للحد من انبعاثات غازات الاحتباس 
الحراري بحلول عام 2020 في الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 في المئة عن مستوى عام 1990ء وكان 
الاتحاد الأوروبي قوة دافعة رئيسية وراء إطلاق المفاوضات حول اتفاقية المناخ العالمي لما بعد عام 
2 التي تم الاتفاق عليها من قبل الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في 


بالي في ديسمبر كانون الاول عام 2007.' 
أ-بروتوكول كيوتو ومكافحة تغير المناخ في الاتحاد الأوروبي: 


في عام 1995» كان الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف (07).: أعلى هيئة لصنع القرار في 
الاتفاقية الإطارية» التي جرت في برلين. وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع الأهداف الملزمة 
لخفض الانبعاثات ونجح في الوصول إلى مثل هذه النتيجة في كيوتو بعد ذلك بعامين. وتم إنشاء 
'بروتوكول كيوتو" عام 1997 الذي يمثل درجة عالية للقيادة العالمية في الاتحاد الأوروبي. في 
المفاوضاتء "الاتحاد الأوروبي كان الفاعل الأكثر استباقية وطموحا بين البلدان الصناعية".” 


أنشأ بروتوكول كيوتو لأن الدول المتقدمة يجب أن تخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 8-5 في 
المائة عن مستويات عام 1990 في فترة 2012-2008. بالإضافة إلى ذلك» أكد على "الالتزامات 
المشتركة ولكن المتباينة" لأكثر من 150 من البلدان النامية المعفاة من تخفيضات الانبعاثات الإلزامية. 
هذا الحل يمثل نجاحا للدبلوماسية البيئية للاتحاد الأوروبي-على الرغم من أنه فشل في تحقيق أهداف 
رئيسية أخرى من الاتفاق على أهداف تخفيض ثابت-يرجع أساسا إلى أن مقترحاتها معذة إعدادا lasa‏ 
(القيادة الفكرية) ووعودها الانفرادية (قيادة الاتجاه). الالتزام الصارم من جانب الاتحاد الأوروبي لتقييد 


تخفيضات ملزمة للدول الصناعية حصل على دعم من الدول النامية» وساعد في ترسيخ شرعيتها في 


t Sebastian Oberthür & Claire Roche Kelly, “EU Leadership in International Climate Policy: 
Achievements and Challenges’, The International Spectator, Vol. 43, No. 3, September 2008, p 36. 


* Karin Bickstrand, “The EU's role in climate change negotiations: From leader to 'leadiator”, 
Journal of European Public Policy, Volume 20, Issue 10, 2013, p 1377. 
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هذه الدوائر. الحقيقة أن الاتحاد الأوروبي كان قادرا على تقديم نفسه كفاعل واحدء يقف Jó p‏ خلف 


أهداف سياسته» وإدراك مدى تماسكه وبالتالي مصداقيته. ' 


واستغرق ثماني سنوات حتى دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ عام 2005» وخلال هذه الفترة 
الزمنية أعلن مرارا وتكرارا أنه متوفى. وبين عامي 2000 و 2005ء استرشدت القيادة في الاتحاد 
الأوروبي بهدف إنقاذ بروتوكول كيوتو. مع رفض إدارة بوش 'بروتوكول كيوتو" في عام 2001( 
شرع الاتحاد الأوروبي في مهمة لتأمين الدعم في مجال التصديقات من قبل البلدان الصناعية مثل 
اليابان» روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. اكتسب الاتحاد الأوروبي تصديق روسيا في مقابل 
الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي لترشيح روسيا لعضوية منظمة التجارة العالمية» والتي يمكن أن 
ينظر إليها على كمثال للقيادة الهيكلية. وذلك بفضل جهود الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الأطراف 7 
Conference of the Parties 7‏ في مراکش ale à‏ 2001« 25 تنفیذ بروتوکول كيوتو. ربما كان لذلك 
أثر في تعزيز شرعيتة (المخرجات)» لأنه أثبت التزامه بالمساهمة بفعالية في آليات الحوكمة الدولية.“ 


مرحلة ما بعد كيوتو 2009-2006: 


وينص 'بروتوكول كيوتو" أن تبدأ المفاوضات بشأن فترة التزام ثانية في مدة لا تتجاوز عام 
5ء أي سبع سنوات قبل انتهاء فترة الالتزام الأولى للبروتوكول في عام 2012. ومن أجل ضمان 
عدم وجود فراغ تنظيمي ظهرت بين فترتي الالتزام الأولى والثانية» دعوة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق 
المناخ الدولي الجديدء القائم على النتائج في تقرير التقييم الرابع للفريق الدولي. وكانت الاستراتيجية 
الرئيسية إقناع الأطراف لاعتماد أهداف الانبعاثات استنادا إلى هدف درجة الحرارة القصوى للحد من 


ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 2 درجة مئوية.” 


في قمة مؤتمر الأطراف 13 (00713) في بالي في عام 2007» تم اعتماد خارطة طريق بالي لبدء 
المفاوضات بشأن مرحلة ما بعد كيوتو والاتفاق على أن تنتهي في مؤتمر الأطراف 15 في كوبنهاغن 
في عام 2009. تأسست بالي خارطة الطريق 'مقاربة تفاوض المسارين» وهما الفريق العامل 


* Ole Elgstrém, “Legitimacy, Credibility and Coherence — Perceptions of EU Roles in Global Climate 
Change Negotiations”, EUI Working Paper RSCAS n° 06/2015, Florence: European University 
Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2015, p 5. 

* Ibid, p 5. 

3 Karin Bickstrand, op. cit, p 9. 
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المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية والفريق العامل المخصص المعني 
بمزيد من الالتزامات المدرجة بموجب بروتوكول كيوتو. وأثيرت تساؤلات بشأن طبيعة الاتفاق 
المستقبلي. وكان الهدف النهائي الذي سيكون دمج المسارات في كوبنهاغن في اتفاق واحد يغطي جميع 
البلدان؟ الاتحاد الأوروبي لم يكن على استعداد لقبول فترة التزام ثانية من "بروتوكول كيوتو" ما لم تكن 
البواعث الرئيسية الثلاث في العالم (الولايات المتحدة والصين والهند) قبلت التزامات التخفيف. وفقا 
لذلك» دعا الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق شامل جديد واحد يغطي جميع البلدان» الذي كان مدعوما من 
قبل الولايات المتحدة» التي قبلت أيضا بروتوكول كيوتو المعدلة بالتوازي مع هذا الاتفاق. البلدان 
النامية عارضت بقدة النتيجة الواحدة أو مقاربة المسار الواحدء لأنه من شأنه أن يقوض الفصل بين 
البلدان المتقدمة والنامية التي وجدت بنجاح في ولاية برلين عام 1995. بيد أن "خارطة الطريق بالي' 
كانت اتفاق بشأن الجدول الزمني لعملية تفاوض اتجاه معاهدة مقبلة» وتم تأجيل أسئلة صعبة ومثيرة 


للانقسام حول طبيعة والوضع القانوني لمثل هذه المعاهدة حتى كوبنهاغن.' 
دور الاتحاد الأوروبي والاستراتيجيات في كوبنهاغن مفاوضات مؤتمر الأطراف-15: 


يمكن اعتبار مؤتمر قمة المناخ عام 2009 في كوبنهاغن نقطة تحول في مقاربة الاتحاد الأوروبي 
المرشح الأوفر حظا. على الرغم من استمرار 'لجنة الاتحاد الأوروبي" استراتيجيتها المزدوجة للترويج 
لفوائد التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون محلياء وإيجاد الحوافز للمفاوضات المتعلقة بالمناخ 
الدولي»” لكن قمة المناخ في كوبنهاغن شهدت نكسة للاتحاد الأوروبي» أو حتى فشل المفاوضات. 
وغاب الاتحاد الأوروبي في الساعات الأخيرة من المفاوضات عندما قدم مع النص المتفق عليه من قبل 
LY oll‏ المتحدة و الكتلة الأساسية. التاقئثة: بحديذا Gye‏ الدر اذيل..وحنوبيه أفريقيا: و المت .و الصيين + ONS"‏ 
هناك اعتراف بأن الاتحاد الأوروبي قد يستحوذ في أحسن الأحوال ويذل في أسوأ الأحوال". وقد فاجأ 
طموح القيادة في الاتحاد الأوروبي ومقاربته "الأهداف من أعلى إلى أسفل والجدول الزمني" الذي حل 


محلها مقاربة "من أسفل إلى أعلى تعهد من جانب واحد والمراجعة". التي تدعو إليها الولايات المتحدة 


* Ibid, p 9. 
* Severin Fischer & Oliver Geden, “The Changing Role of International Negotiations in EU Climate 
Policy”, The International Spectator, Vol. 50, 2015, p 3. 


142 


الفصل الثالث: الاتحاد الأوروبي وتشكل منظومة الحوكمة البيئية العالمية 





والصين. وهذا النوع من الملاحظات أدى بالمحللين لدعوة الاتحاد الأوروبي "بالعملاق المتعثر" أو 


1 كك “al‏ ادي OS‏ قزم سياسي".! 


منذ عام 1990 اعتمد الاتحاد الأوروبي في المقام الأول على استراتيجية قيادة الاتجاه.” تحديد 
هذا النمط من القيادة لوجود عنصرين. الأول هو مثال يقتدى بهء في المقام الأول من خلال تأثير 
الإجراءات المحلية. أما العنصر الثاني فيتعلق بنشر هذه المفاهيم من خلال الترويج الفعال لرؤية القائد 
والهيكل. والحلول المقدمة على الصعيد المحلي» وبناء على ذلك» يعتبر بمثابة نموذج يمكن نشره 
دوليا. وكان التوضيح الأخير من سعي الاتحاد الأوروبي لقيادة الاتجاه الطموح عام 2008 لسلسلة من 
الإجراءات في مجال الطاقة والمناخ. مؤتمر الأطراف 13 في بالي» حيث أصدر الاتحاد أهدافه 
الرئيسية دعا من خلالها الدول المتقدمة لخفض انبعاثاتها الجماعية بنسبة 30 في المائة على الأقل 
والدول الناشئة الحد من النمو في انبعاثاتها بنسبة 30-15 في المائة. و يتجلى الهدف الأخير في أن 
الاتحاد الأوروبي يريد هدم الحاجز بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية» بجعل المناخ أهدافا 
ملزمة أيضا للبلدان النامية الكبيرة. استراتيجية الاتحاد الأوروبي من المعاملة بالمثل يعني أن هدفه 
تخفيض نسبة 30 في المائة مشروط لخفض الانبعاثات مقارنة بالدول الصناعية ولكن أيضا إجراءات 
التخفيف للدول النامية الكبرىء حيث أن الصين والهند أهداف رئيسية.* 


الدوافع الاستراتيجية لقيادة الاتحاد الأوروبي: 


ظلت السياسة الداخلية والأسس المؤسسية للاتحاد الأوروبي مستقرة نسبيا وكان يقود بقوة طوال 
تاريخ السياسة المناخية الدولية ودعّمت قيادة الاتحاد الأوروبي بشأن تغير المناخ. ADE‏ دوافع 
استراتيجية واسعة النطاق والتي تعزز تطلعات الاتحاد الأوروبي للقيادة الدولية بشأن تغير المناخ في 
القرن الحادي والعشرين ودعم تقدم السياسات الأخيرة التي نمت أقوى مع ارتفاع تغير المناخ على 


الأجندات السياسية الدولية والأوروبية. 


* Ole Elgström, “Legitimacy, Credibility and Coherence — Perceptions of EU Roles in Global Climate 
Change Negotiations”, op. cit, p 6. 

° Karin Bãckstrand, op. cit, p 10. 

Ole Elgström, “Legitimacy, Credibility and Coherence — Perceptions of EU Roles in Global Climate 
Change Negotiations”, op, cit, p p 6-7. 
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أولاء أصبحت سياسة المناخ دافعا هاما للتكامل الأوروبي بشكل عام." فمنذ منتصف سنة 2000( 
كان الاتحاد الأوروبي في حاجة ماسة إلى مسألة مهمة لتبرير قيمته المضافة للمواطنين الأوروبيين. 
فمشروع التكامل الأوروبي يعاني من الضغط الشديد» لا سيما بصوتين سلبيين في "المعاهدة الدستورية' 
في أعضائها المؤسسين فرنسا وهولندا. من الناحية السياسية» أصبح من المستحيل تقريبا مواصلة 
المناقشات بشأن الإصلاح المؤسسي. بالإضافة إلى تعزيز "المحكمة الجنائية الدولية"» دعم الاتحاد 
الأوربي البروتوكول كيوتو" كثيرا ما يشار إليها على أنها تشهد على قدرة الاتحاد الأوروبي على 
التصرف بصوت واحد في مسائل السياسة الخارجية الدولية. معارضة الولايات المتحدة جعلها تدرك 
الأهمية التي يعلقها الاتحاد الأوروبي على بروتوكول كيوتوء وهذا بدوره ساعد القضية أن تصبح 
موضوعا ذا أولوية مؤهلة كمثال لتبرير مشروع التكامل الأوروبي ابتداء من عام 7.2005 


وبالتالي من مصلحة صانعي السياسة في الاتحاد الأوروبي استغلال فرصة تغير المناخ في الوقت 
الذي يمكن فيه للسياسات الأخرىء لأسباب مؤسسية أو انتهازية عدم متابعتهاء وكان هذا ممكنا على 
أساس دعم شعبي واسع. نظرا لأن قضية تغير المناخ من المسائل التي تهم مواطني الاتحاد الأوروبي. 
العمل بشأن تغير المناخ بالنسبة للاتحاد الأوروبيء» يتماشى بشكل عام مع التفضيلات المجتمعية؛ كما 
أن المجتمع المدني الأوروبي نشط جدا.” كنتيجة لذلك» فتحت نافذة للفرص للنهوض بسياسة مناخ 
الاتحاد الأوروبي الداخلي والخارجي على السواء. والمؤسسات الأوروبية اغتنمت هذه الفرصة لتعزيز 
شرعيتها بتحريك تغير المناخ إلى مركز عملية التكامل الأوروبي.“ 


ثانيا: استخدم تغير المناخ باعتباره وسيلة للتصدي لمصالح أمن الطاقة على نطاق واسع. والحد 
من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المرتبط ارتباطا وثيقا باستخدام أكثر محدودية للوقود 
الأحفوري.” وقد أضفت تكثيف المناقشات بشأن أمن إمدادات الطاقة في المستقبل إلى أوروبا دعما 
قويا لتطوير السياسات الصارمة المتعلقة بالمناخ. منذ عام 2005 وقد أبرزت ارتفاع أسعار الغاز 


واعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة» دون اتخاذ تدابير وقائية» من المتوقع أن تزيد من نسبة 


* Sebastian Oberthiir & Claire Roche Kelly, op. cit, p p 42-43. 

* Louise van Schaik and Simon Schunz, “Explaining eu activism and impact in global climate politics: 
is the union a norm- or interest- driven actor?”, Journal of Common Market Studies, Vol. 50, Issue 
1, 2012, p 81. 

3 Ibid, p p 12-13. 

* Sebastian Oberthür & Claire Roche Kelly, op.cit, p 43. 

> Louise van Schaik and Simon Schunz, op.cit, p 80. 
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0 في المائة في عام 2005 إلى حوالي 70 في المائة بحلول عام 2030. وفي نفس الوقت زادت 
أسعار النفط والغاز» التطورات السياسية في مناطق المحميات الرئيسية» بما في ذلك الشرق الأوسط 
وروسياء قد غذت القلق بشأن أمن إمدادات الطاقة في أوروبا. وعزز جدول أعمال أمن الطاقة الناتج 
بشكل ملحوظ جدول أعمال المناخ» خاصة فيما يتعلق بسياسات تهدف إلى زيادة الكفاءة في استخدام 
الطاقة واستخدام مصادر بديلة للطاقة (ولكن أيضا فيما يتعلق بإصلاحات سوق الطاقة ذات الصلة).' 


ثالثا: موقف الاتحاد الأوروبي في النظام الدولي وتوجهه الاستراتيجي في العلاقات الدولية» وعلى 
وجه التحديد» دعمه القوى لتعددية الأطراف» وأيضا دعم قيادة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتغير المناخ. 
وسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز دوره كفاعل عالمي. وتشكيل صورة مصغرة متعددة الأطراف للنظام 
الدولي نفسه» والاتحاد الأوروبي كان واحدا من أشد المؤيدين لتعددية الأطراف والقانون الدولي 
باعتباره العمود الفقري للحوكمة العالمية. وفي ظل هذه الظروفء تغير المناخ هو أحد المجالات 
المناسبة لسعي الاتحاد الأوروبي للقيادة الدولية. تغير المناخ وبروتوكول كيوتو يتمتعان بمكانة دولية 
كبيرة» والقيادة في هذا المجال يمكن أن تستند لمصادر القوة الناعمة للاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى 
ذلك» أثبتت الاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتو بالفعل صلاحيتهم كإطار متعدد الأطراف لمواصلة 


قيادة الاتحاد الأوروبي.” 
تمثيل الاتحاد الأوروبي على المستوى المتعدد الأطراف: 


حتى بدء نفاذ معاهدة لشبونة» في 1 ديسمبر 2009» تم تشكيل الوفد التفاوضي للاتحاد الأوروبي 
في النظام المناخي الدولي من "الترويكا" “118ه:6” المؤلفة من المفوضية الأوروبية» رئاسة المجلس 
الأوروبي» والرئاسة المقبلة للمجلس. وفي عام 1996ء طلبت اللجنة رسميا انتداب التفاوض من 
المجلس» الذي رفض بشدة. وقد نجح هذا النظام المختلط للتمثيل مع بعض المرونة» من تمكين الاتحاد 
الأوروبي على تحسين تنسيقه وقدرته للاستجابة للمفاوضات. خلال العقد الماضي» أكد الاتحاد 
الأوروبي على دور الخبراء في فرق العامل التابعة للمجلس» وبالتالي تعزيز مشاركتهم في التداول 


cfs glial Gil ge Gls 


* Sebastian Oberthiir & Claire Roche Kelly, op. cit, p 43. 
* Ibid, p p 43-44. 
3 Carolina B. Pavese and Diarmuid Torney, op. cit, p 131. 
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جلبت معاهدة لشبونة تغييرات كبيرة في الإطار المؤسسي للاتحاد الأوروبي» وأبرزها إنشاء 
رئاسة دائمة للمجلس الأوروبي» وإنشاء خدمة العمل الخارجي الأوروبي e (EEAS)‏ والمقرر أن نائب 
رئيس اللجنة ينبغي أيضا أداء دور جديد لمنصب 'الممثل السامي' للاتحاد للشؤون الخارجية والأمنية. 
وتنص المادة 17 من معاهدة لشبونة على أنه 'مع استثناء السياسة الخارجية والأمنية المشتركة: 
وغيرها من الحالات المنصوص عليها في المعاهدات» فإن [المفوضية الأوروبية] تكفل تمثيل الاتحاد'. 
وهذا الحكم يخلق الأساس القانوني للجنة أن تمارس دورا قياديا في التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبي 
في المفاوضات متعددة الجوانب حول المناخ. إلا أن تغير المناخ مجال اختصاصه مشترك وله مكانة 
عالية في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي» وتفويض اللجنة لم يتحقق أبدا. وأصرت الدول الأعضاء 


بشدة في الحفاظ على الطابع الحكومي الدولي لتمثيل الاتحاد الأوروبي.' 
المطلب الثاني: الاتحاد الأوروبي والتنمية المستدامة 


لا يمكن تحقيق أهداف بيئية محددة تخد دا بالكامل دون تكامل السياسات والتوعية بقضايا 
التنمية. وغالبا ما تتسم المؤسسات القائمة للحوكمة البيتية العالمية بطريقة محددة للغاية من خلال 
تعريفها لمجالات القضايا. ومع ذلكء هناك في نهاية المطاف نقطة صغيرة في بناء المؤسسات للحد من 
انبعاثات غازات الدفيئة أو للحفاظ على التنوع البيولوجي أو الغابات» إذا كانت المؤشرات الناتجة عن 
التجارة والنظم النقدية تشير بلا هوادة إلى الاتجاه المعاكس. كما ثبت» في مؤتمر الأمم المتحدة الأول 
المعني 'بالبيئة البشرية" عام 1972» أن التقدم الدولي في القضايا البيئية الصارمة يتطلب إدماج 
الشواغل الإنمائية. هذا الإدراك يكمن في صميم مفهوم التنمية المستدامة وتعزيزها لاسيما من خلال 


مؤتمر القمة العالمي في جوهانسبرغ عام 7.2002 


على الرغم من أن التنمية المستدامة )دعددم069»10 sustainable‏ وتكامل السياسات البيئية 
كلاهما معني مع تكامل السياسات الأفقي» إلا أن الاتحاد وضع المفهومين بالتوازي» ونتيجة لذلك 
تغيرت علاقتها مع مرور الوقت بحيث لا يزال يحير كل من الأكاديميين والممارسين على حد سواء. 
وعندما نفهم تكامل السياسات البيئية كمبدأ يجب أن نسأل عن إدماج أهداف السياسة البيئتية في جميع 


مراحل رسم السياسات في قطاعات السياسة غير البيئية» والتداخل مع الفهم السائد للتنمية المستدامة في 


! Tbid, p p 131-132. 
* John vogler, “The European contribution to global environmental governance”, International Affairs 
81, 2005, p 844. 
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التسعينات كبير. وفي ذلك الوقتء فسر العلماء التنمية المستدامة (88) غالبا كنموذج توجيهي يتطلب 
في المقام الأول إدماج الاعتبارات البيئية في مجالات أخرى من مجالات السياسة العامة. القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية أخذت في الاعتبار الشواغل البيئية إذا كانت ذات صلة. وبالإضافة إلى ذلك 
عالجت التنمية المستدامة دائما تحديات الحوكمة مثل المنظور طويل الأجل (المساواة بين الأجيال) 
وإشراك أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار (المشاركة). ومع ذلك» أعيد فهم التنمية المستدامة 
منذ أواخر التسعينات» كتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “ole!”‏ أو 'ركيزة" للتنمية 
المستدامة» ويستبعد منح الأولوية للقضايا البيئية. وبالتالي تكامل السياسات الأفقية في سياق التنمية 
المستدامة» ومفهوم التنمية المستدامة للاستراتيجيات عادة ما يعرف بالموازنة بين المصالح الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية والسياسات بطريقة المفاضلة (أو الآثار السلبية) بينهما وأوجه التآزر (أو فرص 
الفوز-الفوز) بشكل كبير.' 

احتضن الاتحاد الأوروبي التنمية المستدامة (في صيغ مختلفة) إلى جانب تكامل السياسات.” البعد 
الداخلي - دمج الاستدامة في سياسات الاتحاد الأوروبي -انعكس في "عملية كارديف" التي من خلالها 
جميع تشكيلات المجلس انتقلت إلى وضع استراتيجيات لإدماج الاستدامة البيئية في عملها. ويحاول 
الاستعراض الحالي لاستراتيجية التنمية المستدامة (505) قياس التقدم الذي تم إحرازه في مجالات مثل 
سياسة تغير المناخ» والنقل المستدام» والصحة العامة والموارد الطبيعيةء إلى جانب إدخال تقييم الأثر 


البيئي للسياسات جديدة. وتبقى مسألة الاستدامة ذات أهمية خاصة حيث حاول الاتحاد القيام بالتجديد 


* Gerald Berger & Reinhard Steurer, “Horizontal Policy Integration and Sustainable Development: 
Conceptual remarks and governance examples”, ESDN Quarterly Report, European Sustainable 
Development Network, Vienna, June 2009, p 2. 


* تننص المادة 2 من معاهدة الاتحاد الأوروبي على جعل "التنمية المتوازنة والمستدامة" هدف الاتحاد» في حين تنص 
المادة 6 من دول المجلس التنفيذي الانتقالي (معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية) المعدل: 'متطلبات حماية البيئة يجب أن 
تكون متكاملة في تحديد وتنفيذ سياسات وأنشطة الجماعة المشار إليها في المادة 3» لا سيما بغية تعزيز التنمية 
المستدامة". 
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الاقتصادي في استراتيجية لشبونة» ولكن الجوانب الداخلية والخارجية لمقاربة الاتحاد الأوروبي' لم 


Gee IS تكن‎ 


خارجيا كانت هناك محاولات جادة من قبل الاتحاد للتعامل مع "عملية ريو" التي أدت إلى قمة 
جوهانسبرج عام 2002. والتي تعثرت بسبب الوضع غير الملائم للجماعة في المؤتمرات برعاية 
الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي لجنة التنمية المستدامة» التي كانت أنشئت لاستعراض التقدم المحرز 
بشأن جدول الأعمال المحدد من قبل 'قمة الأرض" مؤتمر البيئة والتنمية عام 1992. لم يقبل الأعضاء 
في الأمم المتحدة (بما في ذلك بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) أن المجتمع ينبغي أن يتمتع 
بكامل الحقوق في نيويورك. وهكذاء على الرغم من أن الدول الأعضاء تنسق مواقفهاء تظل المفوضية 
الأوروبية مراقب - حتى ولو كانت قادرة على التفاوض بشأن الترتيبات الخاصة بتمثيلها في 
'مؤتمرات قمة الأرض”. وفي لجنة التنمية المستدامة. على الرغم من هذه المشاكل المستمرة اللجنة 
تعمل بكثافة مع عملية ريو وتقدم تقارير كاملة بالنسبة للاتحاد الأوروبي لمؤتمرات قمة الأرضء لجنة 
التنمية المستدامة ومؤتمرات التنقيح (إعادة النظر) المؤقتة. أيضاء الجماعة (باستثناء الدول الأعضاء) 
واحدة من الجهات المانحة الرئيسية في العالم» وفي جوهانسبرغ اخذت زمام المبادرة من قبل مجلس 
التنمية والمفوض بدلا من نظرائها من أجل البيئة» والتي تعكس انشغالات القمة ككل. ويبدو أن 
إنجازات الاتحاد في القمة كانت مختلطة» حيث نجحت في أهدافها لتنمية المياه والصرف الصحي ولكن 
فشلت في محاولة التحفيز لالتزامات جديدة على مصادر الطاقة المتجددة.3 


كانت "السياسة الزراعية المشتركة" à (CAP)‏ "تمويل الفترة" 2013-2007 والأهداف الأصلية 
للسياسة الزراعية المشتركة منصوص عليها في المادة 39 من 'معاهدة روما". أهداف المادة 39ء كانت 


موضوعا لإعادة تفسير بعد ذلك» وهي: 


1. زيادة الإنتاجية الزراعية؛ 


2 ضمان مستوى لا بأس به من المعيشة للمزارعين؛ 


' يشير استعراض حكومة المملكة المتحدة إلى أنه: "تم الاتفاق على أهداف البعد العالمي للتنمية المستدامة من خلال 
مجلس التنمية في ماي 2002 ولكن لم يتم دمجها بالكامل في استراتيجية التنمية المستدامة للاتحاد الأوروبي في مستوى 
المجلس الأوروبي. الأبعاد الداخلية والخارجية للتنمية المستدامة غير متكاملة بشكل جيد". 


* John vogler, op. cit, p 844. 
* Ibid, p 844-845. 
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3. تحقيق الاستقرار في الأسواق؛ 
4. ضمان الأمن الغذائي؛ و 
5 صان سا ا ال 
حيث أن دور الاتحاد كبطل للتنمية المستدامة لا يزال يكون مشوب بسبب تأثير السياسات الزراعية 
المشتركة» ومصائد الأسماك. داخلياء وكانت السياسة الزراعية المشتركة في شكلها الأصلي لها آثار 
بيئية مباشرة من خلال التشجيع الذي أعطى لها إعانات للزراعة المكثفة» ما أدى إلى الإفراط في 
استخدام المبيدات» وتآكل التربة وتدمير الموائل.“ 


وكانت الجوانب البيئية والإقليمية (مسألة التنمية المستدامة) غير مدرجة في الأهداف الأصلية: 
وخضعت السياسة الزراعية المشتركة لعدد من الإصلاحات أو التعديلات من أبرزهاء إصلاح ماك 
شاري عام 1992ء جدول أعمال عام 2000 استعراض منتصف الفترة 2002 - 2003» والتحقق 
من الصحة 2008. وهذا يعني تحولاً حذراً اتجاه الاعتبارات الإقليمية. وكانت هذه الإصلاحات بشكل 
عام تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية» وتعزيز الاقتصادات الريفية» لتحسين حالة 


البيئة فضلا عن تحسين القدرة التنافسية لقطاع الزراعة.* 


الاتحاد الأوروبي وحده من بين أعضاء منظمة التجارة العالمية في "جولة الدوحة"؛ حاول أن 

يأخذ الصلة بين التجارة - البيئة على محمل الجد وتضمينه من أجل إدراجه في جدول الأعمال. وثمة 
قلق دائم على ضرورة إقامة علاقة سليمة ومتكافئة بين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ومنظمة 
التجارة العالمية في الحالات التي قد تكون فيها المبادئ في صراع والتي تعمل فيها التدابير المقيدة 
للتجارة إلى السعي لتحقيق الأهداف البيئية» كما هو الحال في بروتوكول مونتريال واتفاقية بازل. كما 
أن هناك طلبا للمزيد من الشفافية والتعاون فيما بين الأمانات المعنية» وعلى منظمة التجارة العالمية 
مراعاة قواعد الاتفاق البيئي متعدد الأطراف حتى عند الفصل في المنازعات المتعلقة بغير الأطراف 
في الاتفاقات البيتية ذات الصلة. وبالتالي وجهة نظر الاتحاد الأوروبي في علاقة الاتفاق البيئي متعدد 
الأطراف - منظمة التجارة العالمية وصفه بأنه 'مسألة إدارة دولية» أي متعلقة بأداء نظام الحوكمة 
t Michael kull et all., “The Rural under the Common Agricultural Policy of the European Union:‏ 
Sustainable Rural Development aspects of Pillar II in Finland and Estonia”, Int. Jrnl. of Soc. of Agr.‏ 
Food, Vol. 21, No. 1, September 2013, p 77.‏ & 


* John vogler, op. cit, p 486. 
? Michael kull et all., op. cit, p 77. 
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العالمية» وعلى وجه الخصوص» الروابط الضرورية بين الهيئات للقانون المتعلق بالتجارة الدولية 
والبيئة التي تشكل جزءا من النظام العالمي".! على الرغم من المحاولات الرامية إلى تمييز المنتجات 
المستوردة التي تم إنتاجها بشكل غير مستدام وتظل غير مشروعة بموجب قواعد منظمة التجارة 
العالمية بشأن "عملية وأساليب الإنتاج"» وسعى الاتحاد الأوروبي لإيجاد بديل في مقترحاته لقبول وضع 
العلامات الإيكولوجية التي سوف تسمح للمستهلكين بالاختيارات على أساس الاستدامة. كما اتخذ 
الاتحاد في سياسة التجارة والمساعدات الخاصة به أيضا خطوات نحو إدماج الاعتبارات البيئية عن 
طريق اشتراط أن جميع الاتفاقات التجارية الجديدة تخضع لتقييم التأثير على الاستدامة (514)» وبما 
في ذلك شروط الاستدامة في اتفاقيات الشراكة والتعاون فيها. وبالمثل» قد مدد مفهوم "الضرر" في 
إجراءات مكافحة الإغراق (إغراق السوق بالبضائع) ليشمل الضرر ليس فقط على المنتجين ولكن 
الأضرار البيئية MAS‏ 2 


المطلب الثالث: الاتحاد الأوروبي والتعاون البيئي الدولي 


يلعب الاتحاد الأوروبي دورأ رئيسيا في المفاوضات البيئية الدولية. كطرف في العديد من الاتفاقات 
البيئية العالمية أو الإقليمية أو دون الإقليمية في مجموعة واسعة من القضاياء مثل حماية الطبيعة 
والتنوع البيولوجيء وتغير المناخ» وتلوث الهواء والمياه العابرة للحدود. في الدورة العاشرة لمؤتمر 
الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيء الذي عقد في ناغويا (اليابان) في عام 2010ء قدم 
الاتحاد الأوروبي مساهمة كبيرة في تحقيق اتفاق على استراتيجية عالمية لوقف فقدان التنوع البيولوجي 
بحلول عام 2020. كما شارك الاتحاد في قرار وضع "أهداف التنمية المستدامة" العالمية (SDGs)‏ 
لجميع البلدان التي انبثقت عن مؤتمر ريو 20 المعني بالتنمية المستدامة الذي عقد في عام 2012. 
تقليدياء الاتحاد الأوروبي حدد أيضا المعايير خلال المفاوضات الدولية للمناخ في إطار اتفاقية عمل 
الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ» على سبيل المثال عن طريق الالتزام من جانب واحد للحد من 


انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويقيم أيضا اتفاقات شراكة واستراتيجيات التعاون مع عدد من 


* John vogler, op. cit, p p 845-846. 
2 Thid, p 846. 
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البلدان والمناطق» على سبيل المثال في إطار سياسة الجوار (البلدان الشرقية للبحر الأبيض المتوسط). 
وذلك كوسيلة لمعالجة المسائل التي تنشأ في حدودها الخارجية.' 


الأدوات الرئيسية للسياسة البيئية الدوليةء والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف» لا تزال تعتمد على 
الدولة. نظرا لأن الاتحاد الأوروبي ليس دولة» وكان في البداية غير واضح إذاء كيف أن الاتحاد 
الأوروبي يمكن أن يشارك مشاركة كاملة في هذه الأدوات. cells‏ لم تكن مهمة سهلة للاتحاد 
الأوروبي أن يكون مقبول من جانب البلدان الأخرى كمفاوض ذي قيمة متساوية» لا سيما في الأيام 
الأولى من عام 1970 و1980. وكان هناك تردد في الاعتراف بالاتحاد الأوروبي كعنصر فاعل 
موثوق حول طاولة المفاوضات الدولية» من بين أمور أخرىء الانقسامات المعقدة وغير الواضحة بين 
الكفاءات الوطنية والأوروبية وعدم مشاركة الجهات الفاعلة دون صفة رسمية سابقة في المفاوضات 
الدولية. ولكن الوضع قد تغيرء واليوم يتم التعرف على الاتحاد الأوروبي بالكامل كعنصر فاعل في 
المفاوضيات البيتية الذولية من خلال شركائيا الدواييت” 


يتحدد الشكل الذي يشارك به الاتحاد الأوروبي في السياسة البيئية الدولية بالاختصاصات الداخلية: 
بل أيضا بمدى استعداده لقبول مشاركة المجتمع إلى جانب الدول الأعضاء. وهناك نوع له أهمية 
خاصة لمنظمة دولية حديثة يوجد في مؤتمرات واجتماعات الأطراف التي تشكل هيئات صنع القرار 
لمختلف الاتفاقيات. والمفوضية الأوروبية حققت وضعا خاصا كمنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي. 
وهذا يعود لأواخر السبعينات» نتيجة الانفراج بين الشرق - الغرب» برعاية 'لجنة الأمم المتحدة 
الاقتصادية" لأوروبا تحت رعاية مفاوضات 1,8714727. وجود الكفاءة المكتسبة عن تلوث الغلاف 


الجوي» مكنت اللجنة من تقديم طلب للجماعة كي تكون ممثلة في المفاوضات إلى جانب الدول 


* Tina Ohliger, , “Environment policy: general principles and basic framework”, Fact Sheets on the 
European Union, 06/2016, p 3. 

www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_5.4.1.pdf 

* Centre for the Study of Governance Innovation, “The EU as an International Environmental 
Negotiator — External Representation and Internal Coordination”, Policy Brief 06/2015, Adapted from 
a paper presented by Professor Tom Delreux at the 2015 Governance Innovation Week, University of 
Pretoria, 1-5 June 2015, p 2. 


اتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى العابر للحدود dyle ) Gai (LRTAP)‏ 'لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية" لأوروباء 
LLRTAP‏ تستهدف أكثر بروتوكول آرهوس الأكثر تحديدا للملوثات العضوية الثابتة. 
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الأعضاء. مثل هذا التمثيل المزدوج كان شيئا جديدا في القانون الدولي وصيغة إلى وضع يسمح لها 


بان تحدث. 


واحدة من الأسباب الرئيسية لهذا القبول هو أن الاتحاد الأوروبي يمتلك شخصية قانونية دولية - 
في شكل 'منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي" )۸R۴10(‏ - التي تمكنه من الناحية القانونية أن تصبح 
طرفا في الاتفاقات البيئية. ومع ذلك» الوضع القانوني للاتحاد الأوروبي في المفاوضات البيئية هو أكثر 
تعقيدا. حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا تفاوضيا عاديا خلال عمليات التفاوض البيئية الدولية» على 
سبيل المثال فإنه يسمح بوضع مقترحات الجدول. ومع ذلكء فإن العديد من المفاوضات البيئية تجري 
في إطار الأمم المتحدة» حيث يعد الاتحاد الأوروبي مراقبا رسمياء وليس عضوا كامل العضوية. إلا 
أن معظم المفاوضات البيئية الدولية اليوم تجرى في شكل مؤتمر أو اجتماعات الأطراف» والتي هي 
مناقشات متابعة ولكن في العديد من الأنظمة تمثل هيئات صنع القرار الرئيسية. والاتحاد الأوروبي هو 
عادة طرف رسمي للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف» التي تنظم مؤتمرات الأطراف» حيث يتم منحه 
تفن .حقوق الأطر اف الأخرى.' 

ليس هناك شك في أن الاتحاد هو مشارك كبير في المفاوضات البيئة العالمية» لأن أي قراءة 
لسجلات مختلف المؤتمرات واجتماعات الأطراف سوف يشهد بذلك.” أن يكون طرفا فاعلا في 
المفاوضات البيئية الدوليةء يحتاج الاتحاد الأوروبي أيضا الكفاءات الخارجية في مجال البيئة. يمكن 
للكفاءات الخارجية للاتحاد الأوروبي أن يكون لها مصدرين هما: إما مذكورة صراحة في المعاهدة أو 
يتم إنشاؤها من خلال السوابق القضائية لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي. وتسمى الأولى 'سلطات 
صريحة" والثانية 'سلطات ضمنية". وأضاف "القانون الأوروبي الموحد" (1987) سلطات صريحة في 
مجال السياسة البيئية الخارجية. ومعاهدة لشبونة (2009) عززت هذا بإضافة هدف رابع للسياسة 
البيئية في الاتحاد الأوروبيء الذي يتناول صراحة البعد الخارجي للسياسة البيئية التي تنص على التزام 
الاتحاد الأوروبي 'بتعزيز تدابير على المستوى الدولي للتعامل مع المشكلات البيئية الإقليمية أو في 
جميع أنحاء العالم» ولا سيما مكافحة تغير المناخ". المصدر الثاني من الكفاءات من خلال محكمة العدل 
يعود إلى عام 1970 عندما جرت سلسلة من حالات توسيع نطاق الاختصاصات البيئية الخارجية 


للاتحاد الأوروبي. هذه الحالات أنشأت مبدأ التوازي بين صلاحيات الاتحاد الأوروبي الداخلية 


* Ibid, p 2. 
* John vogler, op. cit, p 840. 
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والخارجية. وهذا يعني أنه عندما يكون لدى الاتحاد الأوروبي الكفاءات الداخلية حول قضية معينة: 


فإنه يسمح أيضا لإقامة علاقات خارجية في هذا المجال.' 


يشكل تغير المناخ مفارقة خاصة. في حين أبدى الاتحاد قدرته على خفض غازات الاحتباس 
الحراري قبل كيوتوء الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى المرونة التفاوضية للاستجابة بشكل كاف لمقترحات 
الولايات المتحدة على المرونة كما يبدو أنه كان في حالة من الفوضى في مؤتمر الأطراف في لاهاي 
وإلى حد أقل في نيودلهي في عام 2002. ومع ذلكء لا يزال قادرا على الانسجام من خلال نجاحه في 
التصديق على "بروتوكول كيوتو". وأيضاء في مجموعة من المفاوضات» بما في ذلك المفاوضات التي 
عقدت في مونتريال في عام 2000 لبروتوكول السلامة الأحيائية التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي› 
ونجح الاتحاد في موقفه الذي يتوسط بين مجموعة ال77 والصين» من Aga‏ والولايات المتحدة 
وحلفائها من جهة أخرى.” 

التمثيل الخارجي: الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف هي 'لاتفاقات المختلطة كما هي المعاهدات 
الدولية لكل دول الاتحاد الأوروبي والأعضاء طرفا فيها. ومعاهدات الاتحاد الأوروبي لا تتعامل مع 
الكيفية التي ينبغي على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التفاوض بها في الاتفاقات المشتركة. فقد 
وضع نظام "التمثيل المزدو ج" للدول الأعضاء التي تمثل الرئاسة الدورية للمجلس في حين تمثل 


المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي. 


عدم وجود نص واضح في المعاهدة حول من يمثل الاتحاد الأوروبي في حالة الاختصاصات 
المشتركة تسبّب مرارا وتكرارا في التوتر بين اللجنة والمجلس في مسألة التمثيل الخارجي. وتأتي هذه 
التوترات بشكل خاص الى الواجهة في السنوات التي تلت بدء نفاذ معاهدة لشبونة. 


التفاوض على أساس التمثيل المزدوج لا ينطبق إلا عندما يشارك الاتحاد الأوروبي في المفاوضات 
الدولية التي يراد لها أن تؤذي إلى (هنا يعني الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف) معاهدات ملزمة 
قانونا.7 وحتى في مثل هذه المفاوضات المتعلقة بالمعاهدات» غالبا ما الممارسة السياسية تنحرف عن 


الأحكام الرسمية. بالإضافة إلى ذلكء التمثيل الديناميكي المزدوج لا يميز التمثيل الخارجي للاتحاد 


t Centre for the Study of Governance Innovation, op. cit, p p 2-3. 
* John vogler, op. cit, p p 840-841. 
* Centre for the Study of Governance Innovation, op. cit, p p 3-4. 
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الأوروبي في معظم المفاوضات البيئية التي تنتج الإعلانات والمقررات والقرارات» والتي ينظر إليها 
على أنها ملزمة سياسيا ولكن ليست واجبة النفاذ قانونا. وهذا ينطبق على معظم قرارات مؤتمرات 
الأطراف واجتماع الأطراف. فضلا عن نتائج اجتماعات القمم الرفيعة المستوى المعنية بالتنمية 
المستدامة» مثل ريو (1992)»: جوهانسبرغ (2002) أو ريو+ 20 (2012). في (Cilia glial! ods‏ 
'المعاهدات الأوروبية" لا تتوقع إجراء رسمي لتعيين مفاوض الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك» فإن 
تنظيم التمثيل المزدوج ليس بالضرورة يقتصر على الدور التفاوضي الرسمي للجنة. الممارسة تبين أن 


تنظيم تفاوض الاتحاد الأوروبي عادة يكون بقيادة الرئاسة الدورية.' 


تتعلق صعوبات البنية الداخلية» لا سيما حيث (كما هو الحال في تغير المناخ) يكمن اختصاص 
غالبية الدول الأعضاء ومهمة التنسيق ورئاسة اللجان المختصة والتي تمثل رسميا الاتحاد» التي يجب 
أن تضطلع عليها الرئاسة الدورية. وهناك تناقضات حتمية بين مطالب ومصالح الدول الأعضاء في 
مستويات مختلفة من التنمية الاقتصادية ومع الطاقة والضرائب وتقاليد السياسة البيئية التي تتكامل 
بشكل كاف. هناك أيضا الإغراءات للدول الأعضاء الفردية لتنغمس في الاتصالات الثنائية غير 
الرسمية مع شركاء التفاوضء وهو الشيء الذي منع ممثلين بريطانيين من السعي إلى حل صعوبات 
تغير المناخ مع الولايات المتحدة. إضافة إلى هذاء تعقيدات المشاكل العملية للاتفاق بشأن الحصول 
على إذن للتفاوض بشأن مواقف المجلس. وهذا يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى تنسيق 
الاجتماعات التي تستغرق وقتا طويلا مثل المفاوضات الموضوعية» أو تستغرق وقتا طويلا إشارة إلى 
بروكسل.” وفي ظل هذه الظروف فإنه من الإنصاف أن يسلط الضوء على حقيقة أنه في معظم 
مجالات التفاوض البيئي لم ينخفض موقف الاتحاد إلى الجمود وإلى القاسم المشترك الأدنى من الدول 
الأعضاء فيها. والتقاريرء تؤكد على دوره الصارم للرئاسة بفعالية.3 


* Ibid, p 4 

الترتيبات المتعلقة بالتمثيل الخارجي المنصوص عليها في 'المعاهدة الدستورية' أدخلت تغييرات هامة هنا. لمناقشة 

الآثار المحتملة للسياسة المتعلقة بتغير المناخ» والصعوبات الراهنة» وإصلاح مؤسسات الاتحاد الأوروبي: الاثار 
المترتبة على أداء الاتحاد الأوروبي في مفاوضات تغير المناخ. 

John vogler, op. cit, p 841. 
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التنسيق الداخلي: 

يتم وضع الموقف الذي يدافع عنه الاتحاد الأوروبي في المفاوضات البيئية الدولية من خلال 
عمليات التنسيق الداخلي بين الدول الأعضاء و "اللجنة الأوروبية" التي تجرى على مختلف المستويات. 
أولاء وقبل مغادرة المفاوضين الاوروبيين بروكسلء يعقد مجلس البيئة اجتماعات التنسيق الداخلي. 
الوضع يتناقض مع الولايات المتحدة حيث تجري مفاوضات تغير المناخ بوزارة الخارجية. فقط في 
ale Aya‏ 2015ء لم ظهرت دبلوماسية المناخ لأول مرة على جدول أعمال مجلس الشؤون الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي (عندما اعتمد وزراء الخارجية خطة العمل لدبلوماسية المناخ). ويظل المجلس 
مركز الثقل للتنسيق الداخلي للاتحاد الأوروبي» في الوقت الراهن» وفريق العمل المعني 'بالقضايا 
البيئية الدولية"؛ يتألف من خبراء وطنيين من الدول الأعضاء (بحضور مسؤولي اللجنة). وفريق العمل 
هذا ينعقد في تشكيلات مختلفة وأدوار مختلفة تبعا للمسألة قيد المناقشة.! 


في المفاوضات البارزة والمسيسة إلى حد كبيرء مواقف الاتحاد الأوروبي تتخذ شكل "استنتاجات 
المجلس"» وفي المفاوضات الأقل بروز يتم الاتفاق على موقف الاتحاد الأوروبي من قبل خبراء في 
فريق العمل. بينما عندما يدخل مفاوضي الاتحاد الاوروبي المفاوضات التي تؤدي إلى اتفاقات ملزمة 
قانوناء تتلقى اللجنة تفويض من المجلس يتضمن المواقف الرئيسية للاتحاد الأوروبي التي يصبح يدافع 
عنها دوليا. 


في عمليات صنع القرار لا تزال بعض الدول الأعضاء غير نشطة. أي لم تنشط (أو نادرا جدا) كما 
ان أخذ الكلمة في الأحزاب أو تنسيق الاجتماعات ترضخ لنتائج هذه الاجتماعات. ومن ثم فإن عملية 
صنع القرار في الاتحاد الأوروبي بحكم الواقع يقودها عدد محدود من الدول الأعضاء التي لديها 
القدرات والخبرة الفنية اللازمة للمساهمةء والأهم من ذلك - التي تهتم - أو لها مصلحة في هذه 
المفارضات .ˆ 


t Centre for the Study of Governance Innovation, op. cit, p 5. 
* Ibid, p p 5-6. 
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المبحث الثالث: الاتحاد الأوروبي كقوة معيارية في مجال الحوكمة البيئية العالمية 


ظهور الاتحاد الأوروبي كقائد في مجال الحوكمة البيئية العالمية نتيجة لتضافر آثار السياسة 
الداخلية والمنافسة التنظيمية الدولية. و تنامي قوة المصالح البيئية في أوروبا في أواخر عام 1980ء 


إلى جانب ديناميات صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والتزامه الطموح بالسياسات البيئية. 


حيث سنتناول في المبحث الأول جهود الاتحاد الأوروبي إلى "عولمة" التنظيم البيئي للاتحاد 
الأوروبي. أما المبحث الثاني فسنسلط الضوء على أهمية ما يسمى بمنطق تكامل (اندماج) السوق. أي 
نتحدث عن الدور الحاسم لتكامل السوق الموحدة في تعزيز التقارب بين السياسات البيئية على المستوى 
الأوروبي وكذلك في بسط النفوذ الأوروبي على المستوى العالمي. أما المبحث الثالث فسنتناول فيه 


تحول الاتحاد الأوروبي (1717) من متوان إلى قائد في السياسة الدولية لتنظيم التكنولوجيا الحيوية. 
المطلب الأول: عولمة السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي 


خلال العقدين الماضيين برز "لاتحاد الأوروبي" (17]7) كقائد عالمي في السياسة البيئية الدولية. 
حول قضايا تتراوح بين تغير المناخ والتنوع البيولوجيء وتجارة النفايات السامة» ولوائح الملوثات 
العضوية الثابتة» كما لعب الاتحاد الأوروبي دورا قياديا في تعزيز الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. 
كما قام الاتحاد الأوروبي بجهود ترمي إلى مؤسسات تجارية دولية "خضراء"» مثل منظمة التجارة 


(WTO) illl 


سنتناول في هذا المبحث لماذا اتخذ الاتحاد الأوروبي هذا الدور القيادي في السياسة البيئية 
الدولية. وأفضل نموذج لتفسير قيادة الاتحاد الأوروبي في السياسة البيئية الدولية هو نموذج "السياسة 
التنظيمية" التي تجمع بين الآثار المترتبة على السياسة الداخلية والمنافسة التنظيمية الدولية. وقد أدت 
القوى السياسية المحلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيء» وحتى الاتحاد الأوروبي نفسه أن تكون 
ملتزمة بالسياسات البيئية الصارمة. ونظرا لالتزام الاتحاد الأوروبي بمعايير عالية وتعرض الشركات 
الأوروبية للمنافسة الدولية» في مصالح تنافسية الاتحاد الأوروبي لدعم الاتفاقات الدولية التي سيتم 
الضغط على الدول الأخرى لاعتماد أنظمة مكلفة على نحو ممائل. بالإضافة إلى ذلك» مرور الاتفاقات 
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البيئية الدولية يمكن من إضفاء الشرعية على قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية» وبالتالي حماية الاتحاد 


الأوروبي ضد التحديات القانونية أمام الهيئات التجارية العالمية.' 


قيادة الاتحاد الأوروبي في السياسة البيئية الدولية يزودنا بأمثلة بارزة Que sil‏ من الاستراتيجيات 
لجاكوبي ومونير hlas Jacoby and Meunier‏ الضوء على جهود الاتحاد الأوروبي لإدارة العولمة: 
ممارسة النفوذ التنظيمي وتمكين المؤسسات الدولية. العولمة تحدث» أو على الأقل ينظر إليها عادة 
بأنها تحدثء التهديدات الرئيسية للسياسة البيئية في أوروبا. أولاء تحرير التجارة» وهناك من يقول» أنه 
يتم الضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى "السباق نحو الأسفل". لخفض معاييره نحو 
القاسم المشترك من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية. ينبع التهديد الثاني من المؤسسات الدولية المكلفة 
بتشجيع التحرر الاقتصادي» وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية. والمنطق هنا هو أنه في حال الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقاوم الضغوط للسباق نحو الأسفل» والحفاظ على المعايير البيئية 
الصارمة» قد تكون باطلة من قبل منظمة التجارة العالمية كالحواجز غير الجمركية غير الشرعية 
للتجارة. وإذا كانت هذه التهديدات حقيقية أو متصورة؛ فإنها أدت إلى رد فعل من قبل واضعي 
السياسات الأوروبية. وصناع السياسات لم تتعامل هذه ضغوط العولمة كقوة جامحة ستحدد سياساتها. 
وبدلا من ذلك» فإنه سعى إلى إدارة العولمة عن طريق نشر معايير الاتحاد الأوروبي البيئية في جميع 
أنحاء العالم» خلال تقديم الدعم للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف» ومن خلال معيارية الاتحاد 
الأوروبي وقوة السوق.” 


شرح القيادة البيئية العالمية للاتحاد الأوروبي: 


في سياق المؤتمرات والمفاوضات الدولية» جون فوغلر وهانز ستيفان John vogler and‏ 
stephan‏ annesط‏ (2007) يشيران إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع سياسة الكفاءات عبر مجموعة من 
المجالات البيئية ووقع أكثر من 60 اتفاقية بيئية متعددة الأطراف. للاعتراف بالطابع الدولي في العديد 


من القضايا البيئية» وموقع يوروبا للاتحاد الأوروبي يلاحظ أن الاتحاد الأوروبي لديه أعلى المعايير 


t R. Daniel Kelemen, “Globalizing European Union Environmental Policy”, Paper presented at 
Princeton Annual Workshop on European Integration, Princeton University, European Union Center, 
1 May 2009, p p 3-4. 

* Ibid, p p 4-5. 
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البيئية في العالم مع أولويات في مجالات مكافحة تغير المناخ» الحفاظ على التنوع البيولوجي» والحد 
من الآثار الصحية الناجمة عن التلوث» والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية.! 


أهمية الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل في مجال الحوكمة البيتية العالمية لا يمكن قياسها فقط 
عن طريق مساهمته المباشرة في بناء و صيانة بنية الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. ولكن الأكثر 
صعوبة في التحديد بدقة» هو دور الممارسات في الاتحاد الأوروبي والأفكار السياسية. حيث توجد 
عناصر عمل للمتطلبات البيئية يتم وضعها للأعضاء الطموحين وفي مختلف أشكال الشراكة و في 
اتفاقات الشراكة القائمة بين الاتحاد والعديد من البلدان الأخرى. وهناك وصف أكثر دقة للآثار التي 
تنجم عن الوجود والتأثير المغناطيسي الذي يمكن أن يمارسه الاتحاد على محيطه. في مثل هذه 
الأساليب حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي كأداة لنشر المعايير وهيئة تدمج الآخرين في سياساتها لتحقيق 


الاستدامة. 2 


الأدبيات حول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي توفر مجموعة أكثر قبولا من الحجج. هذه 
الأدبيات تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد قيادته بشأن المسائل المتعلقة بالحوكمة البيئية العالمية في 
محاولة لنحت هوية وصورة لنفسه كقوة 'معيارية' أو 'مدنية' على المسرح العالمي. منذ عام 1970ء 
يقول العلماء أنه في ضوء محدودية القدرة العسكرية للاتحاد الأوروبي والانقسامات المستعصية بين 
الدول الأعضاء بشأن القضايا الأمنية» يركز الاتحاد الأوروبي على فرض نفسه "كقوة مدنية" في 
مجالات مثل التجارة وحقوق الإنسان حيث أنه يملك بعض القدرة على التصرف. وقد جادلت بعض 
الأنماط بأن الاتحاد الأوروبي يميز نفسه على أنه "القوة المعيارية" على الساحة الدولية» حيث أنه يعمل 
على نشر سلسلة من المعايير في العالم» مثل الديمقراطية» وحقوق الإنسان» والتنمية المستدامة.* 


أوروبا كقوة معيارية: 


الأدبيات التى بدأت بالكتابة عن القوة المعيارية". حجتها معروفة» بوصفه كقوة» الجماعة 


الاقتصادية الأوروبية» وحتى الاتحاد الأوروبيء لا يستخدم القوة الخشنة على الساحة العالمية لتأكيد 


` Angela Carpenter, “Introduction: The Role of the European Union as a Global Player in 
Environmental Governance”, Journal of Contemporary European Research, Volume 8, Issue 2, 
2012, p 168. 

* John Vogler, op. cit, p 841. 

? R. Daniel Kelemen, op. cit, p 8. 
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ذاته» بل يمارس التأثير من خلال قدرته على إبراز قيمه على الساحة العالمية. وتتكون هذه القيم من 
القواعد الأساسية والقواعد الثانوية» التي تعتبر التنمية المستدامة جزءا منها (الجدول رقم 8). فوفقا 


للأدبيات» فإنه "أصبح من المهم بعد قمة الأرض في ريو تضمينها في معاهدة أمسترداء".' 


الجدول رقم (8): الاتحاد الأوروبي كقوة معيارية 


احترام حقوق الإنسان أ التنمية المستدامة قوق الإنسار تكافو a}‏ ذ 
و =a‏ يات الأساسية 


waa | ae | | o 


قاعدة المعاهدة — قاعدة المعاهدة = معايير كوبنهاغن = ل ميثاق الحقوق 


المنصوص عليها في | المنصوص عليها في | المنصوص عليها في | الأساسية للاتحاد 
النص 6 من معاهدة | النص 2 من معاهدة | استنتاجات المجلس الأوروبي 
الاتحاد الأوروبي إنشاء الجماعة الأوروبي جوان 
الأووويتة ومغاهدة 1993 
الاتحاد الأوروبي › 
والنص 6 و 13 من 
معاهدة إنشاء 





الجماعة الأوروبية 
المصدر: 
Eloi Laurent and Jacques Le Cacheux, "The EU as a global ecological power: The logics of‏ 


market integration”, Paper prepared for the Seventeenth International Conference of the 
Council for European Studies, Montreal, Canada April 15-17, 2010, p 4. 


وترى اللجنة أنه على المدى الطويل» والتوسع "قد تكون أكبر مساهمة للاتحاد الأوروبي في 
التنمية المستدامة العالمية"» مما يسمح لأعضاء جدد تخطي المراحل التقليدية للتنمية وترقية وحماية 


Eloi Laurent and Jacques Le Cacheux, "The EU as a global ecological power: The logics of market 
integration”, Paper prepared for the Seventeenth International Conference of the Council for 
European Studies, Montreal, Canada April 15-17, 2010, p 4. 
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البيئة والتنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي من خلال تبني بعض القوانين التشريعية 300 التي تشكل 
"المكتسيات I Sta Lk‏ 


إذا كانت فكرة أوروبا باعتبارها 'قوة مدنية" في الشؤون الدولية ليست جديدة» فإن أهمية مقاربة 
القوة المعيارية تكمن في تحديد القنوات التي من خلالها السلطة في أوروبا تشعر بطريقة ناعمة. 
والأدبيات تحدد خمس قنوات رئيسية للعمل من أجل القوة المعيارية الأوروبية: "العدوى" (نشر القواعد 
من دون قصد نشر الأفكار من الاتحاد الأوروبي إلى الجهات السياسية الفاعلة الأخرى؛ "نشر 
المعلوماتية" (نتيجة لمجموعة من الاتصالات الاستراتيجية والاتصالات المعلنة من قبل مؤسسات 
الاتحاد الأوروبي)؛ 'نشر إجرائي" (إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وطرف 
ثالث)؛ "النقل" (نشر قواعد الاتحاد الأوروبي التي تحدث عندما يتبادل الاتحاد الأوروبي البضائع 
والتجارة والمعونة أو المساعدة التقنية مع أطراف ثالثة)» وأخيرا "النشر العلني" (نتيجة الوجود المادي 


للاتحاد الأوروبي في الدول الأخرى والمنظمات الدولية).” 


من الواضح أن الاتحاد الأوروبي حاول أن يضع صورة له كقوة مدنية أو معيارية على المسرح 
العالمي» وتعزيز التدابير المتعددة الأطراف الرامية إلى الحفاظ على مجموعة متنوعة من المعايير - 
بما في ذلك المعايير البيئية. بين عام 1970 ale g‏ 1990ء قدم سلسلة من تعديلات المعاهدة وتوجيهات 
وقرارات محكمة العدل الأوروبية الاتحاد الأوروبي منحت الاتحاد سلطة التصرف بالنيابة عن الدول 
الأعضاء في المفاوضات البيئية الدولية» مما يتيح للاتحاد الأوروبي فرصة القيام بدور القيادة العالمية. 
والاتحاد الأوروبي وضع بسرعة هذه السلطة لاستخدام رهانه على دور القيادة في قمة ريو عام 
2ء ومنذ ذلك الحين الاتحاد الأوروبي يدافع باستمرار على الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. 
وفي عام 2000 لخص رئيس المفوضية رومانو برودي هذه الطموحات» موضحاء بقوله "يجب أن 


نسعى لنصبح قوة مدنية عالمية في خدمة التنمية العالمية المستدامة".3 


* John Vogler, op. cit, p 842. 
* Eloi Laurent and Jacques Le Cacheux, op. cit, p 5. 
>R. Daniel Kelemen, op. cit, p p 7-8. 
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السياسة التنظيمية: 


منظور السياسة التنظيمية ودمج السياسة الداخلية مع المنافسة التنظيمية الدولية. المصدر النهائي 
لموقف نظام الحكم في القضايا البيئية الدولية يمكن أن يرجع إلى قوة الدوائر البيئية داخل النظام 
السياسي. والنفوذ السياسي المحلي أقوى من دعاة حماية البيئة ومن المرجح أن تكون المعايير المحلية 
أكثر صرامة والتزام سياسي أقوى للحفاظ على تلك المعايير في مواجهة ضغوط العولمة. ووجود هذه 
المعايير المحلية الصارمة والراسخة بدورها تجعل من المحتمل أكثر أن المنتجين المحليين سوف 
يدعمون المعاهدات الدولية التي تفرض معايير مماثلة على المنافسين الأجانب. ونظرا لنفوذ المصالح 
البيئيةء فإنه سيضطر إلى تحمل تكاليف الأنظمة البيئية الصارمةء ثم إنه سيتم دعم (أو على الأقل لا 
يعارض) جهود نشر تلك المعايير إلى دول أخرى - الانضمام لهم في بعض الأحيان في 'تحالفات - 
غير ge ph‏ 

60 يقترح في شرحه لكيفية أصبح الاتحاد الأوروبي الرائدة عالميا في مجال القضايا البيئية 
نموذجا 'يجمع بين الآثار المترتبة على السياسة الداخلية والمنافسة التنظيمية الدولية". تحت تأثير القوى 
السياسية المحلية» Joall gl «Kelemen Csi‏ الأعضاء للاتحاد الأوروبي وضعت سياسات بيئية 
طموحة. ولكن السياسة الدولية أيضا فيها تلاعب: فالجزء الثاني من النموذج يأتي في شكل التزام 
يرغب في التعددية من قبل الأوروبيين: " وهذا الالتزام» هو في المصلحة التنافسية للاتحاد الأوروبي 
لدعم الاتفاقيات الدولية الصارمة التي من شأنها الضغط على الدول الأخرى لاعتماد لوائح بيئية مكلفة 
بالمثل". هذه السياسة التنظيمية التي يلعبها الاتحاد الأوروبي تترجم على سبيل المثال في محاولته 
'لعولمة المعايير البيئية التي يفضلها من خلال الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف" وأيضا في محاولته 
" لجعل النظام التجاري الدولي أخضر".” 
الحوكمة متعددة المستويات: 

المرحلة النهائية» لتفسير هذه السلسلة للحجج والبراهين تأتي في شكل التأثير الذي تلعبه الحوكمة 
متعددة المستويات في حفز التقدم في السياسة البيئية داخل الاتحاد الأوروبي. فعلى سبيل المثال يجادل 


JS‏ من شريورس وتيبيرغين «À Schreurs and Tiberghien‏ أن : 'قيادة الاتحاد الأو روبي في تغير 


* Ibid, p 9. 
*Eloi Laurent and Jacques Le Cacheux, op. cit, p 5. 
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المناخ هي نتيجة لديناميكية تعزيز التنافسية متعددة المستويات بين أقطاب سياسة الاتحاد الأوروبي 


المختلفة في سياق الحوكمة اللامركزية".! 


في مجال التجارة العالمية الخضراء: حاول الاتحاد الأوروبي إدارة تأثير العولمة على الأنظمة 
البيئية من خلال استراتيجيتين رئيسيتين هما. أولا وقبل كل شيءء حاول الاتحاد الأوروبي "عولمة' 
المعايير البيئية كمحاباة من خلال الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف» وكانت الاستراتيجية الثانية 
للاتحاد الأوروبي الجهود الأوسع للنظام التجاري الدولي "الأخضر". وضغط الاتحاد الاوروبي لإجراء 
تغييرات أو تفسيرات لقواعد التجارة الدولية (أي الموجودة في منظمة التجارة العالمية) التي من شأنها 
أن تسمح لهم باستيعاب التدابير البيئية في الاتحاد الأوروبي والالتزامات التي أدلى بها الاتحاد 
الأوروبي في إطار الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. وأدت النزاعات بين قواعد التجارة الحرة 
والتزامات السياسة البيئية في الاتحاد الأوروبي لعدد من المنازعات "التجارة مقابل البيئة" أمام منظمة 
التجارة العالمية» بما في ذلك منازعات لحوم البقر المعالجة بالهرمونات والكائنات المعدلة وراثيا. 
ودافع الاتحاد الأوروبي عن نفسه بقوة في هذه الحالات» لدرجة وصل إلى الإساءةء لأنه حاول إدارة 
العولمة بواسطة تخضير قواعد التجارة العالمية ما اضطره إلى الدفاع عن نفسه في إطار قضائي.“ 


المبحث الثاني: الاتحاد الأوروبي كقوة بيئية عالمية: منطق الاندماج في السوق 


غالبا ما كان ينظر إلى عام 1987 على أنه نقطة تحول في السياسة البيئية الأوروبية» حيث لقيت 
حماية البيئة فصل خاص بها في المعاهدة.* ولكن قبل ذلك علينا فهم كيف أصبح الاتحاد الأوروبي 
قائدا عالميا في مجال السياسة البيئيةء من خلال العودة إلى الكيفية التي نشأ بها القانون البيئي في 


الاتحاد الأوروبي في المقام الأول. ونرى كيف فعل ذلك من خلال تكامل السوق. 


كان أحد الأهداف الرئيسية للجماعة الاقتصادية الأوروبية» المنصوص عليها في الفقرات الأولى 
من امعاهدة روما لمان حرية الفال. السلعء والقافون. البيتى. لم ce ede OS‏ رمات الكامل 


الأوروبي. وأثار القلق من التدابير الوطنية البيئية عقبات أمام حرية تداول أول جهد للتكامل في المجال 


* Ibid, p 6. 
*R. Daniel Kelemen, op. cit, p 19. 
* Christian Hey, “EU Environmental Policies: A short history of the policy strategies”, in, Stefan 


Scheuer (ed.), EU Environmental Policy Handbook: a Critical Analysis of EU Environmental 
Legislation, Brussels: European Environmental Bureau (EEB), 2005, p 20. 
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البيئي. الأساس المنطقي لوجود سياسة المستوى الأوروبي للحفاظ على التداول الحرء وقد دعا منطق 
تكامل السوق إلى تكامل السياسات في المجال البيئي.' 


باستثناء مصائد الأسماك» 'معاهدة روما" لم تتضمن أي إجراء على الصعيد الأوروبي للحفاظ على 
الموارد الطبيعية» أي لم يكن هناك أي اختصاص أوروبي للبيئة. وهكذا تم إدماج التشريعات البيئية 
الأوروبية الأولى للمكتسبات من خلال النصوص التي تهدف إلى تعزيز التداول الحر للسلع. وهما 
الأنظمة البيئية الأوروبية » التوجيه الأول 548/67 / CE‏ المؤرخ في 27 جوان 1967 والتوجيه 
الثاني 157/70 / €8 مؤرخ في 23 فيفري 1970ء والتي تهدف على التوالي إلى جعل التشريعات 
الوطنية تركز على المواد الخطرة وضوضاء السيارات. وهذا التداول الحر يدفع لتوضيح المقاربة 
البيئية على سبيل المثال في توجيه المجلس رقم. 778/80 1980 11 (229 ,1]) .0.7 المتعلق بجودة 
المياه المخصصة للاستهلاك البشري: 


'التفاوت بين الأحكام ... في مختلف الدول الأعضاء المتعلق بنوعية المياه للاستهلاك البشري 
يمكن أن تخلق اختلافات في ظروف المنافسة» ونتيجة لذلك» تؤثر بشكل مباشر على عملية السوق 
المشتركة aT a‏ 

المديرية العامة للبيئة التابعة 'للمفوضية الأوروبية' أنشئت في عام 1973 خدمة حماية وحفظ 
وتحسين البيئة في أوروبا بالنسبة للأجيال الحاضرة والمقبلة. واقترحت سياسات وتشريعات حماية 
الموائل الطبيعية» الدفاع عن الهواء النقي والمياه وضمان التخلص السليم من النفايات» وتحسين 


المعارف المتعلقة بالمواد الكيميائية السامة» ومساعدة الشركات الأوروبية على التحرك نحو اقتصاد 


3 


a 


مستدام. 


الأساس القانوني الصحيح للكفاءة البيتية جاءت في عام 1985ء عندما اعترفت محكمة العدل 


الأوروبية أت حماية البيئة هو الان Wasa"‏ أساسي" للجماعة الاقتصادية الأوروبية ويمكن حتى أن رز 


‘Eloi Laurent and Jacques Le Cacheux, op. cit, p 6. 
* Ibid, p 6. 
> DG Environment, September 2010, p 1. 
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فرض قيود على حرية تداول السلع' (لم تحدد المادة 30 من 'معاهدة روما' حماية البيئة باعتبارها دافع 


صالح للتقييد).” 


هذه الاتجاه» من السلبية إلى الاندماج الإيجابي» حدث قبل صدور قانون واحد قدم رسميا في "الباب 
السابع" حول "البيئة" في 'معاهدة روما” وبالتالي قدم تأكيدا دستوريا للأساس القانوني القائم بالفعل. 
Sand Lay LS;‏ عام 1991ء "أنه بحلول عام 1987ء عندما دخلت تعديلات القانون الأوروبي 
الموحد لمعاهدة روما حيز التنفيذء الجماعة اعتمدت بالفعل أكثر من 150 تشريع بيئي ثانوي".* 
ومعاهدة ماستريخت قدمت الاختصاصات البيئية أبعد من ذلك بكثيرء مع الاعتراف بحماية البيئة 
باعتبارها هدف سياسة الاتحاد الأوروبي (وليس مبدأ فقط) ودسترة fara‏ الملوث يدفع. ومعاهدة 
أمستردام (1999) وأخيرا وضعت "لتنمية المستدامة" كمبدأ ينطبق على جميع سياسات الاتحاد 


الأوروبي. 


خلال هذه الفترة من تطوير التنظيم البيئي في المجموعة الاقتصادية الأوروبية» "القانون البيئي 
للجماعة ... كان الدافع إلى حد كبير للرغبة في إزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة داخل 
الجماعة عن طريق مواءمة القوانين البيئية في دول المنطقة". 


إن الأدبيات الموجودة تميل إلى التقليل من دور السوق الموحدة كقوة دافعة للسياسة البيئية في 
الاتحاد الأوروبي. وأيضا من دور تكامل الأسواق في القيادة البيئية للاتحاد الأوروبي. هذا من حيث 
حجتنا على منطق التكامل بين الأسواق في: مسألة الحياة العالمية وأن الاتحاد الأوروبي قد أصبح أكبر 
اقتصاد في العالم في ظل العولمة. هذا المنطق الأول من اندماج السوق داخل الاتحاد الأوروبي 


ˆ أشارت المحكمة إلى أن القيود المفروضة على التدابير التقييدية لا ينبغي أن " تتجاوز القيود التي لا مفر منها والتي 
تبررها بالسعي لتحقيق هدف حماية البيئة." 

Êloi Laurent and Jacques Le Cacheux, op. cit, p 7.‏ ? 
° تنص المادة من معاهدة روما أن المجموعة الاقتصادية الأوروبية يجب أن تتبع ثلاثة أهداف رئيسية هي: '(1) حفظ 
وحماية وتحسين نوعية البيئة؛ (2) المساهمة في حماية صحة الإنسان؛ (3) ضمان الاستفادة من الحكمة والعقلانية 
للموارد الطبيعية. 
“ريضيف 5920 أنه "بين عامي 1973 و 1987» اعتمدت الجماعة على مجموعة واسعة من القواعد البيئية الفنية التي 
تشمل المياه» ونوعية الهواء» والضوضاءء مراقبة وإدارة النفايات والمواد الخطرةء وحماية النباتات والحيوانات: 
والريف. كما أضافت الجماعة أيضا مختلف الإجراءات لحماية البيئة» بما في ذلك تقييم الأثر البيئي والإخطار الإلزامي 
للجنة لبعض الأنشطة الضارة بالبيئة ". 
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وبالتالي يضاف إليه المنطق الثاني للاندماج في السوق على المستوى العالمي حيث أن الاتحاد الأوربي 
يفرض نظامه البيئي في جميع أنحاء العالم من خلال السوق الموحدة» وكلا المنطقين يشتركان في كون 
القوى المحركة للاتحاد الأوروبي هي قوة بيئية عالمية.' 


ونظرا للصراع المحتمل في المصالح بين حماية البيئة والانتهاء من السوق الأوروبية الموحدة في 
الأحكام القانونية للاتحاد الأوروبي حيث كانت الشواغل البيئية الموضوع الأول من قانون الاتحاد في 
عام 1986. ولذلك نصت المادة 64 من معاهدة الاتحاد الأوروبيء والمعروفة عموما بمبدأ التكامل. 
على إدماج الاهتمامات البيئية في جميع سياسات الجماعة. وهناك من فسر هذا الحكم على أنه التزام 
قانوني لجميع أنشطة الجماعة» بما في ذلك متطلبات التجارة الحرة والمنافسة.” 


كما أكد برنامج العمل البيئي الثالث المخاطر المحتملة وفوائد السياسات البيئية للسوق الداخلية 
ومسألة الربط بين السوق الداخلية والسياسات البيئية أصبحت محركا رئيسيا للبرامج 5 ALS‏ 
ومعايير الانبعاثات البيئية بحاجة إلى التنسيق لتجنب تشوهات في القدرة التنافسية للصناعة. و أن لوائح 
الإنتاج يمكن مواءمتها لتجنب الحواجز غير الجمركية المنبثقة عن معايير المنتجات الوطنية المختلفة. 
من ناحية أخرىء أكد برنامج العمل البيئي الثالث على المنافع الاقتصادية» وبخاصة الآثار الإيجابية 
للعمالة التي يمكن اكتسابها من السياسات البيئية.* 


كما يمكن تقييم نطاق السوق الموحدة من خلال حجم التشريعات المرتبطة به.* فنجد المفوضية 
الأوروبية أصبحت لها حساسية متزايدة للأهداف البيئية التي ليس لها دوافع اقتصادية. وفي هذا 
السياق» ينبغي لهذه الأهداف البيئية أن لا تمنع الدول الأعضاء من اعتماد المعايير البيئية المشروعة 
من خلال مبدأ التبعية» التي تسمح للدول الأعضاء بإدخال المزيد من القيود لحماية البيئة. مع هذا مبدأ 
التبعية» يسمح للسياسة البيئية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالاحتفاظ بالسيطرة الكبيرة (أو 
السيادة) للتنفيذ المحلي الذي تم الاتفاق عليه في الأهداف البيئية من برنامج الاتحاد الأوروبي. وكنتيجة 
لذلك» في حالة السوق الموحدة»ء الدول الأعضاء تتخذ تدابير حماية أكثر أو أقل صرامة طالما أن هذه 
المبادرات لا تقيد التجارة في الاتحاد الأوروبي وتتوافق مع الحد الأدنى من البيئية المحلية للحماية 
7م110 1 

Jakob Klaus et all., “Environment and the Single Market: Final Report to the European Commission”, 
Berlin: FFU - Forschungsstelle für Umweltpolitik der Freien Universität zu Berlin, 2009, p 47. 


? Christian Hey, op. cit, p p 19-20. 
“Eloi Laurent and Jacques Le Cacheux, op. cit, p 8. 
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المحددة من قبل المفوضية الأوروبية. في السنوات الأخيرة» قامت المفوضية الأوروبية بالعديد من 
المبادرات من أجل تحقيق أعلى مستوى من الحماية البيئية والحفاظ على حرية التجارة في الاتحاد 
الأوروبي. على سبيل المثال» في مجال النفايات» التوجيه 62/94 يحدد المتطلبات الأساسية فيما يتعلق 
بنفايات التغليف ويحدد أهدافا لاسترداد وإعادة تدوير نفايات التغليف (التعبئة)؛ بيد أنه لم يتم تعيين 
القواعد الثابتة على إعادة استخدام نفايات التغليف. كما اعتمدت المفوضية الأوروبية أيضا مخطط 
وضع العلامات الإيكولوجية التي تهدف إلى توعية المستهلك بالمزايا البيئية للمنتجات وضمان أن هذه 
المنتجات تحقق مستويات عالية من الملاءمة البيئية؛ غير أن هذه السياسة لا تتجاوز مخططات 


العلامات الإيكولوجية الوطنية.' 


مجموعة الحجج التي تحدد الدافع الرئيسي للنفوذ العالمي للاتحاد الأوروبي في السياسة البيئية 
ضمن تكامل الأسواق» على سبيل المثال فانديفير :»58819 (2006) في حالة التشريعات المتعلقة 
بالمواد السامة. حجته الأساسية على النحو التالي: "إذا كانت الشركات من خارج الاتحاد الأوروبي 
ترغب في الاستمرار في بيع منتجاتها في الاتحاد الأوروبي» سيكون عليها الامتثال لقواعد ومعايير 
منتجات الاتحاد الأوروبي". 


من الناحية التاريخية» وضعت العديد من معايير المنتجات للمستهلك وحماية البيئة في الولايات 
المتحدة بسبب حجم الاقتصاد وصرامة معايير الولايات المتحدة في وقت سابق. في حين أن السياسة 
الكيميائية للولايات المتحدة في عام 1970 و 1980 كانت في الغالب مصدر إلهام لصنع السياسات 
الأوروبية» وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي دور القائد في تطوير سياسات المواد الكيميائية. و حل الاتحاد 
الأوروبي محل الولايات المتحدة كواضع فعلي لمعايير المنتجات العالمية ومركزا لوضع العديد من 
المعايير الرقابية العالمية.” 


التشريعات البيتية المعمول بها اليوم في الاتحاد الأوروبي قوية حيث تتراوح بين التكامل الداخلي 
إلى النفوذ العالمي» ومع السوق الموحدة النابضة بالحياة» انعكس ذلك في الإجراءات المبكرة للسياسة 
البيئية الأوروبية كلها ولكن: 


' Andrea Mantovani and Mark Vancauteren, “Environmental Policy and Trade in the Single Market”, 
Paper presented at the doctoral workshop of the Catholic University of Louvain, The University of 
Bologna and the European Commission, May 2003, p p 5-6. 

* Eloi Laurent and Jacques Le Cacheux, op. cit, p p 8-9. 
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هذه الاستراتيجية لها نفوذ من خلال الاندماج في السوق» ويبدو ذلك بوضوح في محاولة الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية لضريبة كربون-الطاقة المختلط في عام 1991: 


مع الانتهاء من السوق الداخلية» فإن الجماعة الأوروبية ستكون أكبر شريك اقتصادي / تجاري 
في العالم مع القدرة على ممارسة مستوى هام من التأثير المعنوي والاقتصادي والسياسي والسلطة. 
وبالتالي تدين الجماعة لأجيال الحاضر والمستقبل على أوضاعها الداخلية» وتوفر كل من القيادة والقدوة 
للبلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء فيما يتعلق بحماية البيئة والاستخدام المستدام للموارد 
الطبيعية. 


a aa 


حتى لو كانت الجماعة الاقتصادية الأوروبيةء والاتحاد الأوروبي» لم ينجحوا في نهاية المطاف في 
محاولة دمج ضريبة الكربون على الصعيد الأوروبي ٠‏ قضية الأدوات الاقتصادية المستخدمة للتخفيف 


من حدة تغير المناخ توضح كيف يعمل الاتحاد الأوروبي بوصفه قوة بيئية عالمية.' 


المبحث الثالث: الاتحاد الأورود 'كقوة معيارية خضراء؟ قيادة الاتحاد الأورود فى تنظب 
بي تحا a‏ 
التكنولوجيا الحيوية الدولية 


اشار ale Ian Manners‏ 2 إلى أن 'القوة المعيارية" تعمل في المقام الأول من خلال الأفكار 
والقيم» وليست قوة عسكرية أو اقتصادية. وقد أثار هذا الاقتراح اهتماما كبيرا بين علماء السياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي» وكانت موضوعا لعدد خاص في 'مجلة السياسة العامة الأوروبية". 
فكرة الاتحاد الأوروبي كقوة معيارية مختلفة نوعياء والبحوث التي أجريت مؤخرا حول دور الاتحاد 
الأوروبي في السياسة البيئية الدولية. ويبدو في الواقع» أن صعود القيادة الأوروبية المعنية بالمسائل 
البيئية العالمية تتفق تماما مع الحجة القائلة بأن المصالح العالمية والقيم العالمية هي في صميم السياسة 


الخارجية الأوروبية.” 


سنتناول في هذا المطلب مفهوم الاتحاد الأوروبي بأنه القوة المعيارية "الخضراء" في منطقة جديدة 
هامة للدبلوماسية البيئية» وتنظيم السلامة الأحيائية» والتي تعتبر على نطاق واسع أن يكون مدفوعا 
بالقيم المجتمعية المميزة والتحول المفاجئ نحو مزيد من الاحتياطات. وقد أصبحت مسألة كيفية تنظيم 
Tid, p p 8-10.‏ ' 

* Robert Falkner, “The European Union as a ‘Green Normative Power’? EU Leadership in 


International Biotechnology Regulation’, Center for European Studies Working Paper Series 140, 
2006, p 09. 
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الكائنات المعدلة وراثيا محور الصراع المرير بين مجموعة تقودها الولايات المتحدة والبلدان المصدرة 
للكائنات المعدلة وراثيا و تلك البلدان الراغبة في تعزيز سلطة تنظيمية بشأن واردات الكائنات المعدلة 
وراثيا. في أواخر عام 1990ء برز الاتحاد الأوروبي كقائد عالمية في هذا المجال من خلال وضع 
نموذج وقائي لتنظيم الكائنات المعدلة وراثيا و التي سعت العديد من الدول النامية لاعتمادها. وكانت 
قيادة الاتحاد الأوروبي صارمة لخلق نظام دولي للسلامة الأحيائية وترسيخ مبدأ الحيطة في تنظيم 
التكنولوجيا الحيوية الدولية - وهذا ما أثار جدلء في القاعدة الناشئة في القانون البيئي الدولي وموقف 
السياسة في المنافسة على القواعد والمبادئ التي تحكم التجارة الدولية.' 


1 - منظور الاقتصاد السياسي في القيادة البيئية للاتحاد الأوروبي: 


برز الاتحاد الأوروبي كقوة هامة» وفي بعض المناطق» كلاعب قيادي في الدبلوماسية البيئية. 
وسابقا كان له دور دولي في أوروبا لحماية البيئة العالمية» وبعد أول مؤتمر للأمم المتحدة للبيئة في 
عام 1972» كان الاتحاد يفتقر إلى كفاءة بيئية والعديد من البلدان الأوروبية انسحبت من قضايا مثل 
استنفاد طبقة الأوزون والأمطار الحمضية؛ والدور الدولي في أوروبا شهد عملية تدريجية 'للاخضرار" 
من أواخر الثمانينات فصاعدا. وقدم الاتحاد الأوروبي دعما للمبدا الوقائي الناشئ في معاهدة 
ماستريخت لعام 1992ء حيث حدد المبدأ كأساس لسياسات الجماعة على البيئة. كما لعب دورا نشطا 
في مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1992 بشأن البيئة والتنمية G4 (UNCED)‏ ريو دي جانيرو وأخذ زمام 
المبادرة في الضغط من أجل اعتماد بروتوكول كيوتو بشأن تغير المناخ والاتفاقات البيئية المتعددة 
الأطراف الأخرىء» بما في ذلك بروتوكول قرطاجنة عام 2000 بشأن السلامة الأحياتية. وبحلول موعد 
انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ عام 2002ء العديد علقوا آمالهم لتحقيق 
نتيجة ايجابية على الدور القوي للاتحاد الأوروبي. كما ردد مفوض البيئة في الاتحاد الاوروبي مارغو 
Laie oti gill oa Margot Wallström as jid s‏ قال أن "الاتحاد الأوروبي يلعب دورا قياديا في 


ضمان جوهانسبرغ و يوفر مقترحات ملموسة لتحقيق أهداف الاستدامة".” 


الجمع بين السلطة السياسية المحلية لحماية البيئة وديناميات صنع القرار في الاتحاد الأوروبي 


يفسر لماذا سعى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لمتابعة السياسات البيئية بشكل متزايد و صارم 


* Ibid, p 09. 
* Robert Falkner, op.cit, p 11. 
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وطموح في عام 1990. والانتصارات السياسة التي فاز بها دعاة حماية البيئة في أوروبا أطلقت 
دينامية المنافسة التنظيمية. في مواجهة مع المعايير البيئية الصارمة داخل الاتحاد الأوروبي. 
واضطرت الشركات الأوروبية وحكومات الدول الأعضاء لتقديم حوافز قوية لرؤية معايير الاتحاد 
الأوروبي تنتشر دولياء بحيث المنافسين الأجانب يجب أن تنطبق عليهم أعباء تنظيمية مماثلة. ومن 
ناحية أخرى» زادت قدرة الاتحاد الأوروبي على التصرف بطريقة متماسكة لنشر معاييره دوليا. 
وتطورت هذه القدرة تدريجياء من خلال توسيع نطاق الكفاءة البيئية للاتحاد الأوروبي» ودوره في 
السياسات الخارجيةء وتزايد الاعتراف الممنوح للاتحاد الأوروبي في المحافل الدولية. هذه التطورات 
بلغت ذروتها في الفترة التي سبقت مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1992 بشأن البيئة والتنمية في ريو حيث 
سمح الاتحاد الأوروبي بالانضمام كمشارك متساو ورئيس المفوضية Jacques Delors jo Aa‏ 


منح وضعا معادلا لرئيس الدولة. 1 


بروز الاتحاد الأوروبي في الدبلوماسية البيئية لم يغب بين علماء السياسة الخارجية الأوروبية. 
بالنسبة للبعض» تعزيز أوروبا لجدول أعمال الاستدامة العالمية ليس مجرد علامة على الدور القوي في 
السياسة الخارجية ولكن يشير إلى وجود تغيير متأصل” في هوية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. 
وهذا المنظور يعكس قيم معينة استنادا إلى الاتحاد الأوروبي كنظام حكم» وأنه يسعى لتصديرها إلى 
الخارج. في هذا الرأيء القيادة البيئية الأوروبية تنطلق من تقاليد السياسة الواقعية في السياسة 
الخارجية» وتشجع على الصالح العام العالمي وفوق المصلحة الوطنية. وبالتالي تصبح الدبلوماسية 
البيئية جزءا من سياسة النظام العالمي ويملؤه البعد المعياري الكوني. مشكلة هذا التفسير للدور 
الأخضر العالمي للاتحاد الأوروبي. أنه يوفر صورة غير كاملة عن القوى المحركة للسياسة الخارجية 
للاتحاد الأوروبي» ويحتاج إلى تحليل الأساس الاقتصادي السياسي واستمرار التناقضات بين الاتحاد 


الأوروبي والسياسة البيئية الخارجية.* 


يستمر النقاش حول تحديد هوية الاتحاد الأوروبي - ما إذا كان يستخدم وسائل مدنية غير عسكرية 
أو القوة الناعمة» أو يستخدم الإقناع بدلا من القوة. والتنمية المستدامة ليست سوى واحدة من المعايير 


! R. Daniel Kelemen, op.cit, pp 12-13. 
> Robert Falkner, “The European Union as a ‘Green Normative Power’? EU Leadership in 
International Biotechnology Regulation”, op.cit, p 11. 
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الأساسية التي تشكل جزءا من النظرة المعيارية للاتحاد الأوروبيء» ولكن تلعب دورا متزايد الأهمية في 
التعريف الذاتي للاتحاد الأوروبي على مستوى العالم الخارجي. كما هو محدد من قبل لجنة 
à Brundlandt OSY sy‏ عام 1987 وطورها الاتحاد الأوروبيء التنمية المستدامة تتطلب "تلبية 
الاحتياجات الحالية دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتهم"» ويشار إليها بشكل 
روتيني في وثائق الاتحاد الأوروبي ب 'مبدأ رئيسي تنظم جميع السياسات وأنشطة الاتحاد" أو 'قيمة 
متأصلة في الاتحاد الأوروبي". والواقع أن التنمية المستدامة راسخة كقاعدة شبه دستورية في المادتين 
2 و 6 من معاهدة الاتحاد الأوروبي (معاهدة ماستريخت). لذلكء فالطبيعة المتميزة للاتحاد الأوروبي 
التي تميل إلى "التصرف بطريقة معيارية في السياسة العالمية"» ينبغي لنا أن نتوقع أن مشروع الهوية 
الخضراء في الخارج كذلك.' 


2- الاقتصاد السياسي للتكنولوجيا الحيوية الزراعية وسياسة السلامة البيولوجية الدولية للاتحاد 


الأوروبي: 


اتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير واسعة النطاق لتنظيم الكائنات المعدلة وراثياء وذلك استجابة لشواغل 
المستهلكين مع المخاطر المحتملة للأغذية المعدلة وراثيا والمحاصيل. وتتمثل أهدافه الرئيسية في: (1) 
حماية صحة الإنسان والبيئة و (2) لضمان حرية الحركة الآمنة للمنتجات المعدلة وراثيا في الاتحاد 
الأوروبي. باختصارء الكائنات المعدلة وراثيا أو الأغذية أو الأعلاف المعدلة وراثيا يمكن وضعها في 
سوق الاتحاد الأوروبي بعد إذن بذلك على أساس إجراء تفصيلي. ويستند هذا الإجراء على التقييم 
العلمي للمخاطر على الصحة والبيئة. الإجراء ينطوي على تفويض جميع الدول الأعضاء وكان هذا 
il sl dis‏ عام 7.1990 


أنشأ الاتحاد الأوروبي نظام تنظيمي أكثر صرامة لترخيص وتصنيف الكائنات المعدلة وراثيا في 
العالم. حيث اعتمد الاتحاد الأوروبي تشريعه المشترك الأول على الكائنات المعدلة وراثيا في عام 
0 . على الرغم من الرأي العام على الكائنات المعدلة وراثيا وردود فعل السياسة الأولية التي 
تختلف اختلافا كبيرا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيء والدول المعادية للكائنات المعدلة 


وراثيا كانت قادرة على السيطرة على مستوى الاتحاد الأوروبي وفرض الأمر الواقع وفرض حظر 


1 : 
Ibid, p 11. 

° Eleni A. Kaditi, “Biosafety from an EU perspective”, Brussels: Centre for European Policy Studies 

(CEPS), June 2009, p 2. 
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على المنتجات الجديدة المعدلة وراثيا في أوروبا منذ عام 1998. قدم الاتحاد الأوروبي قواعد مشتركة 
جديدة تنظم إصدار تجريبي» التسويق» ووضع العلامات وتتبع الكائنات المعدلة وراثيا بين عامي 
1 و 2003. واسترشدت مقاربة الاتحاد الأوروبي لتنظيم الكائنات المحورة وراثيا من خلال 
"المبدأ الوقائي"-المبدأ القائل بأن واضعي السياسات ينبغي عليهم العمل على تقييد المنتجات التي تشكل 
مخاطر محتملة حتى عندما يكون الشك العلمي يجعل من المستحيل تقييم المخاطر بشكل قاطع.' 


باختصارء انتقل الاتحاد الأوروبي من حالة لا التنظيم للتكنولوجيا الحيوية الزراعية في منتصف 
الثمانينات لأنظمة صارمة للغاية على الموافقة على المحاصيل المعدلة وراثيا والأغذية المعدلة وراثياء 
ومتطلبات وضع العلامات يزداد Goats Ad ns‏ کش لذت تیت الو اف .على عدد قليل. هذا من 
المحاصيل المعدلة وراثيا والأغذية المعدلة وراثيا للتسويق وعدد التجارب الميدانية ظلت منخفضة» 
ويكاد لا يوجد محاصيل معدلة وراثيا تزرع تجاريا في الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلكء» هناك 


عدد قليل جدا من المنتجات المعدلة وراثيا في السوق الأوروبية.” 


كان التحول الداخلي في أوروبا نتيجتان مهمتان للسياسة الدولية للسلامة الأحيائية: أولاء موقف 
أكثر تقييدا للاتحاد الأوروبي بشأن التراخيص غير المعدلة وراثياء لذلك أرسل الاتحاد إشارة مهمة 
للبلدان النامية التي لا تزال لم قرر ما إذا كانت ستعتمد على التكنولوجيا المعدلة وراثيا أو لاء مما 
يعزز المخاوف القائمة اتجاه السلامة الأحيائية هناك. علاوة على ذلك» سوق المواد الغذائية الأوروبية 
المغلقة مؤقتا على واردات المحاصيل المعدلة وراثياء المصدرين من البلدان النامية في أفريقيا وآسيا 
يخشون على المنتجات الزراعية الخاصة بهم من منعها من السوق الأوروبية إذا قاموا بعرض الكائنات 
المعدلة وراثيا محليا. ولذلك تمت مناقشة "الآلية الأوروبية" لمراقبة العالم النامي عن كثبء والوقف35 


الأوروبي لتعزيز المزيد من المواقف لمكافحة التعديل الوراثي» خاصة في افريقيا وآسيا.* 


في نهاية المطاف» حقق الاتحاد الأوروبي نجاحا جزئيا. في عام 2003ء الولايات المتحدة» إلى 
جانب كندا والأرجنتين» رفعوا دعوى لمنظمة التجارة العالمية يتهمون فيها الاتحاد الأوروبي بفرض 


t R. Daniel Kelemen, op. cit, p p 13-14. 
* Thomas Bernauer and Erika Meins, “Technological Revolution Meets Policy and the Market: 
Explaining Cross-National Differences in Agricultural Biotechnology Regulation”, European 
Journal of Political Research, Volume 42, Issue 5 August 2003, p 54. 

الوقف: تعليق أو توقيف النشاط. 
Robert Falkner, “ The European Union as a ‘Green Normative Power’? EU Leadership in‏ * 
International Biotechnology Regulation”, op.cit, p 19.‏ 
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حظر على الكائنات المعدلة وراثيا بين عامي 1999 و 2003 وأنه انتهك قواعد التجارة العالمية. وفي 
ale‏ 2004 رفع الاتحاد الأوروبي الحظر الذي يفرضه» ووضع نظاما جديدا لتقييم وترخيص 
المنتجات المعدلة وراثياء وبدأ في الموافقة على عدد قليل من المواد الغذائية المعدلة وراثيا (خصوصا 
الحبوب لتغذية الحيوانات). منظمة التجارة العالمية أصدرت أخيرا قرارا في فيفري 2006» معلنتا أن 
وقف الاتحاد الأوروبي بين عامي 1999 و 2003 كانت غير قانونية. قبل الاتحاد الأوروبي الحكمء 
لكنه شدد على أن الحكم لم ينقض النظام الجديد لتنظيم الكائنات المعدلة وراثيا الذي وضعه الاتحاد عام 
4؛ الذي يستند إلى تقييم علمي للكائنات المعدلة وراثياء ولكنه لا يزال يطبق المبدأ الوقائي. 
واستراتيجية الاتحاد الأوروبي لسياسات الكائنات المعدلة وراثيا دريعة لتشجيع انتشار المبدأ الوقائي في 
بروتوكول قرطاجنة وهذا لم يمنع الولايات المتحدة - التي رفضت التوقيع على بروتوكول قرطاجنة - 
من مهاجمته. ومع ذلك» من المرجح أن وجود بروتوكول قرطاجنة, الذي أقرته أكثر من 130 دولة. 
جعل منظمة التجارة العالمية أقل استعدادا لإجراء هجوم مباشر على النظام التنظيمي الجديد للاتحاد 


الأوروبي و الميدأ الوقائي الذي يقوم عليه ! 


! R. Daniel Kelemen, op. ccit, p 15. 
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استنتاجات الفصل الثالث: 
من خلال دراستنا لهذا الفصل نستنتج ما يلي: 


-التحولات الظاهرة في منظومة الحوكمة البيئية العالمية ليست حتمية» وليست كافية للاستدامة» فهي 
sarge‏ باستمرارية مصالح الفواعل الاقتصادية ومعاقة أيضا بالسياسة» الجغرافيا واللامساواة على 


المستوى العالمي. 


-المؤسسات الدولية المشاركة بطرق مباشرة في جهود الضبط cel gall E‏ تطورت بالنظر لون 
التحولات الثى عرفها النظام. الدوليء حيث ظهرت العديد من الموسسات: البيئية الدولية 'الثى 'تتبع 
الانماط الد ولاثية الرسمية في شكل منظمات دولية find‏ عن الطابع الدولاتي للسياسة الدولية: 


- مناقشات الإصلاح الفعلية تحتاج إلى تغذية راجعة ‘feed back‏ الذي تمثل في إضفاء الطابع 


المؤسسي على مشورة الخبراء والقوة-تعزيز النظام الحالي للحوكمة البيئية العالمية من خلال إنشاء 
مته البيئة العالفية الحديدة: 


تحيط بعمليات الضبط البيئي العالمي من جراء التحؤّلات التي أتت على نظام الحوكمة العالمية بشكل 
vale‏ 


- إن الاتجاه نحو الاقتصاد السياسي للحوكمة البيئية» ظهر كنتيجة للمخاوف من السياسة التجارية 
وعلاقتها بالقضايا البيئيةء وخاصة في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في شمال أمريكا والاتفاقية 
الدولية للتجارة والتعريفة الجمركيةء وقد كان في هذا الوقت انشغال أساسي يقر بأن قضايا الاستثمار 
والتجارة قد تتجاوز الاعتبارات البيئية» وهو ما أفضى إلى وجود مثل هذه النقاشات حول الاقتصاد 
السياسي الدولي والبيئة. 

- كان الاتحاد الأوروبي القائد بلا منازع في المفاوضات من إنشاء 'بروتوكول كيوتو" إلى بالي. وكان 
يمارس القيادة بتحريك العملية إلى الأمام» ووضع المعايير والأمثلة من جانب واحد. لضمان التصديق 
على 'بروتوكول كيوتو"٠‏ كما أن الاتحاد شارك في التفاعل المتكرر مع الأطراف الأخرىء» للقيام بدور 


بناء الجسور. ومع ذلك» كان الاتحاد الأوروبي أقل نجاحا في خلق تحالفات تعزيز الدعم لاتفاق يخلف 
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بعد عام 2012. ولم يكن يدرك عواقب تشكيلات القوى المتغيرة من البلدان الباعثة الرئيسية في العالم 
النامي. 


- أسهمت العديد من العوامل في نشوء الاتحاد الأوروبي كقائد بلا منازع في الحوكمة البيئية العالمية. 
وكانت هناك مجموعة من الإصلاحات القانونية والسياسية للالتزام الاتحاد الأوروبي بتطوير السياسة 
الاقتصادية الخارجية المشتركة التي تزيد من قدرة الاتحاد الأوروبي على التصرف بطريقة متماسكة 
في الساحة البيئية. كما أن المشاكل البيئية العالميةء بطبيعتهاء تتطلب حلولا متعددة الأطراف. وبالتاليء 
كانت البيئة تركيز طبيعي لكثير من زعماء الاتحاد الأوروبي الملتزمون بتطوير هوية الاتحاد 
الأوروبي كقوة 'مدنية" أو 'معيارية" على المستوى العالمي. 


- سعي الاتحاد الأوروبي إلى التأثير على المناقشات الدولية بشأن تنظيم المواد الكيميائية في محاولة 
لنشر معايير صارمة للسلامة الكيميائية» وفي نفس الوقت الاستفادة من قوته السوقية من خلال إلزام 
جميع الشركات المصنعة الأجنبية المصدرة إلى السوق الأوروبية للامتثال لمعايير الاتحاد ودعم تعزيز 
المبادرات الدولية بشأن المواد الكيميائية. وبالتالي تسخير قوة السوق والاتفاقات المتعددة الأطراف إلى 


۳ معايير‎ "dual ge" 


- حالة الكائنات المعدلة وراثيا قدمت دعم قوي لمنظور القوة المعيارية. خلال مرحلة نهاية مفاوضات 
السلامة الأحيائيةء قدم الاتحاد الأوروبي دور قيادة صارمة في دفع الأكلية النولية کے سد 
الوقائي (التحوطي)ء الذي برز كمبدأ رئيسي للتعريف باستراتيجية الاستدامة في الاتحاد الأوروبي 
وغيرها من السياسات» ولكنها لا تزال متنازع عليها دوليا. الاتحاد الأوروبي فعل ذلك بطريقة فعالة 
بشكل ملحوظ: أدت هذه الطريقة مع نظام اللوائح المعدلة وراثيا المحلية الأكثر تقدما في العالم» أن 
يكون قادرا على التحدث بصوت واحد في نهاية مفاوضات السلامة البيولوجية (الأحيائية). 
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سنتناول في هذا الفصل فاعلية الاتحاد الأوروبي في الحوكمة البيئية العالميةء وذلك من خلال ثلاثة 
مباحث يخصص المبحث الأول لتقديم صورة شاملة عن فاعلية الاتحاد الأوروبي من حيث التماسك 
والفعالية في الشؤون البيئية العالمية» في أكثر من جولة تفاوض وأكثر من مجال» يتضمن التصحر 
الدولي» والمواد الكيميائية وتغير المناخ والسياسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي. 

كما سنتناول في هذا الفصل كيف يتم ربط فاعلية الاتحاد الأوروبي بنفوذه وفعاليته في المفاوضات 
الدولية. وأيضا تحديد شروط نطاق معايير الفاعلية المسجلة في الاتحاد الأوروبي عبر جلسات 
التفاوض المختلفة. كما سنناقش ارتباط معايير فاعلية الاتحاد الأوروبي في حالة السياسة البيتية الدولية. 
وتحليل الفاعلية البيئية للاتحاد الاوروبي هنا من خلال المعايير الأربعة: الاعتراف (قبول الاتحاد 
الأوروبي من قبل الجهات الفاعلة الأخرى في النظام الدولي) والسلطة (الصلاحيات القانونية للاتحاد 
الأوروبي)» الحكم الذاتي (الاستقلال المؤسسي للاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء) و التماسك (قدرة 
الاتحاد الأوروبي لصياغة الموقف الثابت داخليا). هذه المعايير تأخذ في الاعتبار العوامل الداخلية 
والخارجية لقدرة الاتحاد الأوروبي على التصرف كعنصر فاعل في الساحة البيتية الدولية. 

أما المبحث الثاني فيتناول فاعلية الاتحاد الأوروبي في نظام تغير المناخ من خلال تقييم المتطلبات 
الرسمية لفاعلية الاتحاد الأوروبي» وهي الاعتراف الخارجي والقدرة. كما نركز على الجوانب التي 
تدعي التأثير على هوية الاتحاد الأوروبي كعنصر فاعل في الممارسة: التماسك والفرصة. 

أما المبحث الثالث فخصص لفاعلية الاتحاد الأوروبي المرتبط بنفوذه وفعاليته في المفاوضات 
الدولية. فخلال الأربعين سنة الماضيةء اكتسبت السياسات البيئية للاتحاد الأوروبي مركز الصدارة 
وبعد دولي أكثر وضوحا. وقد أصبحت كل من سياسة البيئة وتغير المناخ الأبعاد الأساسية للسياسة 
الخارجية الأوروبية. وتمتع الاتحاد الأوروبي بمناصب قيادية عالمية وأصبح لاعبا رئيسيا في هذا 
المجال. كما سنتطرق أيضا لفاعلية الاتحاد الأوروبي كمفاوض مستقل في المفاوضات البيئية الدولية. 
فنجده طرف في حوالي 50 انفاقية بيئية متعددة الأطراف ويلعب دور في المفاوضات الدولية بشأن 
مجموعة واسعة من القضايا البيئية مثل الهواءء تغير المناخ والتنوع البيولوجي والسلامة Asa gl gall‏ 
والمواد الكيميائية» والتربة» والمياه» والتنمية المستدامةء الغابات والمحيطات. بعض هذه الاتفاقات 
البيتية المتعددة الأطراف هي ذات طابع عالمي» والتفاوض عليها تحت إشراف الأمم المتحدة» ومن 
خلال التركيز على الكيفية التي يعمل بها الاتحاد الأوروبي داخليا وعندما يتصرف خارجياء فإننا 
نناقش الإطار القانوني للكفاءات البيئية الخارجية للاتحاد الأوروبي والوضع الرسمي في المفاوضات 
البيئية الدولية. 
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المبحث الأول: فاعلية الاتحاد الأوروبي في الشؤون البيئية العالمية 


7 هذا المبحث سنتناول فعالية lula, Effectiveness‏ «رمزوعطه© "الاتحاد الأو روت" فى 
المفاوضات البيئية الدولية ودراسة تأثير السياق الخارجي في العلاقة بين التماسك والفعالية. ويعتبر 
الاتحاد الأوروبي عموما فاعل عالمي هام في مجال البيئة» حيث وصف بأنه "المرشح" أو "القائد 
العالمي" والذي كان قادر على تشكيل الحوكمة البيئية العالمية. هذه الصورة الإيجابية تتناقض تناقضا 
حادا مع أداء الاتحاد الأوربي في الغاية البارزة لمؤتمر تغير المناخ في كوبنهاغن في عام 2009( 
الذي أصبح نقطة مرجعية لفشل الاتحاد الأوروبي على الصعيد الدولي. أولتك الذين ينتقدون أداء 
الاتحاد الأوروبي كعنصر فاعل بيئي دولي (على سبيل المثال في كوبنهاغن) غالبا ما يتعلق بعجز 
الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهدافه للانقسامات بين الدول الأعضاء. حتى على أعلى مستوى سياسي نجد 
رئيس المفوضية باروسو 8333050 في حديثه المرتبط بالفعالية في كوبنهاغن مع التماسك الداخلي 
يقول: "أظهر كوبنهاغن للآخرين»ء عدم تطابق طموحناء نحن لم نساعد أنفسنا على التحدث بصوت 


‘ asl 
المطلب الأول: فاعلية الاتحاد الأوروبي من حيث التماسك‎ 
يشير إلى قدرة الاتحاد الأوروبي على وضع صياغة موحدة داخليا‎ Cohesiveness التماسك‎ 

ويمثل موقف مشترك خارجياء حتى في حالة التفضيلات غير المتجانسة بين الدول الأعضاء. ونتيجة 
لذلك» نميز بين تطيل وحدة الرسالة ووحدة المبعوت [المرسل). ويعبارة أخرى» استتادا إلى 
المصطلحات الموضوعة سابقا التي أدخلها المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي باسكال لامي Pascal‏ 
Lamy‏ للتمييز بين صوت واحد أو أصوات متعددة من ناحية»؛ وفاه واحد أو أفواه متعددة من جهة 
أخرى. يشير الأول إلى الوحدة في موقف الاتحاد الأوروبي للدفاع cel gall‏ والثانية تشير لعدد من 
الجهات الفاعلة في الاتحاد الأوروبي التي تأخذ الكلمة.' 
1-وحدة التمثيل: فاه واحد أو أفواه متعددة؟ 

التفاوض عن طريق فاه واحد ليس ترتيب قياسي للتفاوض في المفاوضات البيئية» على الرغم من 
أن هناك بعض الاستثناءات كما هو الحال في مفاوضات اتفاقية الموافقة المسبقة عن علم أو بروتوكول 


! Tom Delreux, “EU actorness, cohesiveness and effectiveness in environmental affairs”, Journal of 
European Public Policy, Vol. 21, No. 7, 2014, p p 1020-1021. 
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ناغوياء حيث كانت اللجنة المفاوض الوحيد. بشكل عام» الجهات الفاعلة المتعددة للاتحاد الأوروبي 
التي تأخذ الكلمة على المستوى الدولي. هناك سيناريوان ممكنان هما: أفواه متعددة لمفاوضي الاتحاد 
الأوروبي والدول الأعضاء أو لمفاوضي الاتحاد الأوروبي فقط. أما السيناريو الثاني» هو أفواه متعددة 
لعدد من مفاوضي الاتحاد الأوروبي المخولين بالحديث نيابة عن الاتحاد الأوروبي من قبل الدول 
الأعضاء» ويحدث في معظم المفاوضات البيئية. ' 
تمثيل الاتحاد في ناغويا ومؤتمر كانكون كان جزءا من مناقشة عامة في الاتحاد الأوروبي بشأن 
تمثيله في المفاوضات البيئية الدولية» التي تأثرت بعوامل أربعة: (1) في أعقاب مؤتمر تغير المناخ في 
كوبنهاجن في ديسمبر عام 2009؛ (2) عدم وضوح معاهدة لشبونة في جوانب معينة من التمثيل 
الخارجي وما نجم عنها من معركة بين المجلس واللجنة؛ (3) فشل الاتحاد الأوروبي في بداية عام 
0 للتوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات التفاوض من أجل التفاوض فيما يخص معاهدة الزئبق جديدة؛ 
(4) التوترات بين صناع القرار المختصين في إدارات العلاقات الخارجية والمفاوضين المتخصصين 
في الإدارات البيئية. هذه العوامل الأربعة السياق جعلت العلاقات فيما بين المؤسسات في الاتحاد 
الأوروبي بشأن مسألة التمثيل الخارجي في المفاوضات البيئية الدولية متوترة جدا. أعاقت هذه 
التوترات مؤسسات الاتحاد الأوروبي كمفاوض بيئي دولي في الأشهر التي أعقبت بدء نفاذ معاهدة 
لشبونة» ولكن هذا الوضع تدريجيا حسم باعتماد الترتيبات العملية التي سمحت بحكم الواقع للمتفاوضين 
القيام بعملهم.” 
ترتيب التفاوض على أساس التمثيل المزدوج لا ينطبق إلا عندما يشارك الاتحاد الأوروبي في 
المفاوضات الدولية التي يراد لها أن تؤدي إلى معاهدات ملزمة قانونيا (هنا الاتفاقات البيئية المتعددة 
الأطراف). ولكن» حتى في مفاوضات المعاهدة من هذا القبيل» الممارسة السياسية في كثير من الأحيان 
تنحرف عن الأحكام الرسمية. وعلاوة على ذلك» تمثيل الدينامية المزدوجة لا يميز التمثيل الخارجي 
للاتحاد الأوروبي في غالبية المفاوضات البيئية التي تنتج الإعلانات المنتجات والمقررات والقرارات: 
التي تعتبر ملزمة سياسيا ولكن ليست واجبة النفاذ قانونا. هذا ينطبق على معظم مقررات مؤتمر 
‘Ibid, p p 1022-1023.‏ 
Tom Delreux, “The Rotating Presidency and the EU’s External Representation in Environmental‏ * 
Affairs: the Case of Climate Change and Biodiversity Negotiations”, Journal of Contemporary‏ 
European Research, Volume 8, Issue 2, 2012, p 212.‏ 


> Tom Delreux, “EU actorness, cohesiveness and effectiveness in environmental affairs”, op.cit, p 
1024. 
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الأطراف واجتماع الأطراف» فضلا عن نتائج القمم الرفيعة المستوى بشأن التنمية المستدامة» مثل ريو 
(1992)» جوهانسبرغ (2002) أو ريو + 20 (2012). في مثل هذه المفاوضات» المعاهدات 
الأوروبية لا توقع إجراء رسمي لتعيين مفاوض الاتحاد الأوروبي. والدور التفاوضي الرسمي للجنة 
هو في معظمه محدود. والممارسة تبين أن ترتيب مفاوضات الاتحاد الأوروبي تقوم بها عادة الرئاسة 


الدورية.' 


من أبرز مظاهر التفسير العملي لترتيب تفاوض الاتحاد الأوروبي في مجال نشر القدرات 
الشخصية والخبرات والدراية الفنية لمختلف الأطراف الفاعلة في الاتحاد الأوروبي» بغض النظر عن 
انتماءاتهم الوطنية أو المؤسسية (دولة عضو أو لجنة). هذا في الأساس يظهر نفسه في ظاهرة ما 
يسمى ب "البلدان القائدة" أو "المفاوضين الرئيسيين". وقد استخدم هذا النظام في المراحل النهائية من 
المفاوضات التي أدت إلى اتفاقية الملوثات العضوية الثابتة» ولكن منذ عام 2003 يستخدم النظام في 
المقام الأول في مفاوضات تغير المناخ + alias Cun‏ "المقاوكضين الرنسيين" واخدون زمام المبادرة 
في التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبي. نظام البلد المفاوض / المفاوض الرئيسي غير الرسمي الذي 
يأخذ مكان تحت السلطة الرسمية للرئاسة. في سياق المفاوضات المتعلقة بتغير المناخ» أصبح هذا 
النظام بسرعة ممارسة مؤسسية رسمية غير متنازع عليها لإجراء المفاوضات البيئية الدولية. لا 
يستخدم مثل هذا النظام للتقسيم الرسمي للعمل فقط في المجال البيئي ولكن أيضا في مجال التعاون 
الإنمائي على سبيل المثال» لوحظت أيضا ترتيبات التفاوض مع "الدول الأعضاء القائدة".” التقسيم غير 
الرسمي لمهام التفاوض بين الجهات المتعددة الاتحاد الأوروبي لديها أربعة فوائد بالنسبة للاتحاد 
الأوروبي. أولاء فإنه يسمح بتقاسم عبء مهمة التفاوض» لأن المفاوضات البيئية الدولية غالبا ما تكون 
معقدة جدا وكثيفة جدا بحيث لا يمكن التعامل معها بشكل مناسب من قبل رئاسة واحدة. ثانياء بتطبيق 
نظام البلد القائد (الرائدء الرئيسي) والخبرات المتاحةء والدراية والخبرات للجهات الفاعلة 29 (الدول 
الأعضاء بالإضافة إلى اللجنة) يتم تجميعها واستخدامها بالشكل الأمثل. ثالثاء حصول الدول الأعضاء 


على فرصة أن تشارك مشاركة كاملة في المفاوضات. وأخيراء المفاوضين الرئيسيين عادة يعملون 


t Tom Delreux, "The EU as an International Environmental Negotiator - External Representation and 
Internal Coordination", paper presented at the 2015 Governance Innovation Week, University of 
Pretoria, 1-5 June 2015, p 4. 

* Tom Delreux, “EU actorness, cohesiveness and effectiveness in environmental affairs”, op. cit, p p 
1024-1025. 
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لبضع سنوات» وهذا النظام يضمن الاستمرارية» والتي لا يمكن أن تتحقق عندما تمثل الرئاسة الدورية 


الاتحاد الأوروبي.' 
2-وحدة الموقف: صوت واحد أو أصوات متعددة؟ 


تعيين ممثل للاتحاد الأوروبيء في المرحلة الثانية على المستوى الداخلي الأوروبي» كان مهم 
لتأثير الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن. وبحسب المفوض الحالي للعمل في مجال المناخ» كوني 
(Connie Hedegaard 3 luus‏ فشل الاتحاد الأو روبي لتحقيق أهدافه لأنه: في الساعات الأخير git‏ 
كوبنهاغن - الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا واليابان - كل يتحدث بصوت واحد بينما تتحدث 
أوروبا بالعديد من الأصوات المختلفة»" مضيفا " أنه لا يستطيع تقريبا التفاوض". في كوبنهاغن كان 
يمثل الاتحاد الأوروبي-صوت رسمي من اللجنة الثلاثية”» التي تتألف من الرئاسة السويدية» والرئاسة 
الاسبانية المقبلة» والمفوضية الأوروبية» التي كانت مدعومة من قبل موظفي الأمانة العامة لمجلس 
الاتحاد الأوروبي. الترويكا تفاوض على أساس الموقف المشترك الذي قدمه المجلس الأوروبي في 
أكتوبر 2009. وكان هذا التفويض غير مرن نتيجة المصالح المختلفة بين الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي. يشير بيوتر كاتشينسكي of Piotr Kaczynski‏ الثقة المحدودة بين القادة الأوروبيين أدى إلى 
تفويض مع نفس العدد من القيود كأهداف. ونتيجة لهذه الصلابة» عقدوا اجتماعات تنسيق تجري مع 
جميع القادة الاوروبيين لتعديل تفويض الاتحاد الأوروبي مرة واحدة نتيجة موقف دول العالم الثالث 
التي تغيرت بشكل كبير. والتنسيق مضيعة للوقت لجميع الدول الأعضاء لأنه يستغرق وقتا طويلا 
وبالتالي يعيق قدرة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات استراتيجية وفورية. وهذا يقوض تأثير 
للاتحاد الأوروبي في المفاوضات سريعة التغير ويجعله» في الوقت نفسه؛ أقل جاذبية كشريك للدول 
الثالقة. 3 


' Thid, p 1025. 

اللجنة الثلاثية أو الترويكا 10118 156: هو مصطلح سياسي يقصد به الدولة التي ترأس منظمة في دورة من 

الدورات والدولة التي كانت قبلها في الرئاسة والدولة التي ستتبعها في رئاسة تلك المنظمة أو ذلك المجلس. مثال: عند 

انعقاد دورة لمجلس الاتحاد الأوروبي وكانت فرنسا الدولة التي ترأس الاجتماع تلك السنة وكانت إيطاليا في السنة التي 
قبلها وستأتي ألمانيا في السنة القادمة بعد فرنسا فإن هذه الدول الثلاث تسمى الترويكا. 

> P. M. Kaczynski, Single Voice, Single Chair? How to re-organise the EU in international 


negotiations under the Lisbon rules, CEPS Policy Brief No.207, CEPS, 2010, p 02 
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في المفاوضات العالمية عادة ما ينجح الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى موقف مشترك. حتى 
عندما تكون أولويات الدول الأعضاء غير متجانسة» وهذا ليس بالضرورة عائق بالنسبة للاتحاد 
الأوروبي في أن يكون قادرا على التحدث بصوت واحد. في المفاوضات بشأن بروتوكول كيوتو. 
وافقت الدول الأعضاء على الأهداف الكمية لخفض الانبعاثات ليتم تضمينها في البروتوكولء إلا أنهم 
يختلفون حول مدى قوة هذه الأهداف التي ينبغي أن تكون (مع الدول الأعضاء في منطقة البحر 
الأبيض المتوسط التي تعارض أهداف قوية ودول مثل النمسا والسويد والدنمارك وألمانيا تضغط من 
أجل الهدف العام من -20 في المائة). في الآونة الأخيرة» في المفاوضات بشأن "بروتوكول ناغويا". 
عارضت أفضليات الدول الأعضاء لصناعة التكنولوجيا الحيوية (ألمانياء المملكة المتحدة» فرنساء 
الدنمارك» هولندا) الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أوروبا الشرقية التي ليس لها هذه 
الصناعة. ومع ذلكء فإن هذا لا يمنع الاتحاد الأوروبي من تقديم موقف متماسك. وتبين هذه الأمثلة في 
الواقع أن تفضيلات الدول الأعضاء الدول لا يجب أن تكون منحازة في حد ذاتها من أجل التوصل إلى 
موقف متماسك في عمليات التنسيق الداخلي.' 


المطلب الثاني: فاعلية الاتحاد الأوروبي من حيث الفعالية 


يتم قياس درجة فعالية AY] Effectiveness‏ الأوروبي في كوبنهاغن فيما يتعلق بتحقيق هدف 
الاتحاد الأوروبي. ما إذا كان الفاعلية تترجم إلى فعالية أولا وقبل كل شيء يعتمد على "هيكل 
الفرص"» والسياق الخارجي من الأحداث والأفكار التي تمكن أو تقيد عمل الاتحاد الأوروبي. هذا 
ينطوي على السببية لكوكبة شاملة للجهات الفاعلة وأهدافها (وأيضا ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد 
وضع استراتيجية تأخذ في الاعتبار البيئة الخارجية). وكان هدف الاتحاد الأوروبي الرئيسي في 
كوبنهاجن أداء دور قيادي في المؤتمر من أجل إحراز تقدم أكبر نحو إبرام معاهدة كاملة وطموحة 
لتحقيق النجاح في "بروتوكول كيوتو" في عام 2013. في حين شجع الاتحاد الأوروبي المبادرات قبل 
بدء مفاوضات كوبنهاغن حيث حاول على سبيل المثال» تقديم هدف ملموس لخفض الانبعاثات لعام 
2020« لكنه لم يستطع القيام بدور قيادي في المفاوضات الفعلية في كوبنهاغن بإقناع الأطراف 


الأخرى الرئيسية للتوافق بشأن اتفاق طموح. كما صرح رئيس المفوضية باروسو 8822050 عام 


* Tom Delreux, “EU actorness, cohesiveness and effectiveness in environmental affairs”, op.cit, pp 
1025-1026. 
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9 في نهاية مؤتمر كوبنهاجن: "بكل بساطة» لم يطابق مستوى طموحناء خاصة وأنه لم يكن هناك 

اتفاق على ضرورة أن يكون هناك اتفاق ملزم قانونا"./ 
في مفاوضات اتفاقية مكافحة التصحرء كان للاتحاد الأوروبي هدفان رئيسيان» وكلاهما تحقق: تم 
التوصل إلى الاتفاق» أن الاتحاد الأوروبي يعتبر ضروريا لإبقاء البلدان النامية على متن طاولة 
المفاوضات المتزامنة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ isil s (UNFCCC)‏ التنوع 
البيولوجي (CBD)‏ 5 2 34 البيئة العالمي )G۴(‏ ولم تستخدم في ذلك الوقت الالية المالية الرئيسية في 
اتفاقية مكافحة التصحر. وفيما يتعلق بالاتفاقية المتعلقة بحفظ الطيور المائية المهاجرة الإفريقيةء 
الأوروبية slat) cai (AEWA) Assy‏ الأوروبي في إقامة تعاون مع الدول الافريقية لحماية 
الطيور المائية المهاجرة بالطريقة التي لا تتعارض مع الطيور و توجيهات الموائل الموجودة في 
الاتحاد الأوروبي. اتفاقية الموافقة المسبقة عن علم تفي بالطموح الرئيسية للاتحاد الأوروبي لإطلاق 
إجراء قانوني ملزم للموافقة المسبقة عن علم على الصعيد الدولي للسماح للبلدان باتخاذ قرارات 
مستنيرة بشأن استيراد المواد الكيميائية الصناعية.” وفيما يتعلق "بروتوكول قرطاجنة". الذي يقال أنه 
كان "إلى حد كبير وفقا لتفضيلات مقاربة الاتحاد Cag ysl‏ و نجح الاتحاد الأوروبي في تحقيق 
أهدافه الرئيسية الثلاثة: عدم إخضاع البروتوكول إلى منظمة التجارة العالمية (75”10)؛ التأكد من أن 
لديه نطاق واسع نسبيا؛ بما في ذلك المبدأ التحوطي. الاتحاد الأوروبي أيضا تمكن من الحصول على 
هذا المبدأ المدرج في "اتفاقية الملوثات العضوية الثابتة"» كما استوفى الاتحاد الأوروبي أيضا الهدفين 
الرئيسيين: فرض حظر على 12 مادة كيميائية خطيرة والالية المرنة نسبيا لإضافة مواد جديدة إلى 
قائمة المواد الكيميائية المحظورة. في الحالتين الأخيرتينء كان الاتحاد الأوروبي فعالا في تحقيق 
أهدافه المحافظة إلى حد ما: حتى لا ينحرف عن توجيه القانون الأوروبي الموحدء الذي اعتمد في 
الاتحاد الأوروبي قبل بدء مفاوضات بروتوكول القانون الأوروبي الموحدة في اللجنة الاقتصادية 
Lisanne Groen and Arne Niemann, “EU actorness and effectiveness under political pressure at the‏ ` 
Copenhagen climate change negotiations”, op. cit, p 23.‏ 


2 : i i : . 1 
Tom Delreux, “EU actorness, cohesiveness and effectiveness in environmental affairs’, op.cit, p 
1028. 


البروتوكول المتعلق بالتقييم البيئي الاستراتيجي لاتفاقية تقييم الأثر البيئي في سياق عابر للحدود (بروتوكول القانون 
CayS «SEA as gall C590‏ 2003( اعتمد البروتوكول من قبل الاجتماع الاستثنائي للأطراف في اتفاقية إسبوء 
المنعقد في 21 ماي 2003 أثناء المؤتمر الوزاري في كييف "البيئة من أجل أوروبا"). البروتوكول المتعلق بالتقييم 
البيئي الاستراتيجي يقوي اتفاقية إسبو من خلال ضمان أن كل طرف من الأطراف يدمج التقييم البيئي في خططه 
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لأوروباء والتدابير الدولة المستخدمة ضعيفة نسبياء المعايير الدنيا للاتصال الدولي فضلا عن عدم 
التدخل في منظمة التجارة العالمية» والمنظمة العالمية (WIPO) 4 Sill ASLI‏ ومنظمة الصحة 


å (WHO) iil‏ مفاوضات بروتوكول ناغويا. 
الفعالية والسياق الخارجي: 


من أجل شرح المستوى العالي لفعالية الاتحاد الأوروبي في المفاوضات الدولية التي أدت إلى اتفاق 
في الاعتبار: المساومة النسبية للاتحاد الأوروبي و الموقف النسبي.' 


كانت نتيجة مفاوضات بروتوكول السلامة الأحيائية في عام 2000 وفقا لتفضيلات مقاربة الاتحاد 
الأوروبي وانتصار لأهداف السياسة النشطة للاتحاد الأوروبي. هذه النتائج في هذه الحالة فقط مطابقة 
جزئيا لتنبؤات نموذج مونير “عنسد»36. وتميزت مفاوضات بروتوكول السلامة الأحيائية بصنع 
القرارات الداخلية في الاتحاد الأوروبي بالأغلبية المؤهلة» إلى جانب وفد واسع النطاق لمفاوضي 
الاتحاد - خاصيتان يقول Meunier wise‏ أنهما تتضافران لخلق "كفاءة عالية" فوق وطنية لمفاوضي 
الاتحاد الأوروبي. وتنبؤات النموذج في هذا الصدد بأن: الاتحاد الأوروبي أقنع الخصم في 
المفاوضات وحافظ على جبهة موحدة طوال المفاوضات. ومع ذلك» فإن السياق "الإصلاحي" 
للمفاوضات بشأن البروتوكول» كانت تفضيلات لمقاربة الاتحاد الأوروبي بعيدا عن الوضع الراهن من 
الخصم الرئيسي لهاء وهذا يؤدي إلى مشاكل مع توقعات النموذج لقضيتنا. ويتنبأ النموذج بأن الكفاءة 
العالية فوق وطنية» إلى جانب سياق التفاوض "لإصلاحي"» سوف يؤدي إلى القدرة على المساومة 
للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك» فإن نتائج مفاوضات بروتوكول السلامة الأحيائية لا يحتمل من هذا 
التوقع.” 


على البروتوكول المتعلق بالتقييم البيئي الاستراتيجي في 21 نوفمبر 2008. وتوجيه القانون الأوروبي الموحد (التوجيه 
1 / 20) ينقل البروتوكول في تشريعات الاتحاد الأوروبي. و دخل البروتوكول حيز النفاذ في 11 جويلية 


.2010 


* Ibid, p p 1028-1029. 

* Mark rhinard and Michael kaeding, “The International Bargaining Power of the European Union in 
‘Mixed’ Competence Negotiations: The Case of the 2000 Cartagena Protocol on Biosafety”, Journal 
Compilation, Number 5, 2006, p p 1033-1034. 
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أولاء القدرة على التفاوض النسبي لا يفسر درجة الفعالية. الاتحاد الأوروبي حقق أهدافه سواء في 
المفاوضات التي تتمتع بانخفاض القدرة على المساومة النسبية (مثل المفاوضات المؤدية إلى بروتوكول 
قرطاجنة واتفاقية الموافقة المسبقة عن علم وبروتوكول ناغويا) وفي المفاوضات التي كانت فيها قوته 
التفاوضية النسبية عالية (بروتوكول القانون الأوروبي الموحدء الاتفاقية المتعلقة بحفظ الطيور المائية 
المهاجرة الإفريقية» الأوروبية والآسيوية). وبالتالي» لا توجد علاقة بين القدرة على المساومة النسبية 
والفعالية. ومع ذلك» بصورة غير مباشرةء القدرة على المساومة النسبية لها تأثير على العلاقة بين 
التماسك والفعالية. قد يكون لتماسكه نتائج عكسية للفعالية في المفاوضات الإقليمية. عند القوة 
التفاوضية النسبية العالية للاتحاد الأوروبيء التماسك قد يؤدي إلى عدم الفعالية» ولكن عدم وجود 
تماسك ليس شرطا ضروريا ليكون فعال. في مثل هذه الكوكبة للمساومة الدولية» بصوت واحد و / أو 
فاعل واحد قد يجعل الاتحاد الأوروبي أقل فعالية» ومع ذلك فانه لا يمكن استبعاد فعاليته حيث من 
الممكن تحقيقه عندما يتصرف الاتحاد الأوروبي بشكل متناسق. على النقيض من ذلك» عندما تكون 
القوة التفاوضية النسبية للاتحاد الأوروبي منخفضة:» يبدو التماسك لتسهيل الفعالية» ولكنها ليست شرطا 
كافيا.' ومع ذلكء فإن البيانات التجريبية لا تسمح بإجراء تقييم عام على العلاقة بين التماسك والفعالية 
في المفاوضات العالمية (أي حالات انخفاض القدرة على المساومة النسبية للاتحاد الأوروبي). وكان 
الاتحاد الأوروبي فعالاً في كل المفاوضات العالمية التي أدت إلى اتفاق بيئي متعدد الأطراف في 


العقدين الأخيرين. 


ثانياء تقييم أثر الموقف النسبي للاتحاد الأوروبي على فعاليته يشير إلى أن الفعالية أسهل تحقيقا 
عندما لم يقم الاتحاد الأوروبي بأغلب المواقف الإصلاحية. وموقف الاتحاد الأوروبي خلال 
المفاوضات التي أفضت إلى "بروتوكول قرطاجنة" يقع في الوسط بين مجموعة من البلدان التي تقوم 
بتصدير الكائنات المعدلة وراثيا (بقيادة الولايات المتحدة) والبلدان النامية. تمكن الاتحاد الأوروبي أن 
يكون فعال في هذه المفاوضاتء لا سيما في الأدوار النهائية. في مفاوضات بروتوكول ناغوياء وكان 
موقف الاتحاد الأوروبي موقفا معتدلا محافظاء والذي مكنه بفعالية. والموقف الذي يكون باتجاه محافظ 
في نهاية مجموعة التفضيلات تمكن الاتحاد الأوروبيء أولاء للتوصل إلى اتفاق» وثانياء للتأكد من أن 
النتيجة ليست إصلاحية أيضا. نظراً لأن الحوكمة البيئية العالمية نظام قائم على توافق الآراء» نتائج 


1 . 3 . . . 3 
Tom Delreux, “EU actorness, cohesiveness and effectiveness in environmental affairs”, op.cit, p 
1029. 


184 


الفصل الرابع: فاعلية الاتحاد الأوروبي في الحوكمة البيئية العالمية 





المفاوضات البيئية الدولية من المحتمل أن تكون قريبة من الوضع الراهن. ومع ذلكء هذا لا يعني أن 


يمكن أن يكون فعال إذا كان هذا الموقف الإصلاحي ملائم على الصعيد الدولي.' 
المطلب الثالث: تقييم فاعلية الاتحاد الأوروبي في الشؤون البيئية العالمية 


ولتقييم فاعلية الاتحاد الأوروبي في الشؤون البيتية العالمية سنقوم بإسقاط معايير الفاعلية (الوجود. 
الفرصة:؛ القدرة) للاتحاد الأوروبي على حالة التنمية المستدامة. على الصعيد الدولي» كان الاتحاد 
الأوروبي مروج رئيسي لمفهوم التنمية المستدامة» وقد لعب دورا بارزا في اللجنة المعنية 'بالتنمية 
المستدامة"» وفي مؤتمر القمة العالمي. وهناك طموح واضح لتأكيد نفوذه في هذا المجال؛ بالفعل 
الاتحاد في وضع جيد لتولي دور القيادة. وهو يعد أكبر جهة مانحة في العالم للمساعدة الإنمائية» أكبر 
كتلة تجارية في العالم» وهو مصدر رئيسي للاستثمار الخاص المباشر» ووضع و تعزيز مجموعة من 
التقنيات النظيفة. © 


في هذه المقاربة للاتحاد الأوروبي كعنصر فاعل» تجنبت تحليلات العلاقات الدولية التقليدية التي 
تستخدم ضمنا أو ضراحة الدولة أساسا للمقاردة: ونفضيل مقاربة الاتحاد كعنصر فاعل فريد.من نوعه 
وقيد الإنشاء. وتتصور هذه المقاربة مجموعة من العمليات المتفاعلة» التي تستند إلى مفاهيم الفرص 
والوجود والقدرة» التي تجمع بين طرق مختلفة لتشكيل الأنشطة الخارجية للاتحاد. ينظر إلى مفهوم 
"الوجود" للاتحاد الأوروبي» هو قدرته على بسط نفوذه خارج حدوده. وذلك في إشارة إلى القوة 
الهيكلية للاتحاد الأوروبيء التي تجمع وجود إدراك حول الطبيعة الأساسيةء أو الهوية» وللاتحاد 
الأوروبي آثار (غالبا غير مقصودة) لسياسات وأولويات داخلية للاتحاد. "الفرصة" تشير إلى عوامل 
البيئة الخارجية من الأفكار والأحداث التي تقيد أو تمكن فاعليته» بما في ذلك توقعات الطرف الثالث 


لعمل الاتحاد الأوروبي. "القدرة" تشير إلى السياق الداخلي للعمل الخارجي للاتحاد الأوروبي - هو 


! Tbid, p p 1029-1030. 

* Charlotte Bretherton and John Vogler, “The European Union as a Sustainable Development Actor: 
the Case of External Fisheries Policy”, Journal of European Integration, Vol. 30, No. 3, 2008, p 
404. 
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القدرة على صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية. في تقييم الاتحاد كطرف فاعل في التنمية المستدامة: 


وتماسك السياسة العامة عنصر رئيسي في القدرة.' 
أ- الوجود: 


يشير الوجود إلى القدرة على بسط النفوذء لتشكيل تصورات وتوقعات الاخرين. والوجود لا يدل 
على العمل الخارجي الهادفء بل هو نتيجة لأثر السياسات الداخلية والعمليات الخارجية.” وتزخر بنية 
الهوية الجماعية للاتحاد كمجتمع على أساس القيمة مع مسؤولية المشروع إلى الخارج والقيم التي 
يتبناها داخليا. وتنص المادة 3.5 من معاهدة الإصلاح على سبيل المثال: "في علاقاته مع العالم 
الأوسع» يتعين على الاتحاد دعم وتعزيز قيمه ومصالحه... يجب أن يساهم في السلام والأمن والتنمية 
المستدامة للأرض والتضامن والاحترام المتبادل بين الشعوب وتجارة حرة ونزيهة» والقضاء على 
الفقر وحماية حقوق الإنسان". هذه البنية مفتوحة حتما إلى اتهامات بعدم الاتساق بين القيم المعلنة 
ونتائج السياسات. ومع ذلك فهي تسهم في توقعات الطرف الثالث» ومطالب العمل الخارجي الأوروبي 
- بالنسبة للتنمية المستدامة في أماكن أخرى. * 


في المجلس الأوروبي في غوتبورغ في يونيو 2001 تم الاتفاق على استراتيجية للتنمية المستدامة: 
واستكمال الالتزام السياسي للاتحاد للتجديد الاقتصادي والاجتماعي عن طريق إضافة» البعد البيئي 
الثالث لاستراتيجية لشبونة ووضع مقاربة جديدة لصنع السياسات. وذكر المجلس الأوروبي أنها أهداف 
واضحة ومستقرة للتنمية المستدامة ستتيح فرصا اقتصادية كبيرة.* والعلاقة بين الوجود والفاعلية يمكن 
أن تكوقن مباشورة نسيا»: لأن: المعدادد ات السيابية الداخلية للاتهاد al gi‏ ردود oy pectin ANS Cal bal oye‏ 5 
والتي بدورهاء تستلزم اتخاذ إجراءات من جانب الاتحاد الأوروبي. مما لا شك فيه أن الجانب الأكثر 
أهمية من وجود الاتحاد الأوروبي هو السوق الأوروبية الموحدة (SEM)‏ وحجمها الهائل» إلى جانب 


القدرة الشرائية للمستهلكين» الذي يوفر له تأثير المغناطيسء وبالتالي الوصول بامتياز لتحقيق مطالبه. 


! Tbid, p p 404-405. 

* John Vogler, “In the absene of the hegemon: EU actorness and the global climate change regime”, 
Paper presented to conference on The European Union in International Affairs, National Europe 
Centre, Australian National University, 3-4 July, 2002, p 6. 

3 Charlotte Bretherton and John Vogler, op.cit, p 405. 

“° Oliver Lindqvist, “Technology and Policy for Sustainable Development”, Centre for Environment 
and Sustainability at Chalmers University of Technology and the Göteborg University, 5 February 
2002, p 3. 
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وهنا نجد السياسة الزراعية المشتركة» تلزم الاتحاد للتخلص من المنتجات الزراعية الفائضة في 
الأسواق العالمية من خلال استخدام الإعانات» التي كانت لها آثار سلبية طويلة الأجل على الإنتاج 


الزراعي والأمن الغذائي في البلدان النامية.' 


كما يواجه الاتحاد الأوروبي تحدي آخر وهو زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم. خاصة 
من طرف الولايات المتحدة باعتبارها من أكبر الاقتصادات في العالم» وهو ما يؤثر سلبيا على 
المناخ.” كما يعتبر الاتحاد واحد من أكبر الملوثين ومستغلي الموارد على الأرضء والاتحاد الأوروبي 
يلقي بظلال طويلة إيكولوجية. ما يقرب من 40 في المائة من الموارد المستهلكة داخل الاتحاد هي 
مصدر خار ج حدوده» مما يشير إلى استمرار الضغوط على البيئة العالمية. وبالتالي وجود الاتحاد ذو 
أهمية لتطوره باعتباره فاعل في التنمية المستدامة. الآثار الخارجية السلبية للسياسات الداخلية يصعب 
التوفيق بينها وبين مطالب الهوية على أساس القيمة» بما في ذلك الهدف المعلن المتمثل في تعزيز 
التنمية المستدامة. ومن ثم تحقيق تماسك الهوية يتوقف على نجاح استراتيجية تماسك السياسات من 
أجل (PCD) Arai!‏ وهذا سيتوقف على aa‏ سواء على بناء قدرة الاتحاد كعنصر فاعل فيما يتعلق 
بالسياسة الخارجية.” 


ب- الفرصة: 


في سنة 1982 وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرا عن حالة البيئة العالمية وكانت أهمية 
التقرير أنه مبني على وثائق علمية وبيانات إحصائية أكدت الخطر المحيط بالعالم» وأشار الى أن أكثر 
من 25 ألف نوع من الخلايا النباتية والحيوانية كانت في طريقها الى الانقراضء» وأن ألوفا غير 
معروفة يمكن أن تكون قد اختفت نهائيا. كما أفاد التقرير أن الأنشطة البشرية أطلقت عام 1981 في 
الهواء 990 مليون طن من أكسيد الكبريت و68 مليون طن من أكسيد النتروجين و57 مليون طن من 
المؤاذ الدقيقة العالقة».و 177 Cy gts‏ طن من أول أكسد الكربون من مصادر ثابتة ومتنقلة؛* 


' Charlotte Bretherton and John Vogler, op. cit, p 405. 
° Matthew C. Porterfield and Kevin P.Gallagher, “TTIP and Climate Change: Low Economic Benefits, 
Real Climate Risks”, Brussels: FEPS Poliy brief, july 2016, p 2. 


Charlotte Bretherton and John Vogler, op. cit, p p 405-406.‏ * 
عمار عماري» "إشكالية التنمية المستدامة وأبعادها": مداخلة قدمت في الملتقى الدولي حول: "التنمية المستدامة 


والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة"» جامعة سطيف الجزائرء 8/7 أفريل 2008» ص 2. 
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بعد ذلك تعالت الأصوات وعقدت الندوات الفكرية والمؤتمرات المحلية والعالمية بعد أن تأكد بأن 
الكوكب الأرضي أصبح في خطرء وبدأت الدعوات تدعو الى ضرورة إعادة النظر في اتجاهات 
التنمية الحالية لما يشهده العالم من تدمير ذاتي لأسس بقاءه واستمراره. وعلى هذا الأساس انعقدت قمة 
الأرض في ريو دي جانيرو بالبرازيل» أو ما يعرف بمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية» ما بين 4-3 
جوان 1992 »“خصص المؤتمر لاستراتيجيات وتدابير تحد من التآكل البيئي في إطار تنمية قابلة 


رار ومام ا" 


من حيث الاستدامة» كانت القضايا البيئية ذات أهمية قصوى عندما تم إدخال مفهوم التنمية 
المستدامة. في هذا الوقتء الاتحاد أصبح يشارك بنشاط» كان نفوذه طفيف نسبيا - كانت الولايات 
المتحدة الأمريكية القائد المعترف به في الدبلوماسية البيئية العالمية. مع نمو المخاوف بشأن تغير 
المناخ» بدأ الوضع يسير باتجاه عكسي. بعد اتفاقية عام 1992 للأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير 
المناخ (172106): امتناع الولايات المتحدة لجعل التعهدات ملزمة للحد من انبعاث غازات الاحتباس 
الحراري أصبحت واضحة. الولايات المتحدة الأمريكية لم تصبح فقط غير قائدة» بل كانت تشارك في 
الابتعاد التدريجي من المشاركة الفعالة في إدارة تغير المناخ - بلغت ذروتها في انسحابها رسميا عام 
1 من "بروتوكول كيوتو". وهذا قدم فرصا غير مسبوقة لتأقير مفاوضي. الاتحاد الأوروبي» مما 
أدى إلى ادعاءات بأن الاتحاد "قد يصبح الفاعل الوحيد". وهكذاء كانت الالتزامات المرتبطة بالإرث 
الاستعماري» إلى جانب الفرص المتاحة بتخلي الولايات المتحدة عن المسؤوليات فيما يتعلق بتغير 
المناخ» وفرت بيئة خارجية تفضي إلى دور القيادة للاتحاد. ومع ذلك فإن القدرة على القيادة» في الواقع 


العملي» يتوقف على الفرص وكذلك القدرة.” 
ج-الفدرة: 


القدرة تشير إلى السياق الداخلي لعمل الاتحاد الأوروبي أو التراخي - تلك الجوانب من عمليات 
سياسة الاتحاد الأوروبي التي تقيد أو تمكن العمل» وبالتالي تتحكم في قدرة الاتحاد للاستفادة من 
الوجود أو الرد على الفرصة. في هذا السياق» سنهتم بالعوامل التي تؤثر على قدرة الاتحاد على تحقيق 
اتساق السياسات اللازمة لتحقيق أهدافه في التنمية المستدامة. 


.3-2 أ المرجع نفسه» ص ص‎ 
* Charlotte Bretherton and John Vogler, op.cit, pp 406-407. 
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التماسك الرأسي. تقسيم المسؤوليات» أو الكفاءات» بين الجماعة والدول الأعضاء يختلف اختلافا 
كبيرا في مجالات السياسة العامة لما لها من أهمية بالنسبة للتنمية المستدامة. وبالتالي» فإن المطالبة 
المتكررة كثيرا بأن يقدم الاتحاد المساعدة الإنمائية لأكثر من نصف العالم تكون ذات مصداقية إذا 
كانت أهداف وأولويات برامج التنمية المختلفة مشابهة وتنفيذها منسق تنسيقا جيدا على جميع 
المستويات. في الممارسة العملية» قام الاتحاد الأوروبي بدعم الأهداف الإنماتية للألفية» بشأن تمويل 
التنمية في أوائل عام 2002 والقمة في وقت لاحق من تلك السنة. بالإضافة إلى التزام الدول الأعضاء 
على وضع الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة واللجنة مكلفة بإصدار تقارير مرحلية بشأن التنفيذ 
كل سنتين. التماسك الأفقي. إن تحقيق التماسك عبر جميع المجالات التي تندرج في مفهوم التنمية 
المستدامة يعتبر تحدي لقدرة أي نظام سياسي. في حالة الاتحاد الأوروبي» تعقيد وتجزئة عمليات 
السياسة يؤذي إلى مشاكل تنسيق خطيرة. هذه المشاكل معروفة» وتم تطوير عدد كبير من الاليات 
للتصدي لها. ويمكن تقسيمها إلى استراتيجيات وآليات رفيعة المستوى على مستوى صنع السياسات 
البومنة ! 


تشمل المبادرات الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية المستدامة ‘Cardiff Process "Wa. |S åse"‏ 
أطلقت في "المجلس الأوروبي في كارديف" عام 1998. يدعو من خلالها جميع التشكيلات ذات 
الصلة بالمجلس لوضع استراتيجيات خاصة بها لإعطاء مفعول لتكامل البيئة والتنمية المستدامة في 
مجالات الساسات الخاصة يكل متها كما ينبني رصب الى البحرر مع مراعاة tgalial‏ اج 
للجنة» وتحديد المؤشرات. ودعا مجلس النقل والطاقة والزراعة لبدء هذه العملية. ودعا المجلس 
والمفوضية لإبقاء الترتيبات التنظيمية اللازمة للتنفيذ.” 


! Tbid, p p 407-408. 

* Presidency Conclusions, cardiff europen council, 15 and 16 june 1998, p 13. 
www.consilium.europa.eu/en/european-council/conclusions/pdf-1993-2003/cardiff-european-council- 
15-and-16-june-1998-presidency-conclusions/ 
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المبحث الثاني: فاعلية الاتحاد الأوروبي في نظام تغير المناخ العالمي 


احتل تغير المناخ مركز الصدارة في السياسة الأوروبية والدولية. وهو يمثل واحدا من أخطر 
التهديدات للأمن الدولي ورفاه الجنس البشريء كما يتضح من تقرير التقييم الرابع الصادرة عن "الهيئة 
الحكومية الدولية" المعنية بتغير المناخ (©1506) في عام 2007. على المستوى الأوروبي» أصبح تغير 
المناخ بندا رئيسيا لجدول الأعمال يناقش بشكل منتظم من قبل المجلس الأوروبي للاتحاد الأوروبي من 
طرف رؤساء الدول والحكومات. وعلى الصعيد الدولي» أصبح قضية واحدة من "السياسات العليا". 
في عام 2007 كان على رأس أولويات القمة مجموعة الثمانية 6-8» ومجلس الأمن في الأمم المتحدة 
والجمعية العامة للأمم المتحدة تم وضع تغير المناخ في مكان ذو قيمة عالية في جداول أعمالهم. ولا 
يكاد يكون هناك أي لقاء سياسي رفيع المستوى إلا و تتم فيه مناقشة هذه المسألة. ويتناول هذا المبحث 
ثلاث مطالب لشرح فاعلية الاتحاد الأوروبي في نظام تغير المناخ العالمي» يتناول المطلب الأول أهمية 
دراسة الفاعلية والمطلب الثاني يتناول تقييم المتطلبات الرسمية في فاعلية الاتحاد الأوروبي أما المطلب 
الثالث فيتناول تقييم فاعلية الاتحاد الأوروبي في الممارسة. 


المطلب الأول: أهمية دراسة الفاعلية 


إن مفهوم "الفاعلية 46055" يسمح لنا بوصف وتحليل قدرة الاتحاد الأوروبي على أداءه كجهة 
فاعلة دولية. الأدوات المفاهيمية لتحليل الأداء الدولية للدول» Gilly‏ هي جهات تقليدية في النظام 
الدولي» لا تنطبق تماما على الاتحاد الأوروبي لأن الاتحاد الأوروبي لا يتمتع بكيان الدولة على الرغم 
من أن لدي مجموعة من الخصائص مثل الدولة'. لأن الاتحاد اكتسب صفات مثل الدولة في العقود 
الماضية» وهو في الوقت نفسه وضع من قبل عدد من الدول القومية» وهي أعضائه 28 (أصبحت الآن 
7 بخروج بريطانيا من الاتحاد). بغض النظر عن المناقشات ما إذا كان الاتحاد الأوروبي هو أفضل 
كاتحاد أو ككونفدرالية أو شيء فريد من نوعه في المجال السياسي العالمي» وقد احتل مكانة هامة في 
الشؤون الدولية. الاتحاد موجود في مجالات عذة من السياسة الدولية» قد يكون في السياسات التجارية 


* Tom Delreux, “Revisiting EU actorness in environmental affairs”, Paper presented at the annual 
meeting of the Nineteenth Annual Conference of the Council for European Studies, Omni Parker 
House Hotel, Boston, MA, 14/11/2014, p 3. 
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والبيئية أو الأمنية!. يجمع بين عناصر الدولة وغير الدولة» الفاعلية تقدم وجهة نظر مثيرة للاهتمام 
لوضع تصور للاتحاد الأوروبي في الشؤون الدولية”. ومع ذلكء الاتحاد الأوروبي حيّر العلماء 
والممارسين على حد سواء بطابعه المتميز في الشؤون العالمية؛ وبالنظر إلى 'فعاليته" حاول كثير منهم 
معالجة هذه المشكلة”. في الأدبيات» طرحت طريقتين لتفعيل الفعالية. من ناحية» بريثيرتون وفوغلر 
200 وناء1ع10 اقترحا استخدام ثلاثة معايير anil‏ فعالية الاتحاد الأو روبي: الوجود (قدرة 
الاتحاد الأوروبي على تشكيل التصورات والتوقعات وسلوك الآخرين)» الفرص (عوامل البيئة 
الخارجية التي تقيد أو تمكن الفاعلية) والقدرة (العوامل الداخلية التي تقيد أو تمكن الفاعلية). لكن هذه 
المعايير» غامضة نوعا ماء وصعبة بشكل خاص للقياس التجريبي. من ناحية أخرىء جيبيل و 
كابوسارو dihin jules Lai Caposaros Jupille‏ لتقييم فعالية الاتحاد الأوروبي: الاعتراف. 


والسلطة والحكم الذاتي والتماسك.“ 


ومن المهم دراسة فاعلية الاتحاد الأوروبي في الشؤون البيئية» لأنه يتصل اتصالا وثيقا بفعالية 
الاتحاد الأوروبي في المفاوضات الدولية. في الواقع» البدء من افتراض أن فعالية الاتحاد الأوروبي في 
المفاوضات البيئية الدولية تتوقف على درجة الفاعلية ذلك لأنه غير قادر على تحقيقها. ومع ذلك 
الفاعلية لا تساوي الفعاليةء الفاعلية تمكن الفعالية» دون أن يلزمه ذلك. وفعالية الاتحاد الأوروبي هي 
مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على تحقيق أهدافه وبالتالي التأثير على نتيجة المفاوضات الدولية في اتجاه 
خياراته. عن طريق تحليل العلاقة السببية المباشرة بين الفاعلية والفعالية» قدم توماس حجته بشأن 
الفاعلية بأن "لا يوجد ضمان بأن الاتحاد الأوروبي سوف يكون قادر على" إحداث ثقل من الناحية 
السياسية". يتحدث من الناحية التحليلية» تتأثر العلاقة السببية بين الفاعلية والفعالية أو تأثير متغير 
'هيكل الفرص الخارجية". وهذا هيكل الفرص الخارجيء يحدد ما إذا كان الفاعلية سوف تترجم إلى 
نفوذ فعلي» يتكون أساسا من تفضيل مجموعة من الفاعلين الرئيسيين على المستوى الدولي. حقيقة أن 
الفاعلين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة أو دول البريكس عادة ما تكون تفضيلاتها البيئية أكثر تحفظا 
مما يجعل الاتحاد الأوروبي غير قادر على تحويل الفاعلية إلى نفوذ. ونظرا لأن الحوكمة البيئية 
Ronja Scheler, “The EU as a Global Actor: a Framework for Analysis”, Paper presented at the ECPR‏ * 
Graduate Student Conference Innsbruck, Berlin: German Institute for International and Security‏ 
Affairs, 3 to 5 July 2014, p 5.‏ 

* Tom Delreux, “Revisiting EU actorness in environmental affairs’, op.cit, p 3. 


? Ronja Scheler, op.cit, p 5. 
* Tom Delreux, “Revisiting EU actorness in environmental affairs”, op.cit, p 3. 
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العالمية نظام قائم على توافق الآراءء نتائج المفاوضات البيئية الدولية من المحتمل أن تكون أقرب إلى 
تفضيلات الفاعلين الأكثر تحفظ. وهذا يقوض فعالية الاتحاد الأوروبي» بغض النظر عن فاعليته. ومع 
ذلك هذا لا يعني على الإطلاق أن الفاعلية غير مهمة. على العكس من dli‏ هي ذات صلة وثيقة 
بدراسة فاعلية الاتحاد الأوروبي» نظرا لأن المستوى العالي للفاعلية شرط ضروري - ولكن لم يكن 
كافيا- لممارسة النفوذ وتحقيق فعالية في المفاوضات الدولية. ومن ثم» لكي نكون قادرين على قول 
شيء عن فعالية الاتحاد الأوروبيء لا بد من فهم فاعلية الاتحاد الأوروبي» فضلا عن المعايير المختلفة 


ونطاق شروط الفاعلية كشرط أساسي.' 


مقاربة الاتحاد الأوروبي كعنصر فاعل» تجنبت تحليلات العلاقات الدولية التقليدية التي تستخدم 
ضمنا أو صراحة الدولة أساسا للمقارنة» لصالح أن يقترب الاتحاد كعنصر فاعل فريد من نوعه قيد 


الإنشاء. وتتوخى هذه المقاربة مجموعة من العمليات المتفاعلة» تستند إلى مفاهيم الفرص والوجود 


في الاتحاد الأوروبي» بحكم وجوده» أي أنه قادر على التأثير خارج حدوده. في إشارة إلى القوة 
الهيكلية للاتحاد الأوروبي» الذي يضم اتفاق حول الطبيعة الأساسيةء أو هويةء الاتحاد الأوروبي 
وعواقبه (غالبا غير مقصودة) من الأولويات والسياسات الداخلية للاتحاد. "الفرصة" تشير إلى عوامل 
البيئة الخارجية من الأفكار والأحداث التي تقيد أو تمكن الفاعلية» Ley‏ في ذلك توقعات الطرف الثالث 
لعمل الاتحاد الأوروبي. "القدرة" تشير إلى السياق الداخلي للعمل الخارجي للاتحاد الأوروبي - أي 
القدرة على صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية.” 


ما الذي يسبب للجهات الفاعلة المماثلة العمل بشكل مختلف في حالات مماثلة؟ كينيث والتز 
(1959) بين ثلاث إجابات على هذا السؤال في كتابه المستويات الثلاثة» أو الصورء "رجل, "الدولة" و 
"الحرب". مسألة الفاعلية هي ذات الصلة لأنها تجسد طموح الاتحاد الأوروبي ليصبح ما يسمى في 
العلاقات الدولية بلغة "القوة". تملك "الذات" هو شرط مسبق لسلوك المصلحة الذاتية وسلوك الإرادة. 
ديفيد ألين ومايكل سميث coll Gloss David Allen and Michael Smith‏ أن الفاعلية مرتبطة مع 


القدرة على ممارسة النفوذء لتشكيل تصورات وتوقعات الآخرين. أكد كريستوفر هيل Christopher‏ 


‘Ibid, pp 3-4. 
* Charlotte Bretherton & John Vogler, op. cit, p p 404-405. 
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1ظ أن "الفاعلية الحقيقية" تتطلب "هوية واضحة ونظام صنع القرار ذاتي"؛ فضلا عن "القدرات العملية 
للتأثير على السياسات العامة". وبعبارة أخرى» يمكن أن ينظر إلى تطوير الفاعلية بأنها تداخل ثلاثة 
أبعاد مترابطة: "الوجود". "الإجراء" و"القدرة". بينما الوجود يلمح إلى العلاقة بين الأطراف الفاعلة في 
السياسة الخارجية لأوروبا وتوقعات الطرف الثالث لدور الاتحاد الأوربي في الشؤون العالمية» يشير 
الإجراء إلى عوامل في سياسة البيئة العملية التي تمكن أو تعرقل العمل. وأخيراء تشير القدرة إلى 
القدرة على صياغة وتنفيذ السياسات الخارجية والأمنية» بعد أن يتم الاتفاق عليها. ' 


المطلب الثاني: تقييم المتطلبات الرسمية في فاعلية الاتحاد الأوروبي 


يلعب "الاتحاد الأوروبي' T‏ قياديا في حوكمة المناخ ‘allel‏ ودفع لطموح الالتزامات الدولية. 
ولحد الآن» الاتحاد هو العضو الوحيد في المنظمة الإقليمية "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية" بشأن تغير 
المناخ (UNFCCC)‏ وبروتوكول كيوتو lic! (Say (KP)‏ الاتحاد الأوروبي فاعل في المناخ 


الدولي فريد من نوعه. 
1-عضوية الاتحاد الأوروبي لنظام المناخ الدولي: مسألة الاعتراف 


نظام الأمم المتحدة للمناخ لا يحد العضوية للدول القومية. بدلا من ذلك» فإنه يسمح لما يسمى 
'بمنظمات التكامل الاقتصادي" (منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية) - مثل الاتحاد الأوروبي- 
للمشاركة في إطار عمله تحت نفس الشروط الموضوعة للدول. فيما يتعلق بالالتزامات» تعلن الاتفاقية 
الإطارية أن مسؤوليات منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية لا يمكن أن تتداخل مع الدول الأعضاء 
فيها. ولذلك» لابد لمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية على الامتثال الكامل للاتفاقات فقط وليس من 
دولها الأعضاء عند مشاركتها في نظام الاستبدال. وفي هذه الظروف منظمات التكامل الاقتصادي 
الإقليمي ودولها الأعضاء لهم الحق في الانضمام إلى النظام» وينبغي أن يكون هناك توزيع 
للمسؤوليات فيما بينها و"المنظمة والدول الأعضاء لا يحق لهم ممارسة الحقوق بموجب الاتفاقية في 


t Asle Toje, “The European Union as a Small Power, or Conceptualizing Europe’s Strategic 
Actorness”, Journal of European Integration, Vol. 30, No. 2, May 2008, p 203. 
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نفس الوقت". بالإضافة إلى ذلك»ء في هذه الحالة» ينبغي أن تبلغ منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي 
الأطراف الأخرى في نطاق اختصاصاتها فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها الاتفاقية./ 


ميزة أخرى لعضوية الاتحاد الأوروبي في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية يعتبر التصويت حق له. 
كما حددته المادة 18» منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي لا يستطيعون التصويت عندما تمارس 
دولها الأعضاء حقوقها في التصويت» والعكس بالعكس. ينبغي تصويت منظمة إقليمية نيابة عن 
أعضائهاء لديهم نفس العدد من الأصوات المقابلة لدور الدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية. ومن ثم 
فإن الاتحاد الأوروبي حتى إذا اعتبر عضوا كامل العضوية في نظام المناخ» إلا أن صلاحياته في 
التصويت مقيدة (محدودة). في الممارسة العملية» هذا التقييد الرسمي بشأن حقوق التصويت الذي يمنح 
الاتحاد الأوروبي معاملة مختلفة عن الأطراف الأخرى (الدول) لا يوجد لديه أهمية لمشاركة الاتحاد 
الأوروبي في مفاوضات المناخ» كما أن الاتفاقات تعزز دائما بتوافق الآراء بين الطرفين»ء وقواعد 
التصويت لم يتم تحديدها.“ 

السياسة المتعلقة بتغير المناخ هي اختصاص مشترك بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. وهذا 
يستتبع أن كلاهما له الحق في تمثيل كل منها مجال اختصاصها الداخلي في المفاوضات الدولية. 
اتفاقات تلك المفاوضات في مجالات الاختصاصات المشتركة هي ما يسمى الاتفاقات المختلطة التي 
وقعت وصادقت عليها على حد سواءء اللجنة وجميع الدول الأعضاء. مثال على اتفاق مختلط في مجال 
تغير المناخ بروتوكول كيوتو الذي تم التفاوض عليه في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لسنة 
2. و يرجع ذلك إلى حقيقة أن يتم تقاسم الصلاحيات» وهناك إمكانية قانونية أن "المجلس 
الأوروبي" يخول للجنة التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية. ومع ذلك» تشجع المصلحة العامة لمناخ العمل 
يشجع المجلس الأوروبي 'لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا المجال". ونتيجة لذلك» الرئاسة بدلا من 
اللجنة تمثل وتتفاوض بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي.* 


يشكل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتفاوض بشأن المجموعات في المفاوضات المتعلقة بالمناخ؛ 


مجموعة في حد ذاته» والذي يشدد على الحاجة إلى التماسك الداخلي. يعكس جزئيا هذا الشرطء اتخاذ 


' Carolina B. Pavese and Diarmuid Torney, “The contribution of the European Union to global climate 
change governance: explaining the conditions for EU actorness”, Rev. Bras. Polit. Int., Vol. 55, 2012, 
p 128. 

* Ibid, p 128. 

* Gloria Eppstein, op. cit, p 5. 
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الاتحاد الأوروبي الإجراءات الانفرادية في جولات عديدة من المفاوضات» ويعزز وجهة نظر الاتحاد 
الأوروبي كمجموعة في حد ذاته. وفي الجزء التالي نستكشف» أنه كان للاتحاد الأوروبي مقاربة 
مختلطة في المفاوضات» وتشكيل تحالفات مع مجموعات مختلفة و / أو التحالفات الثنائية مع الأطراف 
الأخرى» على أساس ظرفي. 


عموماء فإنه يمكن الاستنتاج بأن الاتحاد الأوروبي معترف به رسميا كعنصر فاعل في النظام 
الدولي للمناخ. بالإضافة إلى هذا الاعتراف الشرعي» تسعى الأطراف الأخرى المشاركة مع الاتحاد 
الأوروبي في إطار المفاوضات التي تؤيد المطالبة بالاعتراف بحكم الأمر الواقع. بعد القبول الخارجي› 
الاتحاد الأوروبي يلبي الشرط المسبق الأول لفاعليته.' 


2- سياسة المناخ الخارجي للاتحاد الأوروبي: مسألة القدرة 


الشرط الرسمي الثاني لفاعلية الاتحاد الأوروبيء مفهوم القدرة هنا كتفويض الاختصاصات والإطار 
المؤسسي الذي يضفي صفة الشرعية ويوفر الأدوات اللازمة لعمل الاتحاد الأوروبي على الساحة 
الدولية كعنصر فاعل في حد ذاته. من أجل تقييم قدرة الاتحاد الأوروبي في مجال السياسة الخارجية 
للمناخ» سنقوم بتحليل تعقب الصلاحيات القانونية للاتحاد الأوروبي» واستكشاف عملية اتخاذ القرارات 
الداخلية لسياسة الخارجية للمناخ في الاتحاد الأوروبي. ثانياء علينا تقييم التمثيل الخارجي للاتحاد 
الأوروبي على المستوى المتعدد الأطراف.“ 


الاختصاصات القانونية واتخاذ القرارات: 


السياسة التجارية المشتركة هي سياسة الاتحاد الأوروبي الأبرز التي كانت اختصاص فوق وطني 
منذ البداية. سواء في المفاوضات التجارية الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف» أوروبا رسميا 
'تتحدث بصوت واحد" وتتفاوض من خلال مفوض واحدء هو "المفوضية الأوروبية". كانت فكرة أن 
الدول القومية يمكن أن تتخلى عن المجال الأساسي لشؤونها الخارجيةء ولا تزال قائمة. ولكن منح 
الاختصاص عبر التجارة إلى السلطة فوق الوطنية لم يكن دائما دون جدل سياسي. في حين أن التوسع 
في جدول أعمال التجارة العالمية خلال عام 1990ء ولا سيما على الخدمات»ء هو دعوة إلى التوسع 


' Carolina B. Pavese and Diarmuid Torney, op. cit, p 129. 
* Ibid, p 129. 
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الموازي لنطاق اختصاص الاتحاد الأوروبي» ودول أعضاء عديدة قاومت نقل السيادة» مما أدى إلى 
معركة طويلة الأمد حول مسألة اختصاص التجارة. مثال على الاختصاص الحصري للاتحاد 
الأوروبي هو السياسة التجارية المشتركةء و هذا لا يعني وضع لوائح الاتحاد الأوروبي على أنشطة 
التجارة الداخلية فقط» ولكن أيضا السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي الخارجية التي يجب أن 
تقرها جميع الدول الأعضاء. وبالتالي» حتى لو كان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه جزء من 
النظام التجاري الدولي - وبشكل أكثر تحديدا منظمة التجارة العالمية )W10(‏ -» فإن لا يمكنه اعتماد 


المقاربة الفردية على المستوى المتعدد الأطراف ويجب أن يتبع موقف الاتحاد الأوروبي.' 


مشاركة الاتحاد الأوروبي ضمن نظام المناخ الدولي لا يحل محل الالتزامات القانونية التي قطعتها 
الذول الأعضاء - على حدا بدلاً من ذلك فإنه يكمل مشاركتها. ونتيجة لذلك» الامتثال لهذه الاتفاقات 
أيضا مسؤولية مشتركة. بمجرد التصديق على الاتفاقات المختلطة تصبح جزءا من قانون الاتحادء 
وتنفيذ ومراقبة الالتزامات الدولية التي حددتها هذه الاتفاقات تندرج في إطار الشرعية القضائية لمحكمة 
العدل الأوروبية. وهذا يعني» في مجالات الاختصاص المشترك للاتحاد الأوروبي ومحدودية القدرة 
على التصرف» لا يزال يمكن للدول الأعضاء التشريع طالما ليس هناك عمل قانوني للاتحاد الأوروبي 
نن هذه الصيالة * 


تمثيل الاتحاد الأوروبي على المستوى المتعدد الأطراف: 


يشير المجلس الأوروبي أن بدء نفاذ معاهدة لشبونة يتطلب تصديق كل دولة من الدول الأعضاء 
وفقا للمقتضيات الدستورية لكل منها. وأكد رغبته في رؤية المعاهدة تدخل حيز النفاذ بحلول نهاية عام 
9 .. عند بدء نفاذ معاهدة لشبونة» في 1 ديسمبر 2009ء تم تشكيل الوفد التفاوضي للاتحاد 
الأوروبي في النظام المناخي الدولي "الترويكا" المؤلفة من المفوضية الأوروبية ورئاسة المجلس 
الأوروبي» والرئاسة المقبلة للمجلس. في عام 1996ء طلبت اللجنة رسميا انتداب التفاوض من 
المجلس» وهو ما رفضه المجلس بشدة. وقد تمكن هذا النظام المختلط للتمثيل مع بعض المرونة: 
وتمكين الاتحاد الأوروبي لتحسين التنسيق والقدرة على الاستجابة للمفاوضات. على مدى العقد 
Carolina B. Pavese and Diarmuid Torney, op.cit, pp 129-130.‏ ' 

* Ibid, p 130. 


> EU Council, the Presidency Conclusions of the Brussels European Council (18/19 June 2009), 
Brussels, 10 July 2009, p 4. 
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الماضيء أكد الاتحاد الأوروبي دور الخبراء في المجموعات العاملة التابعة للمجلس» وبالتالي تعزيز 
مشاركتهم في مداولات المواقف التفاوضية. منذ عام 2004ء كان نظام 'قضية القيادة" و 'مفاوضات 
القيادة" في موضعه. تتكون من خبراء من اللجنة وعدد من الدول الأعضاءء كانت هاتين المجموعتين 
تمثل الاتحاد الأوروبي في مختلف مجموعات المفاوضات متعددة الأطراف التي تعالج قضايا محددة 


من النظام المناخي. 


جلبت على معاهدة لشبونة تغييرات كبيرة في الإطار المؤسسي للاتحاد الأوروبي» وأبرزها' تنظيم 
وفرض هيكل رشيد على معاهدة أحكام الشؤون الخارجية.” وحققت هذا الترشيد جزئيا من خلال الآثار 


التالية: 


كيان قانوني واحد مع شخصية قانونية واحدة: لم دمج المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي في 
كيان قانوني واحد (المادة 1 (3) من معاهدة الاتحاد الأوروبي) مع شخصية قانونية محددة بوضوح 
(المادة 47 من معاهدة الاتحاد الأوروبي). واتخذ الاتحاد الأوروبي بشأن الالتزامات الناشئة عن 


المعاهدات الذانوتية الذولية العو جحوةة مسيقا من قبل المفوصنيية ادورويية” 


تفويض خارجي واضح: إن الجماعة الأوروبية (560) وضعت احساس السياسة الخارجية بطريقة رد 
الفعل الإضافية» والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بأهداف السياسة الداخلية ودون أساس معاهدة استراتيجية 
شاملة. وقد تم التركيز على التطور المؤسسي والإجرائي بدلا من وضع جدول أعمال السياسة 
الموضوعي. معاهدة لشبونة لأول مرة تعطي الاتحاد تفويضا خارجي واضح (المادة 3 (5) و 21 (1) 
من معاهدة الاتحاد الأوروبي): التي تعمل إلى جانب التفويض الداخلي» وعلى أساس قيمها 
EY‏ 


Carolina B. Pavese and Diarmuid Torney, op. cit, p 131.‏ * 
? الشؤون الخارجية مصطلح يستخدم هنا للدلالة على العمل الخارجي كامل النطاق للاتحاد الأوروبيء بما في ذلك 
السياسة الخارجية والأمنية المشتركة وجميع السياسات الخارجية الواردة في معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي. 
يتحقق هذا من خلال ملاحظة بسيطة لفظية للشركاء في الاتحاد الأوروبي في المعاهدة ولا يتسبب في أية صعوبات 
قانونية. 


* Marise Cremona, “Implementation of the Lisbon Treaty - Improving Functioning of the EU: Foreign 
Affairs”, Brussels: Directorate General for Internal Policies, European Parliament, 2016, p 10. 
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المطلب الثالث: تقييم فاعلية الاتحاد الأوروبي في الممارسة 


سنتناول في هذا المطلب التركيز على الجوانب التي تدعي التأثير على هوية الاتحاد الأوروبي 
كعنصر فاعل في الممارسة: التماسك والفرصة. تحليل المشاركة في الاتحاد الأوروبي بتطوير نظام 
المناخ الدولي من اعتماد "بروتوكول كيوتو" إلى مؤتمر الأطراف 17 (مؤتمر الأطراف-17) في 
ديربان في عام 2012» علينا أن نحدد كيف تباينت الدرجة الفرص الخارجية ومستوى التماسك الداخلي 
مع مرور الوقت. 
تقييم فاعلية الاتحاد الأوروبي في الممارسة: المسائل المتعلقة بالتماسك والفرص الخارجية 


أ-تحديد الأهداف وبناء النظام: في عام 1990 


لأكثر من عقد التسعينات» اتسمت السياسات المناخية في الاتحاد الأوروبي بالافتقار إلى التماسك. 
ويتضح ذلك من حقيقة أن الجهود الرامية إلى صياغة سياسات الاتحاد الأوروبي لتغير المناخ خلال 
التسعينيات كانت» معظمهاء غير ناجحة. ورفض "الرائد Aula! "flagship‏ المقترحة من diall]‏ 
وفرض ضريبة على الكربون/طاقة» من مجلس الوزراء في عام 1992 وكان هناك القليل من الجهد 
عن طريق وضع السياسات الداخلية خلال الفترة المتبقية التسعينات. ومع ذلك» كان هيكل الفرص 
الخارجي في ذلك الوقت موات على نطاق واسع. نهاية الحرب الباردة بشرت بمرحلة جديدة من 
التفاؤل في السياسة العالمية» مع الآمال في إقامة النظام العالمي الليبرالي الجديد وتعزيز إمكانيات 
التعاون المتعدد الأطراف. بالإضافة إلى ذلك» كان هناك أدلة متزايدة على أن الولايات المتحدة لن 
تتحمل هذا النوع من القيادة العالمية بشأن القضايا البيئية التي قطعتها على نفسها في عام 1970 وعام 
0. هذا خلق فراغا في القيادة على قضية المناخ.' 


المفاوضات بشأن "بروتوكول كيوتو"”, بدأت في برلين في عام 1995ء واختتمت في اليابان في عام 
7ء وكان الاتحاد الأوروبي الفاعل أكثر استباقية وطموحا بين البلدان الصناعية. عملية التفاوض 
النسبي في وقت مسبقء كان موقفه كاملا فيما يتعلق بجميع عناصر التي ترغب المعاهدة بمعالجتها في 
O Ta‏ قار كا ندري pte)‏ 
الانبعاثات من قبل البلدان المتقدمة النمو إلى 9615 قبل 2010 (بالمقارنة بمستويات عام 6(1990 9 


' Carolina B. Pavese and Diarmuid Torney, op. it, p 133. 
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الموقف واضح فيما يتعلق بواحدة من القضايا الرئيسية الفاصلة في المفاوضات: مسألة ما إذا كانت 


البلدان النامية الرئيسية ينبغي أيضا اتخاذ إجراءات للحد من الانبعاثات.' 


توجت المرحلة المقبلة لبناء نظام المناخ في الاتفاق على بروتوكول كيوتو. في مارس 1997ء 
تحضيرا لمؤتمر كيوتو المقبل في وقت لاحق من ذلك العام» اقترح رؤساء دول الاتحاد» كجزء من 
اتفاق عالمي» أنه يجب على الدول الصناعية خفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري 
الرئيسية الثلاثة (602©, “(N205 «CH4‏ بنسبة 9615 مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول ale‏ 
0. واتفقوا أيضا على كيفية تقسيم الهدف الإجمالي للاتحاد الأوروبي فيما بين الدول الأعضاء. 
ولم تركز جهود الاتحاد الأوروبي على تماسك أعمق في كيفية تحقيق هذا الهدف. وهذا يعكس في 
الحقيقة أن الدول الأعضاء كانت منقسمة فيما يتعلق بالأولوية التي توليها لمكافحة تغير المناخ.* 


ويحدد البروتوكول أيضا سلسلة من "تدابير المرونة"” التي تمكن البلدان من بلوغ أهدافها بالتعاون 
بشأن تخفيضات الانبعاثات عبر الحدود القطرية وإنشاء بالوعات الكربون مثل بعض 
أنشطة الغابات واستخدام الأراضي لامتصاص الانبعاثات. على وجه الخصوصء يتم إدخال آليات 
المرونة الثلاث التالية: تجارة الانبعاثات الدوليةء والتنفيذ المشترك ([) للتخفيف من انبعاثات غازات 
الدفيئة أو احتباس المشاريع بين البلدان المتقدمة النموء وآلية التنمية النظيفة (۷ C0‏ ) تعيين حوافز 
للمشاريع المشتركة في تراجع انبعاثات غازات الدفيئة بين المرفق الأول (البلدان المتقدمة) والأطراف 
في الاتفاقية غير المدرجة في المرفق الأول (ومعظمهم من البلدان النامية). وتهدف هذه الآليات 
لمساعدة البلدان على بلوغ مستويات انبعاثاتها المستهدفة بطريقة مرنة وفعالة من حيث التكلفة. 


ب-استجابة الاتحاد الأوروبي إلى أحادية الولايات المتحدة: 2005-2001 


بدخول القرن الحادي والعشرين» التماسك الداخلي للاتحاد الأوروبي تعزز إلى حد كبير بحدوث 
تغيير في هيكل الفرص الخارجية. ويمكن القول أن أهم حدث في هذا الصدد في السنوات الأولى من 


القرن الحادي والعشرين كان القرار الذي اتخذته "إدارة بوش" في مارس 2001 حيث لم تقدم 


' Louise van Schaik and Simon Schunz, op. cit, p 15. 
.)١20( وأكسيد النيتروز‎ (CH4) ثاني أكسيد الكربون (002)) غاز الميثان‎ * 
3 Carolina B. Pavese and Diarmuid Torney, op. cit, p 133. 
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'بروتوكول كيوتو" إلى الكونغرس للتصديق عليها". ومجلس الشيوخ أقر قرار Byrd- Seles‏ 
yall «Hagel‏ يعارض الاتفاق الذي فشل في فرض قيود على البلدان النامية» وفرض تكاليف باهظة 
على آلو انات المتحدة . ويقر ار SoS sig pall ce GLY saat GLY gl‏ السعت: الفرصية اللاتحاد 
الأوروبي على الصعيد الدولي» وأيضا كان لها تأثير محفز على التماسك الداخلي في الاتحاد 


الأوروبي. 


ردا على هذه الخطوة الأمريكيةء أكد رؤساء دول الاتحاد الأوروبي التزامهم بنظام المناخ القائم 
باتخاذ قرار في "المجلس الأوروبي" في جوان 2001 المضي قدما في التصديق على البروتوكول في 
غياب الدعم الأمريكي. وعلى نطاق أوسعء زيادة تحول الولايات المتحدة إلى الأحادية بشأن تغير 
المناخ عمل الاتحاد على تحويل تغير المناخ من السياسات القطاعية إلى قضية سياسية عليا وعنصر 
أساسي من الهوية الأوروبية. هذا التحول كان له تأثير كبير على التحالفات السياسية المحلية داخل 
الاتحاد الأوروبي. وتعزيز النفوذ النسبي مع الالتزام القوي لمكافحة تغير المناخ عن طريق زيادة 
الاستقطاب السياسي للمفاوضات المتعلقة بالمناخ الدولي ووضع سياسات قوية متعلقة بالمناخ الداخلي. 
وأدى ذلك إلى زيادة التماسك الداخلي للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بوضع السياسات المناخية.“ 


النجاح المحلي والعجز الدولي: 2009-2006 


وتميزت الفترة من 2006 إلى 2009 بتزايد التماسك الداخلي في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلة 
بتغير المناخ» وأيضا فرصة خارجية مواتية كثيرا لهيكل الفاعلية الدولية للاتحاد الأوروبي. وشهدت 


هذه الفترة تعزيز تماسك الاتحاد الأوروبي مدعوما بعدد من العوامل. أولاء ازاد القلق العام بشأن تغير 


Carolina B. Pavese and Diarmuid Torney, op.cit, p 134.‏ ' 
وجاء في قرار بيرد-هاغل» في جزء منه»ء "التصميم» وهذا هو معنى الاحساس بمجلس الشيوخ و أن الولايات 
المتحدة لا ينبغي أن تكون من الدول الموقعة على أي بروتوكول أو اتفاق آخر بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
المتعلقة بتغير المناخ لعام 1992 » في المفاوضات في كيوتو في ديسمبر عام 1997ء أو بعد ذلك» والذي من شأنه أن 
يفوض التزامات جديدة للحد من أو تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري للأطراف المدرجة في المرفق 
الأول» إلا إذا كان بروتوكول أو اتفاق آخر أيضا يفوض التزامات جديدة مقررة خاصة للحد من أو تخفيض انبعاثات 
غازات الدفيئة 'للأطراف من البلدان النامية' خلال فترة الامتثال نفسهء وهذا من شأنه أن ينتج عنه ضرر خطير لاقتصاد 
الولايات المتحدة ... " (بيرد-هاغل 1997). 
Elena V. McLean and Randall W. Stone, “The Kyoto Protocol: Two-Level Bargaining and European‏ ? 


Integration”, International Studies Quarterly, Vol. 56, 2012, p 11. 
* Carolina B. Pavese and Diarmuid Torney, op.cit, p 134. 
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المناخ بشكل كبير خلال هذه الفترة. ثانياء واصلت الحالة الاقتصادية لاتخاذ إجراءات مكافحة تغير 
المناخ إلى التأكيد وتعزيزها من قبل الحكومات الأوروبية. ثالثاء أزمة في التكامل الأوروبي في 
منتصف عام 2000 شكلت حافزا آخر لسياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي. وعزز هذا المزيج من 
العوامل زيادة تماسك الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بوضع السياسات المناخية في النصف الثاني من 
القرن الحادي والعشرين. وإزاء هذه الخلفية» اتفق رؤساء دول الاتحاد الأوروبي في مارس 2007 
لتعيين أهداف تغير المناخ للفترة الممتدة حتى عام 2020 فضلا عن الأهداف المحددة لاستهلاك 
الطاقةء الطاقة المتجددة والوقود الحيوي في وسائل النقل.' 


تراجع الاتحاد الأوروبي أو الظهور مجددا: 2012-2010 


لبناء نظام مناخ داخلي قوي» يجب توسيع نطاق السياسة الخارجية المتعلقة بتغير المناخ للاتحاد 
الأوروبي» إدماج هذه المسألة في الاجتماعات الثنائيةء من خلال بعثاتها الدبلوماسية» ووضع هذا 
الموضوع على جدول أعمال الأمم المتحدة والمفوضات متعددة الأطراف”. ونتائج مؤتمر كوبنهاغن» 
وتهميش الاتحاد الأوروبي في المفاوضات النهائية» جاءت بمثابة ضربة للصورة الذاتية للاتحاد 
الأوروبي كقائد دولي على تغير المناخ. وانطلاقا من هذاء شهد عام 2010 فترة للتفكير بشأن مقاربة 
الاتحاد الأوروبي لمفاوضات تغير المناخ الدولي وعلاقاته الخارجية بشكل عام. 


إن التماسك الداخلي للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بوضع السياسات المناخية قد انخفض منذ مؤتمر 
كوبنهاغن لعدد من الأسباب. أولاء تركيز قادة الاتحاد الأوروبي بدرجة أقل اهتمام بسياسة المناخ لأنهم 
مشغولين بأزمة الديون السيادية الأوروبية. كما أصبحت بعض الدول الأعضاء الجديدة أكثر حزما في 


التعبير عن معارضتها لتعزيز سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي. كبولندا.* 


في سياق هذه التحولات على نطاق أوسع في سياسة المناخ العالمية نجح الاتحاد الأوروبي في لعب 
دور أكثر أهمية ويمكن القول أنه أكثر نجاحاء لا سيما في LS Durban gha yä‏ أن مواقف 
الجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى قد انتقلت بمهارة وحسم اتجاه موقف الاتحاد الأوروبي» ولكن أيضا 


استندت فاعلية الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية دبلوماسية خارجية أكثر دقة وفعالية. على وجه 


' Tbid, pp 136-137. 
* Louise van Schaik and Simon Schunz, op.cit, p 18. 
3 Carolina B. Pavese and Diarmuid Torney, op.cit, p 138. 
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الخصوص» والمفوضية الأوروبية وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شارك في الفترة 
منذ كوبنهاغن في مجموعة قرطاجنة/ حوار العمل التقدمي» وهي مجموعة من 30 دولة تسعى لتطوير 
رؤية مشتركة واستراتيجية للعمل المناخي العالمي. وكان الاتحاد الأوروبي قادر على بناء تحالفات مع 


الدول التي تشاطره الرأي في جو غير رسمي.' 


! Tbid, p 139. 
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المبحث الثالث: فاعلية الاتحاد الأوروبي في المفاوضات البيئية الدولية 


خلال الأربعين سنة الماضية انتقلت السياسات البيئية الاتحاد الأوروبي لاكتساب مركز الصدارة 
وبعد دولي أكثر وضوحا. وقد أصبحت كل من سياسة تغير المناخ والبيئة أبعاد أساسية للسياسة 
الخارجية الأوروبية. ويتمتع الاتحاد الأوروبي بمناصب قيادية عالمية وأصبح أكبر فاعل في هذا 
المجال. وامتد بروز هذا المجال أكثر للتحليل العلمي وهكذا ولدت دراسات واسعة النطاق» إلى حد ما 
مجزأة ربما ولكن مزدهرة. 


المطلب الأول: فاعلية السياسة البيئية الخارجية للاتحاد الأوروبي 


أسس التزام الاتحاد الأوروبي مع السياسة البيتية الدولية التي يمكن العثور عليها في تطور 
السياسات الداخلية. في حين كانت معاهدة روما الصامتة سيئة السمعة في المسائل البيئية» وفي أوائل 
عام 1970 تم تصحيح هذا الإغفال باطراد في سلسلة من خطط العمل البيئية التي تنتج كتلة من 
التشريعات البيئية. وكانت المواضيع التي يتم تناولها واسعة النطاق: كنوعية المياه» والتلوث البحري» 
ومراقبة النفايات» ونوعية الهواء» الإشعاعات النووية والمواد الكيماوية الخطرة» والحفاظ على الطاقة: 
والمبيدات الحشرية؛ التلوث الضوضائيء التعديل الوراثيء والغابات» والرفق بالحيوان. معظمهاء إن لم 
تكن جميعهاء لها تشعبات خارجية في العالم حيث القضايا البيئية العالمية العابرة للحدود وكانت بداية 


لاكتساب بروز جديد في السياسة الدولية./ 


بواسطة التشريع في هذه القضايا والاختصاصات البيئية للجماعة» على عكس الدول الأعضاء 
بدأت تنمو. الكفاءة وهو مصطلح الاتحاد الأوروبي عن "القوة". خلافا لمجالات السياسات الأخرى تم 
تأسيس الاختصاص الحصري إما للدول الأعضاء أو للجماعة» وهو واحد من عوامل جاذبية دراسة 
السياسة البيئية» لأنه في هذا المجال» لم يتم إحراز مثل هذا القرار. بدلا من ذلك يتعلق بحالة من 
"الاختصاص المختلط". في مجالات حيوية مثل الغلاف الجوي ونوعية المياه» والنفايات الخطرة 
اختصاص تمريره يكون من قبل الدول الأعضاء للاتحادء ولكن في عدد كبير من المسائلء لا سيما تلك 
المتعلقة بالطاقةء والضرائب» يبقى الاختصاص من طرف الدول الأعضاء. وعند قضية تندرج ضمن 


* John Vogler, “The External Environmental Policy of the European Union”, in, Olav Schram Stokke 


& Oystein B. Thommessen (eds.), Yearbook of international co-operation on environment and 
development, 04/2003, London: Taylor & Francis Group, 2004, p 65. 
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على دور اللجنة. وتشمل حق اللجنة بالمبادرة وإجراء حوار مع الدول الممثلة في مجلس الوزراء (في 
تشكيل البيئة) هذا الأخير يكون له رأي نهائي في مقترحات الأعضاء.' 


في مجال تغير المناخ الخارجي للاتحاد الأوروبي علماء السياسة كثيرا ما يميزون بين فترات 
مختلفة» في الاستنتاجات التي تتعلق بدور الاتحاد الأوروبي المختلف. ونميز هنا بأربع فترات متميزة: 


في أواخر عام 1997-1980: 


وتغطي هذه الفترة المفاوضات بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول 
كيوتو التابع لها. بدأت المفاوضات حول إنشاء الإطارية بشأن تغير المناخ في أواخر عام 1980. 
اعتمد الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1994. اعتمد بروتوكول 
كيوتوء و المعاهدة الدولية لاتفاقية تغير المناخ التي تضع أهداف ملزمة قانونيا للدول الصناعية للحد 
من الغازات المسببة للاحتباس الحراري (الدفيئة)» في عام 1997 بعد أن تم إطلاق المفاوضات في 
عام 1992. لقد ركز عمل العلماء على المفاوضات المتعددة الأطراف بشأن تغير المناخ ودور الاتحاد 
الأوروبي في هذه المفاوضات. في بعض الأحيان وتم مقارنة دور الاتحاد الأوروبي في مفاوضات 
تغير المناخ مع دوره في المفاوضات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى» مثل المتعلقة بالمواد المستنفدة 


للأوزون.” 
7 - 2005: 


تشمل الفترة الثانية العملية الرامية إلى بدء نفاذ 'بروتوكول كيوتو"'٠‏ وانسحاب الولايات المتحدة من 
البروتوكول والتفاوض على اتفاقات مراكشء التي تحتوي على تفاصيل تنفيذ البروتوكول. وقد أجريت 
دراسات على دور الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة من المفاوضات (مع أمور أخرى بشأن الجهود 
الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي لتسهيل دخول حيز التنفيذ بروتوكول كيوتو)» بما في ذلك التحقيق في 


كيفية تنظيم الاتحاد الأوروبي للتمثيل الخارجي وكيف يصوغ موقف تفاوضي مشترك. وحقيقة دخول 


' Tbid, p p 65-66. 

* Lisanne Groen, “European Foreign Policy on the environment and climate change”, Paper prepared 
for the 8th Pan-European Conference on International Relations, Warsaw, Poland, 18- 21 September 
2013, p 6. 
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بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ بفضل جهود الاتحاد الأوروبي ويعتبر كانتصار للسياسة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي. أيضاء تم إيلاء اهتمام لدور الاتحاد الأوروبي محرك لقضية نظام تغير المناخ بعد 
أن غادرت الولايات المتحدة بروتوكول كيوتو. وبالإضافة إلى ذلك» تمت دراسة العلاقة بين السياسات 
المناخية الداخلية للاتحاد الأوروبي وموقفها في المفاوضات الدولية حول المناخ. في هذا السياقء لا 
سيما نظام تجارة الانبعاتثات (ETS)‏ هو موضوع الدراسة. و يقول كثير من العلماء أن المصداقية 
الدولية للاتحاد الأوروبي تعتمد على سياسات الحد من الانبعاثات في الداخل.' 


:2009-2005 


في (ETS) Gis! bled alas C5 ys! alas! SUL! «2005 ale‏ الذي يسعى إلى "تسريع 
إزالة الكربون في أوروبا وتعزيز سوق الكربون العالمي". شكل نظام تجارة الانبعاثات حجر الزاوية 
في نظام المناخ الإقليمي ومثالا يحتذى للبلدان الأخرى”. في هذه الفترة» كان تغير المناخ يتصدر 
جدول أعمال الاتحاد الأوروبي ووضع الاتحاد الأوروبي سياسة شاملة للمناخ والطاقة. وقد أجريت 
دراسات حول موضوع "لقيادة" (تقييم ما إذا كان الاتحاد الأوروبي هو القائد في مفاوضات اتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية)» حول العلاقة بين السياسة المناخية الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي 
وحول ارتباط تغير المناخ مع مجالات السياسة الأخرىء مثل التنمية السياسية والسياسة التجارية.* 


كشفت قمة كوبنهاغن في عام 2009 حدود مقاربة الاتحاد الأوروبي 'مثالا يحتذى به" وإثارة 
شكوك حول دور الاتحاد الأوروبي باعتباره قائد في المناخ الدولي. في بيئة متعددة الأقطاب على نحو 
متزايد حيث تسود المصالح الوطنية» وأثبتت تكتيكات الاتحاد الأوروبي أن يكون معيارياء صارم 
ومركزي. والاتحاد الأوروبي أراد من الآخرين أن تولي هدف الحد من الانبعاثات» لكنه افتقر إلى 
المساومةء كأموال إضافيةء والتدابير التجارية. العرض الذي قدمه لزيادة جهود الحد من الانبعاثات 


الخاصة به بحلول عام 2020 من 20 إلى 30 في المائة بدون مفاوضة لم يلفت نظر الآخرين. كما 


' Ibid, p 7. 

* Alisa Herrero and Hanne Knaepen, “Run-up to 2015: A moment of truth for EU external climate 
action?”, Briefing Note, No. 67, Brussels: European Centre for Development Policy Management:— 
September 2014, p 3. 

* Lisanne Groen, “European Foreign Policy on the environment and climate change”, op. cit, p 7. 
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لقي إصرار الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الملزم قانونا معارضة شرسة من معظم البلدان النامية: 
بدعم من المجموعة الأساسية التي تشكلت حديثا (البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين). بالإضافة 
إلى ذلك» فإن القيادة المزدوجة للاتحاد الأوروبي (التي شكلتها المفوضية الأوروبية ورئاسة الاتحاد 
الأوروبي) يقترن إلى الاتجاه السائد للدول الأعضاء لتحقيق المصالح الثنائية الخاصة بهم» يعني أن 
الاتحاد الأوروبي وصل الى كوبنهاغن بدون موقف موحد. كنتيجة لذلك» على الرغم من أن الاتحاد 
الأوروبي وقع "اتفاق كوبنهاغن" إلا أنه تم تهميش المفاوضات النهائية على مستوى عال ولم يشاركوا 
في اتفاق سياسي بين الاقتصادات الناشئة الرئيسية» وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة. وبعد 
كوبنهاغن» دخل الاتحاد الأوروبي فترة من التفكير في مقاربته للمفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ". 
بعد مفاوضات كوبنهاغن الاتحاد الاوروبي لم يتخل عن الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ» وحاول 
الانخراط أكثر في بناء التحالفات مع أطراف ثالثة. وقد تحسنت درجة تحقيق الهدف في مؤتمر كانكون 
وديربان لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمفاوضات الأطراف في عام 2010 و 2011 (مع الأخذ في 
الاعتبار أن أهداف الاتحاد الأوروبي في كانكون وديربان كانت أكثر تواضعا من الأهداف الطموحة 


في كوبنهاغن). 


خيبة أمل الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن تزامن مع توقيع ودخول 'معاهدة لشبونة" حيز التنفيذ في 
1 ديسمبر 2009. وكان الغرض من معاهدة لشبونة "جعل الاتحاد الأوروبي أكثر ديمقراطية وأكثر 
كفاءة وأفضل قدرة على التصدي للمشاكل العالمية» مثل تغير المناخ» وبصوت واحد". وقدمت معاهدة 
لشبونة عدة فرص لتجديد مقاربة الاتحاد الأوروبي للمفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ. أولاء أنها 
وضعت حدا للرئاسة الدورية للمجلس الأوروبيء وأنشأت قاعدة قانونية للجنة الأوروبية لأخذ زمام 
المبادرة في التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبي في محادثات تغير المناخ متعددة الأطراف (وإن كان 
في الممارسة»ء لم تكن دائما عن طريق اللجنة). ثانياء حددت معاهدة لشبونة "التنمية المستدامة" 
و'مكافحة تغير cle lull‏ كأهداف رئيسية للسياسة الخارجية والبيئية في الاتحاد الأوروبي. وأخيراء 
قدمت معاهدة لشبونة حوافز لإعادة تنظيم الهيكل المؤسسي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية 
المتعلقة بالمناخ.” 


' Alisa Herrero and Hanne Knaepen, op. cit, p p 3-4. 
* Ibid, p 4. 
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تقييم تماسك السياسة البيئية الخارجية للاتحاد الأوروبي: 


باعتباره منطقة اختصاص مختلطة:» التجزئة المؤسسية» وتباين الدول الأعضاءء تقدم السياسة البيئية 
الخارجية للاتحاد الأوروبي حالة جديرة بالاهتمام لتطبيق مفاهيم الأجزاء الأربعة للتماسك لجبهارد 
5 ,و وستحاول تطبيق "التماسك" الذي جاء به جبهارد من خلال تقييم السياسات البيئية 
الخارجية للاتحاد الأوروبي (الآثار البيئية). وبدلا من تبني مقاربة شاملة. سوف ننظر في المقابل إلى 
التماسك العمودي (بين الدول الأعضاء واللجنة) والتماسك الداخلي (بين المناطق المختلفة للعمل 
الخارجي للاتحاد الأوروبي)» والتماسك الخارجي (تركز على أداء الاتحاد الأوروبي في المحافل 
المتعددة الأطراف عموما).' 


'التماسك العمودي Coherence‏ اVertica"‏ لجبهارد» هو "تضافر مواقف الدول الأعضاء وسياساتها 
مع» وفيما يتعلق بالتوافق العام في الآراء أو المواقف المشتركة على مستوى الاتحاد". وفي سياق 
الآثار البيئية للاتحاد الأوروبي» يتأثر التماسك العمودي في المقام الأول بسبب الاختلافات في سياسات 
الدول الأعضاء. وهذه الاختلافات واضحة في مفاوضات الأوزون في عام 61980 Cus‏ أعاقت 
الأفضليات الوطنية المتباينة وضغط المصالح التجارية في صياغة موقف واضح للاتحاد الأوروبي. 
كما في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للأطراف à (COP)‏ كوبنهاغن في عام 2009» حيث 
انقسمت الدول الأعضاء بشأن التمويل البيئي للبلدان النامية وعلى الأهداف الملموسة للحد من الكربون 


في الاتحاد الأوروبي. 


التماسك الداخلي للاتحاد الأوروبي يقصد به: الحد من الفوارق الإقليمية والاجتماعية» ويدل على 
وجود تقارب كبير لأفضليات الدول الأعضاء”. ويشير "التماسك الداخلي"؛ في هذا التطبيق» الأداء 
السلس للآثار البيئية للاتحاد الأوروبي إلى جانب المجالات الأخرى للعمل الخارجي. وبالنظر إلى أن 
دمج الاعتبارات البيئية في مناطق أخرى من التحرك الخارجي المنصوص عليها في المعاهدات» نجد 
أن الاتحاد الأوروبي قد اتخذ عددا من الخطوات العامة لتحسين الاتساق في هذا المجال» وعلى 
الأخص من خلال "عملية كارديف" و'برنامج العمل البيئي 6. كما حاول الاتحاد الأوروبي دمج 
السياسات التجارية والبيئية له. ومع ذلك فقد كان التقدم نحو التماسك الداخلي محدود. وتلاحظ 


* Josh Gartland, “Assessing the Coherence of the EU’s External Environmental Policy”, college of 
Europe: EU international relations and diplomacy studies, 2013, p 2. 
* Eugénia da Conceicio-Heldt & Sophie Meunier, op.cit, p 963. 
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مورجيرا #8»ع3102 أنه 'ليس هناك أي رصد وتقييم منهجي" لفعالية تكامل السياسات البيئية. وكان 
هناك أيضا خلاف واسع بين مختلف اللجان بشأن المعنى الدقيق لكلمة "التنمية المستدامة"» والتوتر 
خاصة بين الآثار البيئية والبعد الخارجي للسياسة الزراعية المشتركة» والعديد من الصعوبات في 
ضمان التماسك بين الآثار البيئية وسياسة الطاقة الخارجية للاتحاد الأوروبي. أي هناك الكثير مما 


ينبغي القيام به لتحسين الاتساق الداخلي الآثار البيئية للاتحاد.' 


'التماسك الخارجي" 'يتعلق بطريقة طرح الاتحاد الأوروبي لنفسه لأطراف ثالثة أو داخل النظام 
المتعدد الأطراف". هي قضية هامة بالنسبة للآثار البيئية للاتحاد الأوروبي. ويقتصر تمثيل الاتحاد 
الأوروبي بالاعتراف المحدود في عدد من الاجتماعات البيئية لصنع السياسات» بما في ذلك الجمعية 
العامة للأمم المتحدة» ولجنة التنمية المستدامة» واستبعاده من بعض الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف 
مثل اتفاقية التجارة الدولية. وقد بذلت محاولات لتحسين التماسك الخارجي المحدود في فعاليته. وعلى 
الورق انتدبت معاهدة لشبونة تعيين التمثيل الخارجي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة إلى اللجنة 
لكن لا تزال الرئاسة الدورية المتحدث الرئيسي للاتحاد الأوروبي خلال مؤتمرات الأطراف في اتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية عامي 2010 و 2011. إلا أن تميّز نظام الاتحاد الأوروبي بالتنسيق وقد كان 


مصدرا للمرونةء ما أدى إلى "درجة كبيرة من تماسكه كعنصر فاعل في سياسة المناخ الدولية". 


'التماسك الأفقي": أي "التنسيق بين المجال الفوق وطني والمجال الحكومي الدولي للعمل الحكومي 
ويبدو أقل لوجود مشكلة في السياسات البيئية. تقليدياء لم تكن الاهتمامات البيئية جزءا كبيرا من 
السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي (CFSP)‏ وبدلا من ذلك الخدمات الدبلوماسية 
الوطنية أخذت زمام المبادرة. لكن في حالة عدم وجود تداخل كبير بين السياسة الخارجية والعمل 
البيئي الخارجي للاتحاد الأوروبي» التماسك الأفقي تكون له آثار بيئية يمكن وصفها بأنها "عادية"'» مع 


إمكانية محذودة التناقصن. * 
المطلب الثاني: فاعلية الاتحاد الأوروبي كمفاوض مستقل في المفاوضات البيئية الدولية 
معيار استقلالية فاعلية الاتحاد الأوروبي يشير إلى درجة الاستقلال المؤسسي للفاعل الذي يمثل 
الاتحاد الأوروبي في المفاوضات الدولية (اللجنة» الرئاسةء الدولة الرائدة) مقابل الدول الأعضاء. 
Josh Gartland, op. cit, p p 2-5.‏ ! 


* Ibid, p p 5-7. 
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وبعبارة أخرى: كيف تكون استقلالية الدول الأعضاء كشريك تفاوضي في المفاوضات البيئية 


الدولية؟ ' 
1- ممثل الاتحاد الأوروبي: من هو مفاوض الاتحاد الأوروبي؟ 


قبل الإجابة على هذا السؤال» فإننا نحتاج إلى توضيح كيف - ومن - يمثل الاتحاد الأوروبي في 
المفاوضات البيئية الدولية. لأن تمثيل الاتحاد الأوروبي يختلف وفقا للغرض من المفاوضات الدولية. 
وبالتالي» يجب التمييز بين تمثيل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات البيتية الدولية الرامية إلى نتيجة 
أدوات ملزمة قانونياء من جهة» وفي المفاوضات البيئية الدولية في مؤتمرات أو اجتماعات الأطراف. 


والتى تؤدي عادة إلى اتفاقات سياسية» من ناحية أخرى. 


عندما يتم التفاوض على أدوات ملزمة قانوناء يتميز هذا الترتيب لمفاوضات الاتحاد الأوروبي 
'بالتمثيل المزدوج". يتكون هذا التمثيل المزدوج من المفوضية الأوروبية التي تمثل الاتحاد الأوروبي 
من جهة» والرئاسة تمثل الدول الأعضاء من جهة أخرى. هذا التمثيل المزدوج هو نتيجة للطبيعة 
المشتركة للاختصاصات البيئية» لكلا العنصرين - اختصاصات الاتحاد الأوروبي واختصاصات الدول 


الأعضاء - تمثيل الاتحاد الأوروبي و تتبع منطق مختلف.” 


في مجالات اختصاص الجماعة» ولا سيما التجارة» تتفاوض اللجنة باسم الدول الأعضاء إذا تمت 
الموافقة على تفويضها ومراقبتها من قبل مجلس. في مجالات السياسة البيئية الخاضعة لاختصاصات 
مختلطة غالبا ما تعرض متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي مع المشهد من الفاعل الذي يمكن تغيير شكله 
خلال يوم أو حتى ساعة. في مسائل اختصاص الجماعة تبادر اللجنة بعمل آخر والرئاسة والترويكا 
تقوم بالاضطلاع على هذا الدور.* 


وعادة ما يمنح المجلس تفويض (أو 'توجيهات التفاوض"» في المصطلحات المعاهدة) إلى اللجنة 


والتي تتضمن تعليمات الإجرائية والموضوعية على حد سواء. عندما يشارك الاتحاد الأوروبي في 


! Tom Delreux, “Revisiting EU actorness in environmental affairs”, paper presented at the 13th 
Biennial Conference of the European Union Studies Association, panel 6D: ‘Speaking with a Single 
Voice? The EU as an International Actor’, Baltimore — 9-11 May 2013, p 7. 

* Ibid, p 7. 

* John Vogler, “in the absence of the hegemon: eu actorness and the global climate change regime”, 
op. cit, p 12. 
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المفاوضات من أجل المسائل التي تغطيها اختصاصاته» تتفاوض اللجنة نيابة عن الاتحاد الأوروبي 
بالتشاور مع لجنة من ممثلين عن الدول الأعضاءء على أن تقدم اللجنة تقريرا للدول الأعضاء. من 
الناحية الفنية» يرشد المجلس اللجنة للحصول على تضمين في اتفاق بيئي متعدد الأطراف للسماح 
للاتحاد الأوروبي - باعتباره عضو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي - أن يصبح طرفا فيهاء 
وتجنب أن الأحكام الواردة في الاتفاق البيئي المتعدد الأطراف» والتي لا تتوافق مع تشريعات الاتحاد 
الأوروبي. ومن ثمء يعرف التشريع الثانوي القائم "بالخطوط الحمراء". التي قد لا تكون متقاطعة 
بالأحكام الواردة في الاتفاق البيئي متعدد الأطراف.' والسبب هو أن مثل هذا الاتفاق قد تكون أحكام 
تتعارض مع التشريعات القائمة في الاتحاد الأوروبي. وهذا ينطوي على إعادة التفاوض بشأن هذا 
التشريع. في مثل هذه الحالة» سيتم وضع حل وسط داخلي حساس يكون معرض للخطرء ومن المحتمل 
الاستئناف. بالإضافة إلى ذلك» يهدف الاتحاد الأوروبي عادة لتصدير الإطار التنظيمي الداخلي إلى 
المستوى العالمي بحيث ينافس شركاته الخارجيين ليكونوا على إدراك لقواعده المماثلة. إلى جانب هذه 
الخطوط الحمراءء التفويض عادة يكون متحرر جداء ويترك في البداية درجة كبيرة من المرونة 
الماك 


£ 


إذا كان الاتحاد الأوروبي يتفاوض على شروط مستويات ثنائية أو متعددة الأطراف» استراتيجيات 
التفاوض تعمل على تحقيق الفعالية الخارجية. في المفاوضات الثنائيةء الاتحاد الأوروبي أكثر احتمالا 
لاستخدام استراتيجيات المفاوضة التوزيعية برفضه تقديم تناز لات» خداع» ويهدد بالخروج» لا سيما عند 
التفاوض مع الأطراف المفاوضة الأضعف. إذا كان التماسك داخلي مرتفع» مع موقف واحد و يدافع 
بصوت واحدء الطرف الآخر في التفاوض على الأرجح يعتقد أن عرض الاتحاد الأوروبي أفضل» 
وخاصة إذا تم التوصل إلى موقف مشترك بصعوبة داخل الاتحاد الأوروبي ومن المستحيل إعادة 
الاستئناف. و نتيجة لذلك» سوف تكون الفعالية الخارجية مرتفعة. إذا كان التماسك متوسط (عندما تكون 
الدول الأعضاء على موقف مشترك ولكن تظهر خارجيا بأصوات متعددة» على سبيل المثال بسبب 
التمثيل المزدوج) أو منخفضة Y)‏ الاتحاد الأوروبي يسهل فقط التنسيق بين الدول الأعضاء)» ثم 
الطرف الآخر المفاوض قد يميل لتجاوز الاتحاد الأوروبي ومحاولة الحصول على تنازلات من الدول 


! Tom Delreux, “Revisiting EU actorness in environmental affairs”, op. cit, p 8. 
2 ; 
Ibid, p 8. 
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الأعضاء الفردية» مما يؤدي إلى انخفاض فعالية.! على النقيض من ذلكء في إعدادات المفاوضات 
المتعددة الأطراف» فإننا نتوقع أن الاتحاد الأوروبي سيتبنى استراتيجيات تكاملية لخلق القيمة من خلال 
تقديم تناز لات والبحث عن حلول بديلة للتوصل إلى اتفاق. التماسك الداخلي قد يكون له تأثير مختلف 
في هذه الحالة: في حالة ارتفاع التماسك الداخلي» الاتحاد الأوروبي سيقدم موقفه التفاوضي أو 
يعرضه» ويقدم تناز لات رمزية وربما حتى يعمل كوسيط بين الأطراف الأخرى مع المواقف التفاوضية 
المتطرفةء مما يؤدي إلى فعالية عالية. في المقابل» إذا كان التماسك الداخلي متوسط أو منخفض» سلطة 
ممثل الاتحاد الأوروبي سوف تتقوض من قبل الدول الأعضاء والأطراف الأخرى سوف تستغل هذا 
الضعف استراتيجيا للحصول على مزيد من التنازلات» وحتى للتفاوض (بشكل غير رسمي) على 
المستوى الثنائي مع الدول الأعضاء القوية» مما يؤدي إلى انخفاض الفعالية.“ 


المفاوضات التي تؤدي إلى اتفاق ملزم قانوناء في مؤتمرات واجتماعات الأطرافء عادة لا تؤدي 
إلى نتائج ملزمة قانوناء والمادة 218 من معاهدة عمل الاتحاد الاوروبي لا يبدو أن هناك GY cade‏ 
هذه المادة قابلة للتطبيق فقط عندما يكون المراد التفاوض على اتفاقات دولية ملزمة قانونا. ونتيجة 
لذلك» فإن الدور التفاوضي للجنة هو في معظمه محدود. ومع ذلك» اللجنة يمكنها التأثير وأن تتصرف 
في الواقع مثل دولة عضو كبيرة. تأثير اللجنة يستند على درايتها (خلفية) القضايا قيد التفاوض» وعلى 
حقها في المبادرة التشريعات الداخلية التي قد تكون مطلوبة من أجل تنفيذ الالتزامات الدولية. الممارسة 
تبين أن تنظيم تفاوض الاتحاد الأوروبي عادة يكون بقيادة الرئاسة وأن الرئاسة بمثابة مفاوض للاتحاد 
الأوروبي. إلا أن الدول الأعضاء لا تزال تحرمهم من حق أخذ الكلمة لأنفسهم وإلى التدخل دعما 
للبيان الذي أدلت به الرئاسةء أو حتى للتحفظ أو للخروج عما قالته الرئاسة. وسواء حدث ذلك أم لا 
فهذا يعتمد على تقسيم التفضيلات بين الدول الأعضاءء وروح التعاون في الاتحاد الأوروبي والترتيبات 
العملية الممكنة التي يتم الاتفاق عليها بين الرئاسة والدول الأعضاء.* 


2- العلاقات بين الدول الأعضاء المفاوضة للاتحاد الأوروبي: الاتحاد الأوروبي كمفاوض مستقل؟ 
عندما يتم التفاوض بشأن الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الملزمة قانوناء هذه الموافقة تأخذ شكل 
التوقيغ والتصديق. على المعاهدات البينية, أولآء يخول المحلس Le Bole‏ يخرل المجلس الاركاسة ad gil‏ 


! Eugénia da Conceição-Heldt & Sophie Meunier, op.cit, pp 972- 973. 
* Ibid, p 973. 
3 Tom Delreux, “Revisiting EU actorness in environmental affairs”, op. cit, p p 8-9. 
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اتفاق بيئي متعدد الأطراف بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي. ثانياء تحتاج الاتفاقات البيئية المتعددة 
الأطراف إلى التصديق قبل أن تلزم قانونا دوليا للاتحاد الأوروبي. بينما اقترحت اللجنة» أن يتم اتخاذ 
قرار التصديق في المجلسء الذي يحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي. وهذا الشرط الأخير هو واحد 
من التجديد على معاهدة لشبونة» وهذا يعني أن البرلمان الأوروبي = الوقت الحاضر يمكن أن يكون 
بمثابة لاعب الفيتو من أجل التصديق على "اتفاقية تغطى المجالات التي ... ينطبق الإجراء التشريعي 
العادي" (المادة 218 من معاهدة عمل الاتحاد الاوروبي). حالياء وقد تم وضع الاتفاق البيئي متعدد 
الأطراف للتصديق عليه من قبل البرلمان الأوروبي» حيث أن جميع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف 
تعتبر الاتحاد الأوروبي هو طرف من قبل عهد لشبونة. والتصديق من قبل المجلس» هي عادة ليست 


شكلة 1 


الاتحاد الأوروبي يعتبر المفاوض الرئيسي في العديد من السياقات الدولية المختلفة. ومشاركا 
رئيسيا في المفاوضات الدولية.” وتم منح صلاحية التفاوض للاتحاد الأوروبي نيابة عن الدول 
الأعضاءء وكان لديه توقع أن الدول الأعضاء ستقبل بعد cdl‏ وجعل مهمته حساسة جدا. الاتحاد 
الأوروبي كمفاوض لديه استيعاب لديناميات ومتطلبات المفاوضات العالمية مع تلك المفاوضات داخل 
الاتحاد الأوروبي. وطريقة التفاوض بين هذين المستويين يحدد استقلالية الاتحاد الأوروبي في 


9143 gall Calica glial 


بسبب» من Age‏ العلاقة المترابطة بين المجلس واللجنة المنصوص عليها في المادة 218 من 
معاهدة عمل الاتحاد الاوروبي » ومن ناحية أخرىء الطابع المختلط للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف 
التي تعطي دورا رسميا للدول الأعضاءء ومفاوضي الاتحاد الاوروبي لا يعملون بشكل مستقل تماما 
على المستوى الدولي. وتشارك الدول الأعضاء عن كثب في عملية التفاوض وهم قادرون على رصد 
أعمال التفاوض في اللجنة والرئاسة أو الدولة الرائدة (الرئيسية). وهناك طريقتان أساسيتان تشارك فيها 


الدول الأعضاء في المفاوضات الدولية. أولاًء أن الاتحاد الأوروبي أثناء المفاوضات الدولية» يعقد 


! Tbid, p p 10-11. 
* Ole Elgstrom and Smith Michael, “Introduction: Negotiation and policy-making in the European 


Union — processes, system and order, Journal of European Public Policy, Vol.7, Issue 5, 2000, p 
674. 


3 Tom Delreux, “Revisiting EU actorness in environmental affairs”, op.cit, p 11. 
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بانتظام اجتماعات التنسيق الداخلي. ثانياء الممارسة الشائعة للدول الأعضاء من خلال حضورهم 


مشاركة الدول الأعضاء من خلال الاجتماعات التنسيقية في الاتحاد الأوروبي أو من خلال 
وجودهم خلال المفاوضات الدولية لا يعني دائما انخفاض استقلالية الاتحاد الأوروبي. على النقيض من 
ذلك» منهجية التحليل المقارن للاستقلالية التي يتمتع بها مفاوضي الاتحاد الاوروبي مقابل الدول 
الأعضاء في المفاوضات البيئية الدولية تبين أن هذه الاستقلالية يمكن أن تختلف إلى حد كبير .' 


المطلب الثالث: تقييم فاعلية الاتحاد الأوروبي في المفاوضات البيئية الدولية 


كخطوة نهائية» نناقش فعالية الاتحاد الأوروبي في المفاوضات البيئية الدولية. والدراسات المنهجية 
المقارنة التي تقيم مستوى تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي في المفاوضات البيئية الدولية شحيحة. فيما 
يتعلق بمجال تغير المناخ هو استثناء. حيث أظهر العلماء أن فعالية الاتحاد الأوروبي في مفاوضات 
المناخ قد تحسنت في عام 1990 وعام 2000. في عصر ما قبل كوبنهاغن الاتحاد الأوروبي حقق 
بالفعل فعالية في مفاوضات المناخ الدولية على الرغم من الصعوبات المتعلقة باختصاصاته المشتركة. 
ومع ذلك» كان الفشل في مؤتمر كوبنهاغن عام 2009 خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لفعالية المناخ 
للاتحاد الأوروبي. وكان في الأساس السبب يرجع إلى الطبيعة المسيسة لمؤتمر كوبنهاغن وغير 


المواتية لهيكل الفرص الدولي الذي كان لاعبا رئيسيا عكس مواقف الاتحاد الأوروبي.” 


التزم الاتحاد الأوروبي ليصبح على درجة كفاءة عالية في استخدام الطاقة والاقتصاد منخفض 
الكربون. حيث حدد لنفسه بعض أهداف المناخ والطاقة الأكثر طموحا في العالم لعام 2020. وتشير 
الإجراءات إلى تعزيز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي عن طريق الحد من الاعتماد على واردات 
الفحم والنفط والغاز. وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا النظيفة» وخلق مصادر مسدتدامة للنمو الاقتصادي 
وتوفير فرص العمل. وتشير التقديرات إلى أن عدد الوظائف "الخضراء" في الاتحاد الأوروبي زادت 
من 3 إلى 4.2 مليون نسمة بين عامي 2002 و 2011. 


' Ibid, pp 11-12. 
* Tom Delreux, “EU actorness, cohesiveness and effectiveness in environmental affairs’, op.cit, p 
1027. 
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وافق الاتحاد الأوروبي على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لديه بنسبة 20/ 
على الأقل بحلول عام 2020 بغض النظر عن ما تقوم به بلدان أخرى. ويعتزم الاتحاد الاوروبي 
لتحقيق هذا التخفيض من خلال الإجراءات المبرمجة في سياسة الطاقة والمناخ المتكاملة الجديدة إلى 


جانب تدابير فعلية. حيث قرر قادة الاتحاد الأوروبي على: 
- توفير 20⁄ من استهلاك الطاقة مقارنة مع توقعات عام 2020 عن طريق تحسين كفاءة الطاقة؛ 


- زيادة إلى 720 بحلول عام 2020 لحصة الطاقات المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة» وبالتالي 


أضعافه تذرييا هن المستوص الحالي؛! 


البيانات على نطاق أوسع تبين أن الاتحاد الأوروبي بشكل عام كان فعال في المفاوضات 
البيتية ولكن ليس في مفاوضات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف في العقدين الماضيين. وذلك 
بالاستناد على المستوى المنخفض لفعالية الاتحاد في تجربة كوبنهاغن. كما أن الاتحاد الأوروبي لم 
يكن فعال في حالتين فقط: في المفاوضات بشأن "اتفاقية آرهوس" (حيث كان موقف الاتحاد غامض 
جدا ما أدى لانعكاسه على الاتفاق البيئي متعدد الأطراف) وعلى 'بروتوكول كيوتو" (حيث حقق 
الاتحاد الأوروبي إدراج الأهداف الكمية للحد من الانبعاثات ولكن قبول الآليات المرنة التي تستند على 
عوامل السوق تفضيل على "السياسات المنسقة المشتركة و التدابير"). في حالات أخرىء مستوى تحقيق 
الأهداف مرتفع وهناك علاقة بين موقف الاتحاد الأوروبيء الذي يحدد داخليا عن طريق التفاوض أو 


في قرارات المجلسء والنتيجة النهائية للمفاوضات.” 


على الرغم من الاستعدادات الدقيقة» وجمع ما يقرب من 120 قائد من قادة العالم لتوفير الدفع 
السياسي اللازم لإطلاق 'نظام تغير المناخ العالمي"» والعديد قيل في مؤتمر الأطراف 15 أنه فاشل» 
لأنه لم يحقق هدفه الرئيسي المتمثل في اتفاق إطار ما بعد كيوتو. وهذا صحيح لاسيما بالنسبة 
للمفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبيء الذي لم يتمكن من تكرار نجاحه منذ كيوتو» وضغط من أجل 
خفض ملزم في انبعاثات 002. وهذا يمكن أن ينظر إليه باستغراب إلى حد ما - على غرار كيوتو - 


انتقلت المفوضية الأوروبية / الاتحاد الأوروبي إلى مؤتمر الأطراف 15 مع استراتيجية الطموحات 


t European Commission, “Combating climate change: The EU leads the way”, Luxembourg: Office 
for Official Publications of the European Communities, 2008, pp 5-6. 

* Tom Delreux, “EU actorness, cohesiveness and effectiveness in environmental affairs”, op.cit, p 
1027. 
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ذاتها. اقترحت المفوضية الأوروبية / الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثاتها من جانب واحد بنسبة 20 96 
بحلول عام 2020 مقارنة مع عام 1990ء وربما رفع هذه التخفيضات إلى 30 95 اذا التزمت الدول 
الصناعية الأخرى بأهداف مماثلة. يتضمن اتفاق كوبنهاغن أهداف ملزمة لكنه فشل في تحقيق العديد 
من الأهداف الأصلية للمفوضية الأوروبية/الاتحاد الأوروبي.! 


قبل شرح الدرجة العالية من الفعالية» سنناقش تنفيذ العواقب المحتملة لطريقة الفعالية. وتفعيل 
الفعالية هنا من خلال المقارنة بين موقف الاتحاد الأوروبي من جهة والاتفاقات البيئية متعددة الأطراف 
من جهة أخرى. كلا الجانبين للمقارنة - موقف الاتحاد الأوروبي والاتفاقات البيئية متعددة الأطراف - 
يمكن أن تفسر لماذا لوحظ مستوى الفعالية في المفاوضات البيئية ربما أعلى مما كان متوقعا بشكل 


أولاء موقف الاتحاد الأوروبي» كما هو محدد في قرارات المجلس أو توجيهات التفاوضء يميل 
لاستباق ما يعتبر عمليا للتحقيق على المستوى الدولي. استنتاجات المجلس وانتداب التفاوض غالبا ما 
تستخدم الصياغة السابقة لتفضيلات المجموعة على المستوى الدوليء مما أدى إلى الأهداف المعلنة 
مسبقا وتأخذ في الحسبان دراسة الجدوى أو بالأحرى هي 'واقعية". عند استخدام مثل هذا الموقف 
"الواقعي" كمعيار في تقييم الفعاليةء يصبح المستوى العالي من الفعالية الملحوظة في الواقع أكثر 
ees‏ 


ثانياء النظر في المفاوضات الدولية المؤدية إلى معاهدات بيئية ملزمة قانونيا (الاتفاقات البيئية 
متعددة الأطراف) من المرجح أن تنتج تقييم أكثر إيجابية لفعالية الاتحاد الأوروبي من التحقيق في 
المفاوضات التي لم يقصد أن تؤدي إلى معاهدات. وهناك سبب وجيه لتقييم الفعالية إلا من خلال 
مفاوضات الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف لأن هذه المفاوضات الوحيدة التي تنطوي على التزامات 
واضحة وثابتة» وبالتالي أيضا التنازلات بشأن موقف واحد - وهناك تحذير منهجي أيضا. في الواقع. 
مجرد التوصل إلى اتفاق بيئي متعدد الأطراف هو بالفعل نجاح بالنسبة للاتحاد الأوروبي لأن هذا يعني 
التقدم في الحوكمة البيئية العالمية والتعددية في المجال البيئي. وهذا ينطبق في حدود معينة لأن الاتحاد 
Thomas James and Heidener Uldall, “As Time Goes by: EU Climate Change Actorness from Rio to‏ * 
Copenhagen”, Bruges Regional Integration & Global Governance Paper 3/2011, September, 2011, p‏ 
.16 


2 . . . . . 3 
Tom Delreux, “EU actorness, cohesiveness and effectiveness in environmental affairs”, op.cit, p 
1028. 
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الأوروبي ليس مستعدا لتقبل كل شيء من أجل وجود اتفاق بيئي متعدد الأطراف ملزم قانونا. 
وباختصارء تقييم الفعالية قد تكون أقل إيجابية بالنسبة للاتحاد الأوروبي إذا تم أيضا تناول المفاوضات 
التي أدت إلى اتفاقات غير ملزمة قانونا./ 


' Tbid, pp 1028-1029. 
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استنتاجات الفصل الرابع: 
من خلال دراستنا لهذا الفصل نستنتج ما يلي: 


- تختلف النتائج فيما يتعلق بالتماسك بين المفاوضات العالمية والإقليمية المؤدية إلى اتفاق بيئي 
متعدد الأطراف. من ناحية؛ في المفاوضات البيتية العالمية» عندما ينخفض مستوى التفاوض النسبي 
للاتحاد الأوروبيء التماسك عادة ما يكون مرتفع. درجة عالية من التماسك تتحقق بالقدرة على التوصل 
إلى موقف: مشترك وتقديم صوت واحد. ومع ذلك: هذا لا يعنى أنه يتماشى_دائما مع أفضليات Spall‏ 
الأعضاء؛ فهو يعني أن عمليات صنع القرار في الاتحاد الأوروبي يمكن أن تنجح في تجميع 
التفضيلات غير المتجانسة في الموقف الذي يمكن التعبير عنه بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي. في معظم 
المفاوضات العالمية للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف» اعتمد الاتحاد الأوروبي ترتيب "صوت واحد 
من ,خلال Cl gual‏ متعددة"» وتنتمي تلك الأصوات المتعددة إما إلى مجموعة محددة بوضوح من 
مفاوضي الاتحاد الأوروبي (المفوضية والرئاسة» البلدان القائدة) أو إلى مفاوضي الاتحاد الأوروبي 


والدول الأعضاء کے حك سو اء. 


- في المفاوضات البيئية التي أدت إلى نتائج ملزمة قانونا (الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف)ء 
كان الاتحاد الأوروبي لاعبا عالميا فعالا إلى حد كبير» لأنه حقق معظم الأهداف الرئيسية التي حددها 


- السياق الخارجي لعمل الاتحاد الأوروبي له أثر مزدوج. من ناحية» على التفاوض النسبي 
للاتحاد الأوروبي يؤثر على العلاقة بين التماسك والفعالية. في المفاوضات الإقليمية وجود درجة عالية 
من القدرة على التفاوض النسبيء التماسك قد يؤدي إلى عدم الفعالية» ولكن عدم وجود تماسك ليس 
شرطا ضروريا لتكون الفعالية. من ناحية أخرىء الموقف النسبي للاتحاد الأوروبي له تأثير على 
احتمال الفعالية. عندما لا يكون للاتحاد الأوروبي موقف إصلاحيء من المرجح أن يكون أكثر فعالية. 
ولكن عندما يكون للاتحاد الأوروبي موقف إصلاحيء الفعالية يمكن أن تتحقق إذا كان الاتحاد 
الأوروبي أولا يقوم بتسوية داخليا ويجعل موقفه ممكنا خارجيا. 

- الاتحاد الأوروبي يجتمع جزئيا للمتطلبات الرسمية (الاعتراف والقدرة) للفاعلية. كما وقع 
الاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتوء والاتحاد الأوروبي لديه العضوية الكاملة في نظام المناخ ‘col gall‏ 


217 


الفصل الرابع: فاعلية الاتحاد الأوروبي في الحوكمة البيئية العالمية 





الذي يدل على الاعتراف الخارجي الكامل بالاتحاد الأوروبي كعنصر فاعل في النظام على نفس 


مستوى الدول القومية. 


- الهدف من تحليل السمات الرسمية للاعتراف والقدرة هوء بسبب الطابع الحكومي لمشاركة 
الاتحاد الأوروبي في النظام المناخي» وفاعلية الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل حاسم على التماسك 
الداخلي والهيكل الخارجي للفرص. 


- مساهمة الاتحاد الأوروبي في الحوكمة العالمية لتغير المناخ في الواقع كان كبيراء على الرغم 
من أنه يتغير مع مرور الوقت. ومؤتمر ديربان 8882 لتغير المناخ في ديسمبر 2011 أطلق جولة 
جديدة من المفاوضات بشأن وضع نظام لتغير مناخ في المستقبل» وكان الفضل للاتحاد الأوروبي الذي 
لعب دورا هاما في التوصل إلى اتفاق نهائي في ديربان. على الرغم من تحول تشكيلات السلطة 
والاهتمام بالسياسة الدولية لتغير المناخ» ومن المرجح أن يعتمد جزء منها على استمرار قدرة الاتحاد 
الأوروبي على المساهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ. 


- الفاعلية البيئية للاتحاد الأوروبي لا تعني بالضرورة ارتفاع فعالية الاتحاد الأوروبي في 
المفاوضات البيتية الدولية. كما يمكن أن يترجم الاتحاد الأوروبي الفاعلية إلى التأثير الفعلي الذي يعتمد 


- فهم فاعلية الاتحاد الأوروبي شرط مسبق للتمكن من الحكم على فعالية الاتحاد الأوروبي في 
السياسة البيئية العالمية. 


- في المفاوضات البيئية التي أدت إلى نتائج ملزمة قانونا (الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف). 
كان الاتحاد الأوروبي لاعبا عالمي فعال إلى حد كبيرء لأنه حقق معظم الأهداف الرئيسية التي حددت 
مسبقا. قد يكون هذا التقييم متحيزا بشكل إيجابي لأنه أخذ المفاوضات المؤدية إلى الاتفاقات البيئية 
المتعددة الأطراف في الاعتبار فقطء ولكن هذه هي المفاوضات الوحيدة التي تجعل للأطراف التزامات 
صارمة والتي تحقق في النهاية نتيجة ضد الاتحاد الأوروبي الذي يمكنه تقييم الأهداف. بيد أن البيانات 
واضحة: بمجرد إيرام اتفاق بيئي متعدد الأطراف» بشكل عام يتوافق إلى حد كبير مع أهداف الاتحاد 
الأوروبي (على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يميل إلى تعديل أهدافه من أجل اتخاذ موقف واقعي 
نظرا لبنية الفرص الدولية ومصلحة المجموعة). 
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- تولي التنمية المستدامة الاهتمام بقضايا المساواة بين الشمال والجنوب» وبين الأجيال» وتشمل 
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية. وتنعكس كل هذه العوامل في التزام الاتحاد الذي أكد 
في كثير من الأحيان على تعزيز التنمية المستدامة. وهذاء بدورهء يتفق مع بنية الهوية الجماعية للاتحاد 
كطرف فاعل على أساس القيمة. غير أن هذا التقييم كشف لنا مصادر هامة للتنافر - بين مطالب 
هوية الاتحاد وممارساته» وبين الدولة العضو والمقاربة المجتمعية» وفيما بينها وبين السياسات الداخلية 


والخارجية للاتحاد الأوروبي. 
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قدّمت هذه الدراسة نظرة شاملة للدور الدولي الذي يساهم به الاتحاد الأوروبي في الحوكمة البيئية 
العالميةء حيث تزامن نمو كفاءة السياسة الداخلية مع المحاولات الأولى للمشاركة في الحوكمة البيئية 
العالمية والتطورات المرتبطة بالسياسة الخضراء وتوعية الجمهور. إذ غالبا ما ينظر لمؤتمر الأمم 
المتحدة المعني "بالبيئة البشرية" الذي عقد في ستوكهولم في عام 1972 كلحظة فارقة في تاريخ هذه 
العملية» والمرتبطة مباشرة ببدايات عمل الجماعة الأوروبية للبيئة» كإنشاء وزارات للبيئة في عدد من 
دول الاتحاد. بالإضافة إلى أن عملية الانفراج في أوروبا وفرت فرصة لبدأ المفوضية الأوروبية 
للمشاركة في محاولات واسعة النطاق في الحوكمة البيئية مثل الاتفاقية طويلة المدى المبرمة عام 
9 بخصوص تلوث الهواء العابر للحدود. في هذا الوقت كانت الولايات المتحدة لا تزال المصدر 
الرئيسي للسياسة البيئية المبتكرة ويمكنها تقديم مطالب معقولة لقيادة دولية حول قضايا مثل الحفاظ على 
الثروة السمكية واستعادة طبقة الأوزون في الغلاف الجوي. وفي أوائل 1990ء أصبح واضحا أن 
الولايات المتحدة كانت سريعة التخلي عن هذا الدورء وهي العملية التي بلغت ذروتها في رفض 
الكونجرس ثم الرئاسة لبروتوكول كيوتو واتباع المقاربة السلبية على نحو ممائل للمؤسسات المتعددة 
الأطراف الأخرى بشأن اتفاقية التنوع البيولوجي. وهذا قدم للاتحاد الأوروبي تحديا وفرصة هائلة. 

بناء على ذلك» من خلال دراستنا هذه توصلنا إلى مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي: 
-أثبت الاتحاد الأوروبي أنه يلبي جزئيا فقط الشروط الشكلية (الاعتراف والقدرة) للفاعلية. فنجده وقع 
الاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتوء والاتحاد الأوروبي لديه العضوية الكاملة في نظام المناخ الدولي» 
الذي يدل على الاعتراف الخارجي الكامل بالاتحاد الأوروبي كعنصر فاعل في النظام على نفس 
مستوى الدول القومية. القيود الرسمية لقدرة الاتحاد الأوروبي للأداء بهذا الشكل. باعتبارها مجال 
اختصاص مشتركء وتنقسم المسؤولية عن قضايا تغير المناخ بين الاتحاد والدول الأعضاء فيها. وفي 
غياب الأهلية القانونية الحصرية؛» صنع القرار في الاتحاد بشأن السياسات المناخية الخارجية التي 
تتميز بطبيعة حكومية دولية قوية» الدول الأعضاء في هذه الحالة تعمل من خلال المجلسء الذي يلعب 
دورا محوريا. وتعكس هذه الديناميات الداخلية في تمثيل الاتحاد الأوروبي في المجال متعدد الأطراف. 
حيث وضعت الدول الأعضاء مرة أخرى حدود لقدرة الاتحاد الأوروبي على العمل. وعلى الرغم من 


القيود القانونية والإجرائية» كان الاتحاد الأوروبي قادرا على صياغة الآليات في الممارسة العملية: 


220 


الخضتمة 





التي تدعم مشاركته الوحدوية في نظام المناخ الدولي. وبالتالي نستنتج أن الاتحاد الأوروبي يجمع - 
إلى حد ما - بعض من متطلبات الحد الأدنى لفاعليته. 


- ينظر للاتحاد الأوروبي كمجموعة من الدول القومية مع مصالح متباينة والأفضليات» ومساهمة 
الاتحاد الأوروبي في الحوكمة العالمية لتغير المناخ في الواقع كان كبيراء على الرغم من أنه تغير مع 
مرور الوقت. ففي مؤتمر ديربان لتغير المناخ في ديسمبر 2011 تم إطلاق جولة جديدة من 
المفاوضات بشأن وضع نظام لتغير المناخ في المستقبل» وكان الفضل للاتحاد الأوروبي الذي لعب 
دورا هاما في التوصل إلى اتفاق نهائي في ديربان. على الرغم من تحول تشكيلات السلطة والمصالح 
في السياسة الدولية لتغير المناخ» ومن المرجح أن يعتمد التقدم على مدى السنوات القادمة في هذه 
المفاوضات في جزء منه على استمرار قدرة الاتحاد الأوروبي على المساهمة في الجهود العالمية 


-ظهور مفهوم الحوكمة هو انعكاس للتغير الجاري في طبيعة ودور الحكومة من جانب والتطور 
المنهجي الأكاديمي من جانب آخر. حيث نلاحظ على الجانب العملي أولا ظهور العديد من المتغيرات 
التي جعلت من النظرة التقليدية للدولة كفاعل رئيسي في صنع السياسات العامة موضع شك» حيث 
المتتبع للاتجاهات الحديثة في صنع و تنفيذ السياسات العامة يلاحظ ازدياد أهمية البيئة الدولية أو 
العوامل الخارجية في عملية صنع السياسات التي أصبحت توضع على قائمة أولويات الحكومات. 


- أسهمت العديد من العوامل في نشوء الاتحاد الأوروبي كقائد بلا منازع في الحوكمة البيئية العالمية. 
المشاكل البيئية العالميةء بطبيعتهاء تتطلب حلولا متعددة الأطراف. وهكذاء كانت البيئة تركيز طبيعي 
لكثير من زعماء الاتحاد الأوروبي الملتزمين بتطوير هوية الاتحاد كقوة 'مدنية" أو 'معيارية" على 
المستوى العالمي. وتراجع دور الولايات المتحدة من القيادة ساهم في بروز الاتحاد كقائد عالمي خاصة 
من خلال قيادته الفعالة في مجال البيئة مقارنة مع السلوك المارق للولايات المتحدة. كما أدت الزيادة 
الهائلة في قوة المصالح البيئية في الاتحاد الأوروبيء» مقترنة بديناميات صنع القرار في الاتحاد 
الأوربي» الذي شجع المواءمة على مستويات عالية من الحماية البيئية للاتحاد الأوروبي لاعتماد 
تشريعات بيئية أكثر صرامة» والأكثر طموحا في العالم. من خلال وضع معايير صارمة في جميع 
أنحاء الاتحاد الأوروبي. 
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كما أدى إلى الالتزام بسياسات بيئية Aa gob‏ وفي ضوء هذا الالتزام كانت المصالح التنافسية 
الدولية للاتحاد الأوروبي لدعم الاتفاقيات الدولية» تهدف للضغط على دول أخرى لاعتماد أنظمة بيئية 
مماثلة تعزز المعاهدات التي تنشر المعايير البيئية للاتحاد الأوروبي على الصعيد الدولي لإضفاء 


الشرعية على قواعد الاتحاد الأوروبي» وحمايته من التحديات القانونية أمام هيئات التجارة العالمية. 


- من العوامل التي دعمت قيادة الاتحاد الأوروبي بشأن تغير المناخ» قدرته على تحسين سجله في 
مجال القيادة إلى حد كبير. كما عزز الاتحاد تنظيم وتنسيق سياسته الخارجية للمناخ. بالإضافة إلى أن 
التقدم المحرز في وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالمناخ الداخلي ساعد (بما في ذلك مخطط تجارة 
الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي) على الحد من فجوة المصداقية بين الوعود الدولية و النشاطات 
الداخلية. 


- التحول المذهل للسياسة البيئية في الاتحاد الأوروبي من معاهدة دولية لم تشر على الإطلاق للبيئة 
لنظام حوكمة بيئية متعددة المستويات بعيدة المدى يرجع إلى تقاسم سلطات صنع السياسات بين 
الأطراف الفاعلة على مستويات مختلفة -فوق الوطنية والوطنية ودون الوطنية. بالإضافة إلى قوة 
داخلية ديناميكية في العمل داخل الاتحاد الأوروبي التي ساعدت في الحفاظ على وتيرة وتوسيع نطاق 
النشاط التنظيمي من خلال فترات طويلة من الركود الاقتصاديء وقاومت بنجاح المحاولات الأخيرة 


لتراجع التشريع وتفويض الصلاحية مرة أخرى إلى الدول الأعضاء. 


- أصبح الاتحاد الأوربي قوة بيئية عالمية» تؤثر في السياسات البيئية في جميع أنحاء العالم. من خلال 
السياسة التنظيمية والحوكمة متعددة المستويات في ما نسميه بمنطق الاندماج في السوق. ونعني بذلك 
الدور الحاسم لتكامل السوق الموحدة في تعزيز التقارب بين السياسات البيئية على المستوى الأوروبي. 
وكذلك في بسط النفوذ الأوروبي على الصعيد العالمي. تأثير الاتحاد الأوروبي على الأدوات 
الاقتصادية (نشر القواعد غير المقصودة من أفكار الاتحاد الأوروبي للجهات السياسية الفاعلة الأخرى. 
إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وطرف ثالث» نشر قواعد الاتحاد الأوروبي 
التي تسري» نتيجة الوجود المادي الاتحاد الأوروبي في الدول الأخرى والمنظمات الدولية)عندما يتبادل 
الاتحاد الأوروبي البضائع والتجارة والمساعدات التقنية أو المساعدة مع أطراف ثالثة في جميع أنحاء 
العالم للتخفيف من حدة تغير المناخ. 
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- يعتبر الاتحاد الأوروبي فاعل عالمي هام في المجال البيئي» ويوصف بأنه قائد عالمي لأنه قادر على 
تشكيل الحوكمة البيئية العالمية. إلا أن هذه الصورة الايجابية تناقضت بشكل حاد مع أدائه في مؤتمر 
بارز لتغير المناخ في كوبنهاغن عام 2009» و الذي أصبح نقطة مرجعية لفشل الاتحاد الأوروبي على 
المستوى الدولي. وعدم قدرة الاتحاد الأوروبي على تحقيق أهدافه راجع إلى انقسامات بين الدول 


الأعضاء. حتى على أعلى المستويات السياسيةء مما أدى إلى عدم تمكنه من التحدث بصوت واحد. 


- قيادة الاتحاد الأوروبي بشأن تغير المناخ على نطاق واسعء لا سيما عند مقارنته بتعنت الولايات 
المتحدة» و القيود المفروضة على هذا الدور ترتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد السياسي لإنتاج الطاقة 
والصناعات التحويلية والاستهلاك في أوروبا. وفي هذا المعنى» يقدم التحليل السياسي-الاقتصادي 
Gls gles‏ هامة عن السبب في أن الاتحاد الأوروبي» رغم التزامه العام بتحقيق التنمية المستدامة 
والاحتياطات البيئية» بظهر في بعض المجالات بأنه قائد (السلامة الإحيائية والمناخ) والعكس في 
مجالات أخرى (الزراعة ومصايد الأسماك). القوة النسبية لمختلف السياسات التنظيمية في الاتحاد 
الأوروبى. ومن تضارب. المصبالج المحلية سيكون مؤشرا حيدا أو لأتخقص. احتمالات الاتهاد. الأورويى 
القيادة البيئية الناشئة على الصعيد الدولي. 


-الهدف الاستراتيجي للحوكمة يتمثل في تعزيز التفاعل الإيجابي و البناء بين مختلف الفواعل في 
المجتمع (الحكومةء القطاع الخاص» المجتمع المدني)» فالحكومة تهيًاً البيئة السياسية والقانونية 
المناسبة» بينما يعمل القطاع الخاص على خلق فرص العمل وتحقيق الدخل لأفراد المجتمع» في حين 
es‏ المجتمع المدني مختلف الجماعات للتفاعل السياسي والاجتماعي» وبالتالي يتضح الترابط بين 
العثاصر المختفة لمنظومة الحوكمة: 
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